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كتاب التخيير والتمليك 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وصلى al‏ على سيدنا محمد وآله 1 

تحصيل مشكلات هذا الكتاب وجملتها ست مسائل : 

المسألة الأولى 

فى التخيير » هل هو مباح أو مکروه ؟ 

وقد اختلف [ المتأخرون ] 20 فى ذلك على قولين : 

أحدهما : أن مكروه > OY‏ ذلك يُؤْدى إلى إيقاع الثلاث فى كلمة 
واحدة » لنهى النبى BE‏ » وإلى هذا ذهب بعض [ البغداديين OL‏ 

[ والشانى : أن التخيير مباح إذ ليس بنفس إيقاع الطلاق وإنما هو سبب 

وإلى هذا ذهب بعض المتأخرين ] 2 . 

Lays‏ استدل قائله بالآية فى أمر الدين Vy. day poll BE‏ دلیل 
له ها :إلا أن cael La AN‏ محرو nE gi aia‏ 
el ol mate Pa ies‏ الدنيا للنبى ME‏ فى أن ي يمع أو ore‏ 2 
oly‏ السراح ا 

فإذا ثبت ذلك : ob‏ خحيرها [ فاختات ] © ما الذى لزم مق $US‏ 
Ve he)‏ 
(0) فى أ : المتأخرين أيضا . 
)1( سقط من أ . 


() فی آ : رجوع . 
)0( فى أ : فما اختارت . 


A 
: فالمذهب على ستة أقوال‎ 
LM بون تفارك‎ . CLS Gade yay ] edt :"أن للق‎ Lato 
ولا مناكرة للزوج » نوت المرأة [ الثلاثة ] © أم لا . فإن‎ OL ثلاثة‎ 
بدون الثلاث لا حكم له » [ وهذا مذهب الكتاب » وهو‎ O [قضت‎ 
OT المشهور من الأقوال‎ 
جا دوا بالواحدة أو‎ Cam pee Tog رالائ انها لاك كل حال‎ 
عن‎ RIV, + شيئًا ] 00 أو لم تنو شيئًا‎ [ SOL أو لم تسرح‎ tl 
. شىء » ولا مناكرة للزوج » وهذا قول عبد الملك‎ 


> ذكره محمد بن خويؤ مداد عن مالك‎ ٠ أنها واحدة بائنة‎ IL 
وا ار هر م‎ «basal pst عر‎ Bees على كاه ادق‎ 

والرابع : أن للزوج a stl‏ فى الثلاث » والطلقة بائنة » وهو قول ابن 
الجهم . 

والخامس : أن للزوج امناكرة 2 والطلقة رجعية » وهو ظاهر Jy‏ 
سحئون » وعليه [ تأول  ]‏ اللخمى أيضا . 

والقول السادسن : انها إن الختارت نفسها فهى ثلاث © وإن اثارت 


. سقط من أ‎ )١( 

. سقط من أ‎ (Y) 

. فى ه : قضاها‎ (Y) 
. A سقط من‎ (£) 

)0( سقط من أ . 

. فى أ : دونها‎ O) 
. فى أ » ج : تأوله‎ )۷( 


كتاب التخيير Sy‏ لتمليك se SS‏ 4 
زوجها أوردت الخيار عليه فهى واحدة بائنه » وهو مذهب زيد بن ثابت › 
وحكاه النقاش عن مالك . 

وعلى القول بأنّها إن اختارت دون الثلاث لا حكم [ لها Je OT‏ 
لها معاودة الخيار أم لا ؟ فالمذهب على قولين : 

أحدهما : [ أنها ] VO‏ خيار لها بعد ذلك e‏ وهو قول ابن القاسم 
ree ae‏ 

والشانى : أن لها معاودة الخيار » وهو قول أشهب فى غير ١‏ الُدونة » 
[ويؤخذ منها أيضًا والحمد لله وحده ] O‏ . 


. فىأ: له‎ )١( 
. فى أ : أن‎ (Y) 
. سقط من أ‎ (Y) 


١٠ 


ro 
المسألة الثانية‎ 

ف ارقن الت Cg:‏ افير (HAW PS) ol hes‏ 
الفشين انما بكرن بن ان a‏ وقد ركوة بين 1 اا JO)‏ 

ولا شك أن وجود العصمة بين الزوجين » وانصرافهما بين المتغايرات . 

فإذا خيرها LSP‏ خيرها بين انصرام العصمة وانبتاتها وبين البقاء عليها . 

فإذا اختارت [ نفسها ] 2 أو سرحت بطلاق الثلاث فلا مناكرة للزوج 
فى ذلك by‏ كانت Vea‏ بها oN‏ ت بجواب يلاثم ما جعل لها من 
الخيار . 

Cl,‏ التمليك : فإغا ملكها الزوج [ ما ] 1 ملكت OL‏ إيقاعه » من 
أعداد الطلاق سنة وبدعة » وقد We‏ إيقاع الواحدة للسنة e‏ ويملك إيقاع 
الاثنين والثلاثة للبدعة . 

وقولنا : « يملك إيقاع أكثر من واحدة » معناه : iale‏ لا شرعا . 

of ae JL Cut Bb‏ الان ار BOWL‏ نتن اوقت be‏ کان يمكن 
إيقاعه وصدورة منه » 1 WIPE pd‏ يناكرها الزوج إذا قضت بالثلاث . 

والتخيير قبل البناء كالتمليك : لون أن الزوج يملك المناكرة > OY‏ 
المقصود يحصل لها بالواحدة » وإنما تملك أمرّ نفسها [ ق / ۱۷۲ ج ] 
ste‏ 


. فى أ : المتعاقدين‎ )١( 
. سقط من ه‎ (Y) 
. سقط من أ‎ )۳( 
. فى أ : ملك‎ )5( 
فى أ : فيلزمه‎ (0) 


Va hel كتاب التخيير‎ 

فإذا ثبت ذلك فللزوج E SUI‏ فى التمليك بثلاثة شروط : 

أحدها : ألا يكون التمليك مشروطا فى عقد النكاح Go belly‏ به 
الزوج بعد العقد . 

والثانى : أن يدعى نيّة يعتقدها عند التمليك . 

والثالث : أن يبادرها stl‏ فى الحال » فإن لم SG‏ عليها حتى طال 
ذلك لم يكن له IB Sta‏ على حال . 

وقولنا : « ألا يكون ay (hy de‏ إن كان thy te‏ + فحوزنا المناكرة 
للزوج : كان ذلك ما يخل بشرطها » ويبطل ثمرتها وفائدتة . 

وقولنا : « يدعى نية يعتقدها عند التمليك : احترازا م RY‏ 
أحدثت بعد التمليك . 

وقول Stu olay:‏ 5 ؛ احترازً) من أن يناكرها بعد طول الأمد » 
Gs das‏ مه peas eS‏ 

فإذا حصلت هذه الشروط الثلاث كان للزوج Stl‏ 

Gs ا‎ E e Terao gb 
a قضت إلا أن يدعى الزوج الُْناكرة » ويحلف‎ 

sill gay‏ اعكيده مالك ase y‏ الل 

والحمد لله وحده . 


. سقط من أ‎ )١( 


إا ا tl‏ 


فى التمليك القيد . 

: LEAVY ل‎ ee eS ali 

وقليك مقيد . 

وتمليك مفوض . 

CU’‏ الك اط Seal bs Ug dye Ob gh‏ دك وهنو علي 
وجهين : 

اخدهما + أن رها ذلك : 

والثانى : أن يكب إليها بذلك أو أرسل إليها رسولا . 

فإن واجهها بذلك أو من 28 إليه ‘ فإلى متى يكون ذلك بيدها ؟ 
فالمذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من « مدو » : 
أحدها TECT ETE RSE E‏ 


والشانى GF:‏ ذلك بيدها ما لم يفترقا فى الحديث وخرجا US Óe‏ فيه 
[من الحديث ] O‏ إلى غيره [ وهو ظاهر قوله فى المدونة إذا علم أنهما قد 
د كا لات ور جعي ر لديف 0ب 

والثالث : اعتبار طول المجلس وقصره . 

فإذا طال المجلس LG,‏ معها ما يرى GST‏ تختارٌ فيه لو أرادت فلا قضاء 


HE) 


كتاب التخيير والتمليك ۱۳ 


a Sl dag!‏ وهو طا فرك ف aha alle‏ ورك LU‏ کانمن 
طول المجلس » وذهب عامة النهار » وعلم أنهما قد تركا ذلك » فلا أرى 
ا ا ae Tels‏ ناويا حصن ا ی عن 
ادر #6 

وعلى القول الرابع OF:‏ ذلك بيدها طال بهما المجلس أم لا » افترقا أم 
لاء مالم توقف أو توطأ طوعا » وهو أحد قولى مالك . 

و و - وو 

وسبب الخلاف : هل المعتبر فى التمليك « اللفظ » فيكون قوله « أمرك 
بذك gat Vig‏ إلى خواب ف اكنال ققد dell‏ او المت ١‏ ال © 
OY‏ الزوج ملّكها أمرَ الطلاق » وذلك أمرٌ تحتاج فيه إلى المشورة » وقد لا 
تستقل فيه برأى نفسها لأنه أمرً حطر 6 ولذلك قال النبى ME‏ لعائشة رضى 
الله عنها حين تلا عليها UT‏ التخيير : « ما عليك ألا تعجلى حتى تستأمرى 
أبا بكر » . 

Uy‏ إن كتب لها أو أرسل إليها رسولاً فلم يختلف قول مالك فى هذا 
أذ Gt Oy La GU‏ ر ا sa‏ ا Ls‏ لم يطل «AUS‏ 
والطول فى ذلك AST‏ من شهرين على ما فى سماع ابن القاسم فى 
«العتبية» . 

وهل يقبل Ws‏ أنها ما [ اختارت ] () ذلك إلا لتقضى أو لا يقبل إلا 

احا اما EE‏ 

والثانى : أنها تصدق بغير يمين . 
(۲) فی أ : تركت . 


ا ا سين 

والجواب عن القسم الثانى فى التمليك المفوض : وهو IA ol‏ لها : 
«أمرك كك إن قت أو 0 ]13 (oes‏ آو می شت أو « كلها 
eee‏ فهذا يختلف باختلاف معانيها » وقد با الحكم فيها فى « كتاب 
الأعان لق / ١‏ ه E‏ بالطلاق » ما لا مزيد عليه فى هذا الموضع e‏ 
والكلام فى ذلك واحد . 

والجواب عن [ القسم ] O‏ الثالث : وهو التمليك sah‏ بالصفة » وهو 
أف رل ا قار ك إن تغرف is‏ » أو « إن لم [ أفعل ] 9) 
كذا وكذا » . 

Le ais gm يدها‎ lapel "اين :افلا يكون‎ de Dad كان‎ Ls 
| . حلف على فعله‎ 

وأمًا ما كان فيه على حنث : فن لا شىء عليه حتى ترفع أمرها إلى 
OLS‏ + وة لها أجل CGS‏ لله سد JOT‏ 


1٤ 


. فى أ : الوجه‎ )١( 

(۲) فى أ : تفعلى . 

. سقط من أ‎ (Y) 

. زيادة من ج »ع . ه‎ (E) 


\o 


المسألة الرابعة 

فى [ Loe‏ الُخيرة فى الطلاق . 

لا يخلو جواب المرأة لزوجها إذا خيرها من عشرة أوجه : 

أحدها : أن تفصح بالطلاق واحدة أو BG‏ . 

والثانى : أن تجيب بشىء من [ كناياته ] ٩‏ . 

ely‏ ان ees‏ بء یل أن رااان أو لا تيد به 
الطلاق . : َ 

والرابع : أن تجيب [ بشىء ] O‏ يحتمل أن تريد به الثلاث أو LA‏ 
الواحدة أو الاثنين . 

وانقافيين jad le ces Ott‏ عطي Gh GUN‏ ک2 

والشادسن* آلا peas‏ 2 وتفعل فعلاً يشبه الجواب . 

والسابع : أن تقيّد الاختيار بشرط . 

والثامن : أن تقيد القبول [ بالنظر (OL‏ 

والتاسع : أن تَفوض الأمر إلى غيرها . 

والعاشر : أن تفصح باختيار زوجها . 

فالجواب عن الوجه الأول : إذا أفصحت بالطلاق » فهو على ما 
AEG‏ 
RAO‏ 


(۳) فی أ : با . 
)£( سقط من أ . 


15 


الجزء الخامس 
أفصحت به . 

إن أقصحت T‏ بالثلاث أو ما يتضمنها ] O‏ فذلك لها إلا أن تاكرها 
فى الخيار قبل الدّخول أو فى التمليك قبل الدّخول أو بعده فيكون ذلك له 
Of‏ ادعی نة » ولا تسال فى ذلك عن شىء » ولا تُصدق إن ادعت PLD‏ 
« انها لم ترد الطلاق » أو « أنها لم ترد الثلاث » . 

والجواب عن الوجه الثانى : إذا أجابت بشىء من [ كنايات ] O‏ الطلاق 
مثل أن تقول ١‏ قد خليت سبيلك » أو D‏ سرحتك » أو « فارقتك » أو ما 
شه ذلك > فيحمل قولها فى ذلك على : ما يحمل عليه قول الزوج 
ابتداء أو فيما يكون من الطلاق e‏ وما ینوی فيه » وما لا ینوی فيه . 

والجواب عن الوجه الثالث : إذا أجابت Le‏ يحتمل أن تريد به الطلاق 
[أولا تريد به الطلاق OT‏ مثل أن 5 OL a] Sas‏ ولت tC ooh‏ 
اقلت دار eset‏ د ان igh Cty se‏ سال 
wolf Ge‏ للف 

فما قالت قُبل [ قولها ] O‏ وجرى الحكم فى التخيير والتمليك على 
خد 

والجواب عن الوجه الرابع : إذا أجابت بما يُحتمل أن تريد به الثلاث أو 
تريد به الواحدة أو الاثنتين » ففى ذلك ثلاثة ألفاظ : 
)١(‏ فى أ : بالطلاق أو ما يقتضيه . 
)1( سقط من أ . 
(Y)‏ فى ه : كناية . 
tenes‏ 
)0( مقط eye‏ 1 
O)‏ فى ه : منها . 


Gib ths ya ots git, 1 طت قن‎ oi اد تقول‎ esol 
Vp والشالث : أن تقول. : قد اخترت الطلاق . فإذا قالت : طلقت نفسى‎ 
: فقد اختلف المذهب فى ذلك على خمسة أقوال‎ 

انها[ ا اسان فى ney yall‏ 6 ف اتخ والعفليلة: 

فإن لم يكن لها نيه » فهى ثلاث إلا أن يناكرها الزوج فى التمليك › 
وهو مذهب ابن القاسم فى « المدونة » . 

OB » رند ف التخيير والتمليك‎ Cat انها ال فى الجا‎ gly 
ped فتن‎ ay Chie Geb sh Sd تورك لها‎ 
[والثالث: أنها لا تسأل لا فى التخيير ولا فى التمليك وهى واحدة ويلزم‎ 
. " ] فى التمليك ويسقط فى التخيير‎ ` 

وإن قالت فى المجلس : « أردت ثلانًا » » فهى ثلاث إلا أن يناكرها 
الزوج فى التمليك » وهو قول ابن القاسم فى الواضحة . 

والقول الرابع et:‏ لا سال فى التخيير ولا فى التمليك e‏ وهى ثلاث 
إلا أن تقول فى المجلس 1 آرت ase. maketh‏ فى ار وتلزم فى 
التمليك » وهو قول أصبغ . 

all,‏ السام اا ان فى Realy gay Lhe‏ م اله ان رين 
أكثر من ذلك فيكون للزوج أن يناكرها . 

وتسالاق GSE ob: sell‏ + اروت ناذا »صدقت ».بون قالت: 
yf Bol, wat?‏ اثنتين » أو « لم تكن لى نة » أو افترقا فى المجلس 
SE‏ 


(۲) فى أ : أن . 
(Y)‏ سقط من أ . 


\A 


ار ءااش 
قبل [ أن تسأل ] hiw‏ خيارها . 

UL,‏ إن قالت :آنا طالق فلا تُسئل فى تمليك ولا خيار » وتكون واحدة 
تلزم قي اتلك مر bingy‏ قن اينار إلا ot‏ تسوك" في lel‏ ويف 
الشلاث » » فتلزم فى التخيير ويكون للزوج ESI‏ فى التمليك e‏ ولا 
خلاف فى ذلك . 

ا قالت : « قد اخحترت الطلاق ( I E‏ ال 
POAN‏ 


ob‏ قالت : « لم تكن لى نيّة » فهل تكون OE‏ أو واحدة ؟ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنّها ثلاث » وهو [ قول ] O‏ ابن القاسم فى امُدوتة . 

[ والثانى : أنها واحدة O E‏ وهو قول ابن القاسم فى الواضحة . 

وسبب الخلاف : الألف واللام » هل هما للعهد أو للاستغراق ؟ 

ورا ن ا اا القامين : إذا أجابت بما ليس من معنى 
الطلاق مثل أن تقول 31 آنا وت abel Gy‏ 

SW EU watt دن انهه‎ Vy سقط خا ها‎ Wg 

‘et Wad Clady نين‎ Gad ool BY: والجواب عن الوجه السادس‎ 


e ل ل ل‎ ee 2 aes 


)1( سقط من أ . 
(Y)‏ فى ه : مذهب . 
(Y)‏ سقط من أ . 
(5) سقط من أ . 


۱۹ 


كتاب التخيير والتمليك 

فإن قالت : « لم أرد به الطلاق » صلقت . 

وإن قالت : « أردت به الطلاق » صدّقت فيما أرادت به . 

وإن ١ : Cb‏ أرقف Gt‏ « كان ذلك فى الخيار e‏ وله اُناكرة فى 
ae cet ole en‏ | 

وإن قالت « أردت بذلك الفراق ولم تكن لى نيّة فى عدد الطلاق » . 

فالمذهب على قولين : 

Gael‏ :انها Ulay ay + GE‏ عن ابن القاس 

Salle OS Shas Sas CG الا الوا‎ 

والجواب عن الوجه السابع ]ذا Sete Nea‏ فان ذلك 
[الشرط ] ٠‏ ينقسم [ ق / 88 ع ]1[ إلى ] (" أربعة أقسام : 

ادها أن كزة ذلك" العترط كيل أن كزة يمل Og WT‏ 

واا أن کن YG CAT Suk‏ مله أن بكرن 

والغالث : أن يكون ما يعلم أنه لا بد أن يكون فى sal‏ التى يمكن أن 
يبلغا إليها . 
0 والرابع : أن 1 يكون ما  ]‏ یعلم OVS‏ 

فالأول أن تقول :قد اخترت نفسى إن دخلت على ضرتى أو قدم فلان 
أو ما أشبه ذلك ٠»‏ ففيه قولان : 

انهه أن لها مارد الا aes‏ او gape oF‏ فول ان اقا 
Resin)‏ 


. سقط من أ‎ (Y) 


Ye 


الجنوو اتانس 
[ ق / (Î 4V‏ . 

ولان لف رد ادا و GAS‏ ید و ل 
سحنون » ويؤخذ [ من قول  ]‏ ابن القاسم فيما إذا أجابت بغير ما جعل 
لها ف ل اليا مغارردة 1 الفا OP‏ 

والوجه الثانى : مثل أن تقول : « اخترت نفسى إذا حاضت قُلانة » : 

ففيه قولان : 

أحدهما : أنّها Gl‏ مكانها » وهو قول ابن القاسم فى yall‏ 

gst ترد وهر فول‎ oT tid Ul الأمر برجم‎ OF: SL 

cle gh الد‎ clin 15] س‎ opel Uy ws OF :“مكل‎ CL والنوجة‎ 
Mpls ال امطالقة‎ 

والوجه الرابع : مثل أن تقول ١:‏ اخترت نفسى إن مسست السماء » . 

فإنها تكو fae UG,‏ الا واا gS‏ لها أن تقض سعد 
ذلك . 

والجواب عن الوجه الثامن : إذا قيّدت [ القبول ] ILO‏ > مثل أن 
Oa tia‏ فرك لاسر فى OLA lige‏ افد بيده 
pas! oly‏ الجن مع GBP‏ ارول IIE‏ فيح ولك 


)1( سقط من أ . 

(۲) سقط من أ . 

(۳) فی ع › ه : يكون . 
)٤(‏ سقط من أ . . ` 
)0( سقط من أ . 
eee hag)‏ : يمكن . 


كتاب التخيير والتمليك ۲١‏ 


والجواب عن الوجه التاسع : إذا نفيك a‏ لقيرها مثل أن تقول :فن 
شعت إن شاء فلان أو فوضت أمرى [ إلى LOM‏ ففى ذلك قولان : 


أحدهما ST:‏ ذلك جائرٌ إن كان فلان حاضرا أو كان قريب الغيبة مثل 
اليومين والثلائة » وإن كان بعيد الغيبة رجع الأمرٌ إليها » وهو قول ابن 
De e‏ 

والثانى : أنّها ليس لها أن Sod‏ الأمرَ إلى غيرها » وإن كان حاضرا e‏ 
ويرجع الأمر إليها فتقضى أو ترد . 

وأما [ الجواب عن ] ٠‏ الوجه العاشر : وهو أن تفصح باختيار زوجها 
مثل أن 7 تقول « اخترت زوجى » » أو « اخسترت المقام مع زوجى » أو « فى 
عصمة زوج » » فذلك رد ما بيدها » ولا خلاف فى ذلك فى المذهب [ إلا 
ما حكاه النقاش عن مالك وقد قدمناه ] 9" . 


والحمد لله وحده : 


. سقط من آ‎ )١( 
. سقط من أ‎ (Y) 
. ج‎ c سقط من أ‎ (Y) 


YY‏ الجزء الخامس 


المسألة الخامسة [ ق / ۱۷۳ ج ] 

فى قوله JAH:‏ [ عليه ] O‏ حرام . 

yas wale ty 0 الت‎ Fy ا فيا اولتق‎ IU ots 
الأمصار » لاختلاف من [ قبلهم ] © » والذى تحصل عندى من اختلافهم‎ 
: سبعة أقوال‎ 

أحدها : [ أنه P‏ يحمل على الثلاثة فى المدخول [ COL‏ ويلوى 
فى غير المدخول [ بها ] "2 » وهو قول زيد بن ثابت des‏ بن أبى طالب 
رضى الله عنهما › وبه قال ابن أبى ليلى : 

oly ر‎ dle « OM gd OM WL sp of Dat]: July 
ولا‎ Gob نوی مين 6 فهى يمين يكفرها 6 وإن لم ينوه‎ Oly فهى واحدة بنیته‎ 

TOEF,‏ > وهى كذبة > وممن قال بهذا TE J gall‏ الثورى 
رضى الله نه é‏ 

والفالث : tt wp oly x E Cat‏ 
فثلاث » وإن لم ينو شيئًا فهى يمين يكفرها » وهذا القول قاله الأوزاعى . 

والرابع : أنه ينوى فى موضعين فى إرادة الطلاق وفى وقوعه » فما 
GO)‏ ع »ء ه : على . 
(Y)‏ سقط من ها . 
(۳) فى أ : قسم . 
كان ان به Ais‏ 
G)‏ سقط من أ . 
(V)‏ سقط من أ . 


كاب لفغي ally‏ 
نوی كان ما نوی » فان نوی واحدة كان رجعيًا » وإن أراد GF‏ بغير 
الطلاق فعليه كفارة يمين » وهو قول الشافعى [ رضى الله عنه ] (© . 

pls‏ ا عرف SIL SAN‏ و ترق واخ کات باس 
وإن لم ينو طلاقها 1 فهو يمين ] + وإن نوئ الكذب + فليس.بشىء > وهذا 
القرل قاله أبو حنيفة salca y‏ 

٠ ن كد هاا كش امن‎ A 

والقائلون [ بهذا القول على فرقتين : فرقة تقول : إنها يمين مغلظة . 
وقرقة تقول بر انها غير متقلظة Lal‏ الفافلون ]00 رانين ون غير ا 
التابعين [ رضى الله عنهم أجمعين  ]‏ . 

وقال ابن عباس : وقد سئل عنها : « لقد كان [ لكم فی DL‏ رسول 
الله Chl‏ ره البخارى ومسلم . 

وأما القائلون أنها فين معلظة”: 

فبعضهم أوجب فيها الواجب فى الظهار . 

وبعضهم أوجب فيها عتق رقبة . 

والسابع : أن تحريم المرأة كتحريم الماء » وليس J‏ فيه ] O‏ طلاق » ولا 
GS‏ » لقول الله سبحانه : «الا pps‏ يبت ما أَحَلَ الله K‏ » وهو قول 


)١(‏ زيادة من ع » ها. 
(Y)‏ سقط من أ . 
(Y)‏ زيادة من ع » ها . 
)£( سقط من أ . 
)0( فى أ : فيها . 


Ý É‏ د الهجزءالخامس 
مسروق الأجدع وأبى سلمة بن عبد الرحمن [ والشافعى OT‏ وغيرهم من 
أهل [ العلم ] 2 . 

وسبب الخلاف : اختلافهم فى كقارة النبى بيه »> هل iS‏ بها عن 
اليمين أو كفر بها عن التحريم ؟ 

و[ ذلك ] BO‏ حرم أم ولده » «Lally MLE,‏ فعاتبه الله 

فى التحريم وأمره بالكفارة عن ن اليمين » وهو تأويل زيد بن أسلم 6 وبه 
أخذ مالك رضى الله عنه . 

فمن رأى أنه AS‏ عن التحريم » قال أنه يكفّر . 

ومن Gb NG Se CA ly‏ كال لان WS‏ لثمن ن 
ولا كناية عن الطلاق . 

Uy‏ اللذهب فتحصيله أن الرجل إذا قال : JAH‏ عليه حرام » هل 
تكون [ زوجته ] O‏ داخلة فى التحريم حتى يخرجها أو هى خارجة حتى 
eet‏ 

على قولين قائمين من ١‏ المدونة » : 

es E‏ رساي ورم اهن قزل ف كنات 
[ق/ ٦‏ ه [» النذور [ والأيمان OE‏ ) من Ii D‏ 4 . 

Se,‏ اليا اجا إلا أن ee ss‏ وهو dS‏ ف کات ال 
والتمليك » من ١‏ المدونة » . 
O)‏ فى ه : الشعبى . 
(Y)‏ سقط من 1 . 


Yo 
أو‎ a le salad كي‎ Ue he حي‎ Us WEL A> 99 
+ Ob بالنطق وا غل‎ 
بقلبه أو بلسانه > هل يكون دون يمين أو‎ O [ حاشاها‎ [ aI فإذا ادعى‎ 
: لا بد أن يحلف ؟ فلا يخلو من أن تقوم عليه ية أم لا‎ 


. لم تقم عليه بينة فلا يمين عليه‎ of 


: قامت عليه بينة فقولان‎ ob 

ا ا ا cull‏ اق 

yeaa 21, stil 

فإن لم يخرجها > ما الذى يلزمه من الظلاق ؟ وكيف إن ادعى at‏ أزاد 
بذلك الظهار ؟ 

فإن لم يخرجها ولم يدع ET‏ أراد بذلك الظهار » ما الذى يلزمه من 
أعداد الطلاق ؟ فالمذهب على أربعة أقوال : 

أحدها : [ أنه ] ™ ثلاث فى المدخول [ MD‏ وينوى فى غير 
المدخول بها » وهو قول ابن القاسم فى « Wega‏ 

[ الثانى OL‏ أنه ] 2 ثلاث » ولا ینوی قبل ولا بعد » وهو قول 
عبد الملك فى « المبسوط » . 


(۱) فى ه : حشاها . 
(۲) فى a‏ ج : أنها . 
(۳) سقط من أ . 

)£( سقط من أ . 

)0( فى أ. ج : أنها . 


و د س ار ای 

[ والثالث e OL‏ 
غير المدخول بها [ وهو قول أبى مصعب وابن عبد الحكم . engl‏ 
وة ask‏ فى Syd all‏ اكول OT‏ وهذا القول حكاء محمد ين 
خويز منداد عن مالك . وقاله ابن إسماعيل فى شرح « المدونة » » liag‏ 
القول أصح فى النظر e‏ لأن الأخذ بأقل ما يقع عليه الاسم هو الأصل حتى 
يأتى نص أو إجماع وليس فى [ التحريم ] O‏ نص ولا إجماع . 

of‏ ادعى أنه أراد بذلك الظهار > هل يُصدّق أم لا ؟ 

فالمذهب على ثلاثة أقوال : 

أحدها males cas Yt:‏ الطلاق » وهو قول ابن القاسم > وبه 
قال Ogee‏ فى tall‏ : 

[ والثانى ] : أنه يلزمه الطلاق » ثم إن تزوجها بعد ذلك لم يقربها 
حتى يكفر كقّارة الظهار » وهو قول يحبى بن عمر فى الُنتخبة . 

[ والشالث ] : أنه يصدق فى الفتيا إذا لم تكن عليه ah‏ أو كانت عليه 
نة وقال فى نسق قوله « [ ذلك ] O‏ :أردت [ الظهار OY » OCT‏ تحريم 
لزوجة يصح بهذين الوضهيق انان فال اروت Claro‏ مدن 6 ry‏ 


. سقط من أ‎ )١( 

(۲) فى أ : أنها . 

. سقط من أ‎ (Y) 

)£( سقط من أ . 
cfg)‏ ج : الحرام . 
O)‏ فی : إن . 

(۷) فى ه : التحريم . 


وينبنى الخلاف على الخلاف فى كنايات الطلاق » هل تصرف إلى 
الظهار بالنية أم لا ؟ 

وتمام الكلام يأتى عليها فى « كتاب الظهار » إن شاء الله تعالى» فهذا ما 
تحصل عندى فى مسألة [ التحريم ] ٠‏ فى هذا الوقت e‏ وإلى الله أرغب 
فى الزيادة من فضله على ما أعطانى e‏ والعمل بفضله adag‏ فى طاعته [ 
ايد o. asd‏ 


. فى أ. ج : الحرام‎ O) 
. ع‎ ٠ زيادة من ج‎ )۲( 


YA 


الجرء الخامس 


المسألة السادسة 

فى صريح الطلاق وكناياته . ولا يخلو إيقاع الطلاق من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يقصد إلى إيقاعه بصريحه . | 

والثانى : أن يقصد إلى إيقاعه بكنايته . 

والثالث : أن يقصد إلى إيقاعه [ بغير صريحه و OLY]‏ كنايته OP‏ 

فالجواب عن الوجه الأول : إذا dead‏ إلى إيقاعه بصريحه › فقد اختلف 
فى صريحه على ثلاثة أقوال : ا 

أحدها : أن صريحه الطلاق خاصة e‏ وهو قول [ القاضى أبى محمد 
عبد الوهاب  ]‏ » وهو مشهور المذهب © وما عدا ذلك فهى الكناية . 

ولات Ey ELI of‏ وات مان عاريك GAN Pape IS‏ 
كلفظه » وهو قول القاضى أبى الحسن بن القصار . 

والقول الثالث : OF‏ الصريح ما ذكره IÉ‏ تعالى BOT‏ كتابه من 
الطلاق والسراح والفراق » وما عدا ذلك فهى الكنايات » وهو مذهب 
الشافعى [ زحمه الله ] O‏ . 


و 


فإذا بنينا على المشهور Ot‏ الصريح هو EI‏ الطلاق » أو ما اشتق منه 
كقوله 3-5 Es)‏ 1[ الطالق ]40537 برو ويه مم OSIF PIE‏ 


)١(‏ سقط من أ. 

)1( فى ج : ہما ليس بصريحه ولا بکنایته . 
(۳) فى أ : أبى محمد عبد الوهاب القاضى . 
)£( زيادة من ه . 

)0( زيادة من ه . 

0) فى أ : الطلاق . 


[ أو طالق ] ٠‏ أو « مطلّقة » أو « طالقة » e‏ لاف : of‏ الطلاق tab‏ 
إذا نوى بذلك الطلاق : OV‏ الطلاق Gall‏ على وقوعه ما اجتمع [ فيه ] © 
B‏ أوصاف bd‏ ونية وأن يكون [ ذلك ] BAIO‏ من ألفاظ الطلاق . 
فإن نوى فى العدد أكثر [ É‏ اقتضى لفظه ] © : لزمه ما نوی » 
bail « : SUBS yal‏ الأعمال بالنيّات ولان عير ت اطا رجي i‏ 
عنه قال فى كنايته : [ هو  ]‏ ما أردت » فصريحه فى ذلك أولى . 
والجواب عن الوجه الثانى : إذا قصد إلى إيقاعه بكنايته » فلا يخلو 
من أن يكون قصّد إلى كناية ظاهرة » أو قصد إلى كناية باطنة محتملة : 
فإن قصد إلى كناية ظاهرة التى تقضى البينونة كالغلية والبرية والبائنة » 
elle‏ على غاربك » وما أشبة ذلك من الكنايات الظاهرة » فلا خلاف 
Sikes Y‏ إن امعى أله لم يرد بذلك الطلاق . إلا أن يقوم له دلي الحال 
يشهد بصحة ما يدعيه » فيقبل IS‏ وهل ينوى فيما يدعييه من عدد 
الطلاق ويصبدق إن ادعي نية آم لا ؟ فالمذهب [ فى ذلك ] O‏ على خمسة 
أقوال كلّها قائمة من الُدوتة » : 


ادا Vaal‏ ی igs 1 decal poo ie 1 ells‏ تمان 
وهو قول أشهب فى ١‏ الحاوى لأبى الفرج : فى الخلية والبرية » وهو قول 


)١(‏ سقط من أ. 
(۲) فى أ : عليه 
(Y)‏ سقط من أ . 
)8( فى ه : من مقتضى اللفظ . 
)0( سقط من أ. 
)1( سقط من أ . 
(0) سقط من أ . 
(A)‏ سقط من أ . 


Y 5‏ الجزء الخامس 


محمد بن عبد الحكم [ ١ BO ] Gai‏ حبلك على غاربك » » و « وهبتك 
لأهلك » » OY‏ الكناية الظاهرة ما لا يصق فيها أنه لم يرد بها الطلاق كما 
قدمناه [ فى ] O‏ الخلية » و « السبرية » و البائئة » و ١‏ حبلك على 
غاربك » و « البتة » و « فارقئّك » و « سرّحئّك » و « خليت سبيلك ٠‏ 
و«وهبتّك لأهلك » و « وهبت لك نفسك » وما أشبه ذلك . 


a sês 


وهذا كله Ue‏ جرت فيه خمسة أقوال | Ue‏ الفول Vg ESS Ga‏ عد 
أشهب ومحمد بن عبد الحكم e‏ 

وهذا القول قائم من « الُدونة » من قوله : « خلّيت سبيلك » أنه ينوى 
فى المدخول بها » وفى غير المدخول [ بها OT‏ »أو لا فرق بين قوله :«أنت 
ا ون وة ٠‏ قد خليت سبيلك » See‏ > لأن المعنى فى قوله: 
th‏ الخلّية » ( ق / ۱۹۹ ) إما من [ زوج وإما من OT‏ عصمتى . 

وكذلك IS‏ :< قد خليت سبيلك € معنا : i‏ تركت عصمتك » 
ومفهوم للك كله واک و ظاهر « الكتاب » أيضًا من قول سحنون فى 
Mag hs ys‏ التق قال العف LS‏ مالف قد كان عليه هود ULB‏ 
لم ينوه مالك فى دعواء أل أراد واحدة » » ومفهومُه : أله لو جاء مُستفيا 
لنواه » وعلى هذا نبه بعض الشيوخ i‏ وهو الصحيح e‏ وهو LIST‏ 
[القاضى ] ٠”‏ أبن EE‏ ا 


(0) فی أ : من . 
(۳) سقط من 1 . 
)0( فى أ : نص 

. سقط من أ‎ (O) 


۳١ 


كتاب التخيير والتمليك 


والثانى : أنه ثلاث ولا ينوى لا فى المدخول بها ولا فى غير المدخول e‏ 
بحرا pare Vp aoe)‏ ان PND‏ 
وول مالا .فى [ gay all‏ ظاهر 9 الل فى ]7 yall‏ » فى « حبلك 
عن Ne ols‏ قال VCE VE‏ هذا aN‏ اف وقد 
أبقى من الطلاق شيئًا » وهذا يقتضى ألا ینوی لا قبل ولا بعد . 

والثالث : التفصيل بين المدخول بها وغير المدخول : 

[ فينوى فى غير المدخول بها OT‏ ينوى فى المدخول بها جملة بلا 
Boe, age‏ ف Wey AAG SUS‏ 

والقول الرابع : التفصيل بين المدخول بها وغير المدخول e‏ فيحتمل فى 
المدخول بها على الثلاث » ولا ينوى فى التى لم يدخل بها على الواحدة لا 
per ea srt)‏ ع كك تر اكرام ) ling e‏ 
القول استقراه بعض ) المتأخرين من آخر « OLS‏ إرخاء الستور ) “ya‏ من AD‏ 
o SSE EE A es‏ 
اا ي عات ت ل ا ای ل ا نين ره 
نالا es‏ وا A‏ 

فإن نوى بها E‏ فهى واحدة » فقال ae‏ الشيوخ بخلاف ما قاله فى 
Obs‏ « التخيير والتمليك » . 

وقال أبو عبد di‏ محمد بن عتاب » OY‏ مذهبه فى خلية وبرية فى غير 
المدخول بها: إنّها ثلاث إذا لم يكن له نيّة» وظاهر ما ها هنا أنَّها واحدة]9© . 
)١(‏ سقط من أ . 


ا > ee‏ ای 
والقول المخامس : التفصيل بين « الخلية » و « البرية » و « البائنة » 

[والبتة ] O‏ و « حبلك على غاربك » . فينوى فى غير المدخول بها » ولا 

ينوى فى المدخول بها وبين as‏ بر عاق Dy‏ خليتك » و« فارقتك » 
و«[ وهبتك [ لأهلك » 6 و « وهبت لك نفسك » وما أشبه ذلك . 
رئ ف poe id all‏ الول رين وهو مدعب :3 URS‏ 
وسبب [ الخلاف ] O‏ اختلافهم فى ذلك : هل هو صريح أو كناية ؟ 
قَمّن رأى آنه من الصريح » قال :لا ينوى كما لا ينوى إذا صرح 


بالطلاق الثلاث . 

ومن رأى أنَّهُ من الكنايات » قال: ينوى فى المدخول بها وغير المدخول 
بها . 

we على‎ OLE Totas + دن المذهيق‎ F Jae say 
. قياسى‎ 


ol gis‏ عن الوه itl‏ من الوه الثاني : وهو إذا قصد إلى كناية 
محتملة » مثل قوله EN,‏ عى ,8 

أو تف (sgt‏ ستترى » أو « لا سبيل لى عليك » أو « لا ملك لی 
عليك » أو Yo‏ تحلين لى » أو « أنت سائبة » أو « مثى عتيقة »© أو ليس 
بينى وبينك حلال ولا حرام » أو « لا نكاح بينى [ وبينك HOOT‏ 
«أجمعى عليك [ ق / We‏ ج ] ثيابك » [ أو ما أشبه ذلك من الكنايات 
)١(‏ سقط من أ . 
(Y)‏ سقط من أ . 
)2( سقط من 1 . ` 
)0( سقط من أ . 


. كتاب التخيير والتمليك 


التى fart‏ الطلاق وغيره . فالحكم فى ذلك متوقف عليه ] O‏ 
فإن أراد بذلك الطلاق له ]انا نوى 6 و و 


ry 


الطلاق » فلا شىء عليه فى مشهور المذهب . 


Ob‏ نوى بذلك الطلاق على الجملة من غير أن ينوى عدت فیحکم 
[عليه 9 بالطلاق Gon‏ حتى يتبين 4 أراد واحدة » وهو قول أصبغ 


وبعض هذه BUYI‏ أشد من بعض . 

Ps لم يرد بذلك [ الطلاق ] © » فهل يُقبل‎ ST ادعى الزوج‎ of 
ae | 

: » فالمذهب ] 2 على قولين قائمين من الدونة‎ J 

أحدهما a VE‏ الطلاق حتى ينويه ».وهو قول ابن القاسم 
ومطرف وابن الماجشون فى ١‏ الواضحة » و « الموازية » » وهو ظاهر قول 
ابن القاسم فى « المدونة » فى [ كتاب ] 020 التخيير والتمليك » فى قوله : 
« لا سبيل لى عليك » أو لا ملك لى عليك » » [ فقال ME‏ « لا شىء 
عليه إذا كان الكلام عتابا E‏ 


افاي © اله تل على الان ر إلا أن ركوو فين للك ت 
يعلم [ أنه لم يرد به Bb‏ وهو قوله فى كتاب العتق الأول من المدونة فيما 


)1( سقط من أ . 

(0) فى ه : فهو . 
(Y)‏ سقط من أ . 

)£( سقط من أ . 

)0( سقط من أ . 

CV)‏ سقط من أ. 

0) فى ه : حيث قال . 


E >‏ ي 
إذا قال لعبده :لا سبيل لى عليك أو ليس لى عليك سبي قال : إن كان 
ذلك انتذاء ] “من السيك Gee‏ العبك: 

وإن كان قبل ذلك كلام [ يستدل به ] SO‏ لم يرد العتق » OPIPI‏ 
القول قوله + f‏ 

» أردت من وثاق‎ : a إذا قال لها :« أنت طالق € © وقال‎ Er 
كال‎ af (SGI E EA gk] مطل‎ GU, cuts ob! 
. يسأل فى إطلاقها فهل يقبل قولّه آم لا ؟ قولان‎ OT فى [الوثاق‎ 

فإن لم تكن فى وثاق فلا يقبل قولّه اتفاقًا . 

فافهم هذا التحصيل ترشد إن شاء الله تعالى . 

Uf,‏ ذا قال [ لها OL‏ :7 اعتدى » أو قال :7 أنت طالق اعتدّى)» أو 
«أنت طالق واعتدى » أو « أنت طالق فاعتدى » : 

Sah يلزمة الطلاق ولا يُصدّق إن ادعى‎ EG » إعتّدى‎ ٠: قال لها‎ ob 
يرد به الطلاق » إلا بقرينة ذلك كدراهم أعطاها إياها » فقالت « ما فيها‎ 
. فيقبل قولّه فى ذلك بلا خلاف‎ » » eel «: فقال لها‎ e » كذا وكذا‎ 

. يلزمة ما نوى من الطلاق‎ OB: لم يكن هناك قرينة‎ ob 

فإن لم تكن له نية E‏ نض أبن القاسم فى «المدونة». 

فانظر كيف جعل قوله :« فاعتدى ' من الكنايات الظاهرية فى pod‏ 


. سقط من أ‎ )١( 

. ع » ه : يدل على‎ SM) 
. ع . ه : كان‎ SM) 
. سقط من أ‎ )5( 

)0( سقط من أ . 


Yo 


كتاب التخيير والتمليك 
الطلق لا فى العدد » وغاية ما [ عللوا  ]‏ به أن قوله : « اعتدى » إعلام 
لها بوجوب العدة عليها » والعدّة لا تلزمها إلا بعد وقوع الطلاق » liag‏ 
كما ترى . 

فان كرر اللفظ [ ق / AV‏ ع ] » وقال : اعتدى اعتدّى اعتدّى » . 

ففيه قولان : 

أحدهما : أنّها ثلاث إلا أن ينوى واحدة » وهو قول ابن القاسم e‏ 
كتكرار الطلاق . 

والثانى : أنّها واحدة » وهو قول ابن عبد الحكم . 

وكذلك إذا قال لها : « أنت طالق اعتّدى » أنه اا وأمرها بالعدة 1 

a Uls‏ « أنت طالق فاعتدى . أو اعتدى » فالمذهب على ثلاثة 
أقوال: 

aS)‏ اا او ا eRe SN‏ وهو قرول الك ف 
«المجموعة » [ ق / 55 ه ]فى « الفاء » . 

والشانی : أنّها ثتنان ولا ينوى » وهو قولْه فى « الكتاب المذكور » فى 
«الواو » ولا فرق بين الحرفين فى الحقيقة فى هذا الموضع . 

والشالث : أنّها طلقة واحدة لا أكثر » OY‏ حقيقة قوله: اعتدّى لم 
يوضع للطلاق Lally e‏ هو أمر بالعدة . 

Bb Sas alll fer OE ay J‏ وع GLb “Joy lay‏ ااه 
وأمرها أن تعتد » وهو قول محمد بن عبد الحكم . 


. فى أ : علقوا‎ )١( 


revere 

والجواب عن الوجه الثالث eee rl:‏ سوطرط او 
كناية مثل أن يقول لها : ٠‏ كلى أو اشربى » أو « قُومى أو اقعدى » أو قال 
لها: « تعالى يا حرة » » وما أشبه ذلك : OB‏ إن لم يرد بذلك BML‏ 
Ge E‏ ف ادهب أله لا يلوم الطلاق 

of,‏ قال :« أردت بذلك الطلاق » » هل يلزمه أو لا يلزمه ؟ 

فالمذهب على قولين قائمين من CRAY‏ 

eh الطلاق‎ St: : أحدهما‎ 

والثانى : أن الطلاق لا يلزمه ولا شىء عليه . 

وسبب الخلاف : اختلافهم فى الطلاق بالنيّة دون اللفظ أو باللفظ دون 
al‏ » هل يلزم أو لا 

قَمَنْ ألزمه بمجرد النيّة » [ قياس ] © على OLY‏ والكفر أنهم يقعان 
بالاعتقاد من غير نطق . 

Úis‏ سقوطه فلقوله كَل : « تجاوز AUN‏ عن أمتى ما حدثت به نفسها ما 
لم تعمل أو تتكلّم . ..»الحديث . Í‏ 

memes Poe en ees‏ امدقت :مس عياف + اا اانا 
الوا رداغ ا 


Ya 


la : فمن ] " قوله‎ ] zali Eocene > ant aul sl) Me 
وقال : « أردته من وثاق < ولا بينة عليه » > فلم يعذروه وإن‎ » » SL 


2 


e $‏ - و . 35 5 & 
)١(‏ فى أ : قال : القياس . وفى ج : فيقال . 
(Y)‏ فى أ: من 


كتاب التخيير واللتماييك ل بو 
نياتهم » ومن الذى olf‏ واحدة LS aid‏ وقال BM:‏ + وغير ذلك علا 
يحصى كثيرة 

وأما مجرد التية فمن قوله 0 ees‏ أو sel‏ « إذا أراد به الطلاق e‏ 
ومن قوله ٠‏ کل كلام أراد به Bb‏ فهو طلاق t‏ وغير ذلك ما لا يخفى 
على فخ شد نظرا 5 eee ee‏ 

فرع : قد اختلف المذهب فيمن باع زوجته : هل ذلك طلاقها أم لا ؟ 

0 ل‎ a 

فالمذهب على ثلاثة أقوال : 

أحدها : آنه ينكل نكالاً شديدًا » lis‏ عليه [ بواحدة ] CO‏ 
ا و 
منه التوبة والصلاح مخافة أن يعود إلى مثل ذلك » ولم يجعل day‏ إياها 
Gob‏ » وهو قول مالك فى « المبسوط © . 

ا :إن ك BG ee‏ رم فة اتن .هات عا 
sail‏ أو لم يغب » وهو قول ابن نافع وسحنون وهو قول ابن القاسم فى 
« العتبية ) . 

والقول الثالث : أنّها مُحرمة عليه بالبيع كالمرهونة » وهو قول ابن عبد 
الحكم وأصبغ فى كتاب [ محمد OT‏ 

وهكذا الحكم فيما إذا زوجها أو أذن لها بالتزويج فتزوجت . 
Aye)‏ 
aa‏ 


(۳) فى ه : تعرف . 


الجزءالخامس 
وسبب SAH‏ : تمكين الزوج Cont‏ من الاستمتاع بزوجته « هل is‏ 
ذلك [ منه ] GL‏ أو لا يعد ذلك منه طلاقًا ؟ 
إِذْ ليس فى البيع والنكاح أكثر من التمكين منها . 
eA ols‏ : 


YA 


)1( سقط من أ . 


كتاب الظهار 
تحصيل مشكلات هذا الكتاب » وجملتها إحدى عشرة مسألة : 
| المسألة الأولى 
[ فى شرح لفظ الظهار واشتقاقه . والظهار ] “: منكرٌ من القول 
وزز > JU LS‏ الله ley ge‏ + والزور: SSH‏ + والمكن © مالا Hind‏ 
والظّهار [ محرم ] ©" لما فيه من ISA‏ والزور ay‏ تشبيسة Sissi)‏ 
بالمحرمة » [ لكونه OL‏ جعل زوجته كأمه وهی لا تكون كذلك ابا . 
وهو باود من الظهر وكناية عن الجماع » وكتى [ عن ] 9 فلك 
بالظهر ere Er oN‏ | فد فخصص الظهر بالتحريم دون crest‏ والفرج 
وسائر الأعضاء » فكان البطن والفرج أولى الحرم o:‏ الظهر موضع 
الركوب c‏ والمرأة مركوبة عند الغشيان t‏ ولا سيما وعادة كثير من العرب 
وغيرهم المجامعة على حرة من جهة الظهر e‏ ويستقبحون ما سواه Glad‏ 
منهم إلى التستر والحياء ولا تجتمع الوجوه ساعتئذ » ولا يطّلع على 
[العورات OE‏ 


. سقط من ه‎ )١( 
. سقط من أ‎ (Y) 
. فى أ : لأنه‎ )۳( 
. سقط من أ‎ (£) 
. فى أ : العورة‎ )5( 


tY‏ الجزء الخامس 


زهذه كانت سييرة الأتصار E‏ فرله تعالی :۰ نساوكم حرت لكم فاا 
i‏ شئتم # على إحدى الروايتين فى سبب نزولها . 
فى اسمها واسم أبيها Cal‏ : قد سمع AU‏ قول التى تجادلك فى زوجها 
وتشتكتى إلى الله الاية : 

فن الله تارك وتعالى .سه الظهار »© :وكان ذلك [ UO [Gus‏ كانوا 
عليه فى الجاهلية وفى أول الإسلام [ ق / ETY‏ 


وهو أعنى الظهار ينقسم على أربعة أقسام : 

[ تشبيه ] O‏ جملة بجملة كقوله ١:‏ أنت على مثل أمّى » . 

أو تشبيه [ البعض بالبعض OT‏ كقوله فرجك على « كفرج أمى » . 
ats‏ الع بالدملة ر 1 lo 9 teas‏ كأ 0 
وتشبيه الجملة بالبعض » كقوله: “le eat‏ کر أمن : 
واو اک سوا 

والحمد لله وحده . 


)1( سقط من أ. 


(5) فى أ : بطنك . 


المسألة الثانية 

فيما يلزم من الظهار من القول : 

والظّهار ينقسّم على قسمين : 

ظهار من ذوات المحارم . 

وظهار من الأجنبيات . 

فالقسم الأول : [ فى الظهار ] O‏ من ذوات المحارم e‏ لا يخلو من أن 
يذكر الظهر فيهن أو لا يذكره : 

SENG الطليان‎ E ذكر الظهر قيهن‎ Sb 

وإن ادّعى أنه أراد به الطلاق » هل ینوی أو لا ينوى . 

فالمذهب على BU‏ أقوال : 

الها ie‏ رى وله اللينان Sy‏ يارت BI‏ ج واا لرن 
ee E‏ 8 أنه EG OSE SEG‏ 
«كتاب [ التوادر MEL‏ ويه قال محمد بن عبد الحكم فى كتاب 
((محمد) . 

» الطلاق بنيته ويسقط عنه الظهار‎ MG as ان هرف‎ geo, 
. وهى رواية عيسى عن ابن القاسم فى كتاب بن سحنون‎ 

والقول الثالث : [ التفصيل ] O‏ بين أن تشهد البينة على لفظه أم لا : 
)١(‏ فى ! : كالظهار . 


t£‏ ااام 

فإن شهدت البينة على لفظه p‏ يزم الطلاق والظهار جميعًا » tes‏ 
الطلاق بنيته والظهار بلفظه » فإذا تزوجها بعد ذلك فلا ها حتى ÁS‏ 
ales‏ الظهار » وهو قول POT EE seu‏ فى قوله : «أنت 
على حرام مثل Ai‏ » . 

وعلى القول Ob‏ الطلاق Soph‏ » هل ينوى فى العدد آم لا ؟ 

على قولين : 

أحدهما : أنه لا ينوى ويلزمه الطلاق الشلاث e‏ وهو قول ابن القاسم 


a ota‏ 4 5 ع 
والثانى : انه ینوی ويلزمه ما نوى من واحدة فأكثر ¢ وهو قول O grew‏ 
هک : 


فمن رأى صرييح ا E ET‏ 
الطلاق wee‏ أصل » والظهار فرع من فروعه 3 JL SiN‏ الظهان إن 
لم يرد به العودة [ إلى الطلاق OT‏ 

ومن aly‏ أنه لا i Dae‏ الطلاق [ TO‏ بال ال ON:‏ الظهار 
أصل كما أن الطلاق أصل فلا يصرف أحدهما ÉJ‏ إلى الآخرء ولا 
أعرف فى المذهب نص خلاف فى أن صريحه لا يصرف إلى الظهار (OT‏ 
بال A Vy‏ وغول GUI‏ قو pall‏ يدولا Lae‏ على القول ob J‏ 


. فى أ : ابن عبد الحكم‎ )١( 
. سقط من أ‎ (Y) 

(Y)‏ فى أ : إليه 

)£( سقط من هھ . 


ااا to 3 fh‏ 
الطلاق بمجرد اللفظ لا يلزم 

Ci,‏ كناية الظهار : فهل تصرف إلى الطلاق dy‏ آم لا ؟ 

قولان : فى كل فصل » وقد قدمناه فى « مسألة الحرام » » وهو قول 
يحيى بن عمر فى ١‏ المنتخبة » فانظره 

فإن لم يذكر الظهر فى ذوات المحارم ففى ذلك ستة ألفاظ : 

أحدها : أن يقول ١:‏ أنت على حرام مثل أمى » . 

والثانى : أن يقول لها :9 eat‏ على مكل ot gal‏ 

والثالث : أن يقول [ لها ] 2 « أنت على أحرم من أُمّى » . 

والرابع : أن يقول لها: [ أنت أمى OT‏ 

والخامس : أن يقول لها :« أنت على كبعض من حرم على من 
النساء». 

والسادس : أن يقول ٠:‏ أنت على مثل کل شىء Dae‏ الله ] » ©. 

[2۹۰ 311 انار وال انع‎ cis قوله لالت ان‎ Gl 
أو « أختى » أو قال لها :« أنت على حرام كأمّى » » فلا يخلو من‎ 
: وجهين‎ 

أحدهما : أن يكون أراد بذلك الطلاق . 

والثانى : ألا يكون له نيّة [ ق / Wo‏ ج ] . 

ob‏ ادعى آنه أراد بذلك الطلاق » ما الذى يلزمه ؟ 
)1( سقط من أ . 


(۳) فى ج ء ع : الكتاب . 


فالمذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من الكتاب : 

أحدها : أنه يلزمه الطلاق الثلاث 6 وهو jas‏ « كتاب الظهار » من 
« المدونة » : « ولا ash‏ الظهان » » وهو ظاهر قول افو ل كد 
«العتق الأول » فى مسألة « ناصح ومرزوق » » حيث قال : ى 
بالنية » . 

والقول الثانى : أنه يلزمه الظهار ولا يلزمه الطلاق » وهذا Jall‏ ذكره 
سحنون عن غيره » وظاهر قول ابن القاسم فى « مسألة ناصح » حيث 
قال: « لا يعتق فيما بينه وبين الله تعالى إلا ناصح » . 

والقول الغالث ٠‏ آنه يلزمه [ الطلاق ] O‏ والظهار جميعا e‏ فبلزمه 
[الظهار ] O‏ بلفظه والطلاق بنيّحه » وهو نص قول paren‏ 
MLS pall‏ فى « مسألة [ ناصح COL‏ لاه قال :» ا جميعًا ») . 

والقول الرابع : أنه لا شىء عليه ؛ ولا يلزمه الطلاق ولا الظهار e‏ 
وهذا القول قائم من الدوتة فى اللفظ TH Oyo‏ أن Tl‏ دون 

وقد be‏ مواضع الاستقراء من « المدوتة » فى كتاب « التخيير والتمليك» 
وتوجيه كل قول ظاهر »فلا فائدة من التطويل . 

: إذا لم تكن له نة الطلاق » فالمذهب على قولين‎ GG 

أحدهما : أنه يكون DUB‏ » ولا يلزمة الطلاق » وهو قول ابن القاسم 
فى « المدونة » . 


ae Lew) 
. فى أ : الطلاق‎ )۲( 
Nope )اسقط‎ 
د‎ bay tiy 


e è soie = ~- 0 0‏ 4 
والثانى : أنه طلاق البتة » op‏ تزوجها بعد زوج فلا يطأها حتى يكفر 


کار الظيان وو قوله ل مين الو TEE‏ اول سے غل 


الاحتياط . 
Éi,‏ إذا قال [ لها OE‏ « أنت على أحرم من ol‏ « فالمذهمب على 
قولين : 


أحدهما : أنه طلاق EJI‏ > وهو قول ابن القاسم فى « العتبيّة » . 
واي E AS a‏ ت و 
أنه لم يعلق التحريم بها وإنما علقه بغيرها فخرج عن الظهار وجرى على 

حكم من حرم زوجته ولم يذكر أمه  ]‏ . 

ووجه القول الثانى : أنَّهُ ليس فى بنات آدم أحرم عليه من 
يلزمه أكثر من الظهار . 

| Al estos إن قال لها‎ Cty 

فإن نوى به الطلاق » فهى ثلاث » ولا ينوى فى أقل منهما e‏ ولا 
ا إن تزوجها يومًا ما » وهو قول مالك فى رواية أشهب 
SOP ee‏ ال 


ھا٢‏ سے 


5 z 
مه » فلم‎ 


r 


5 4 4 ع‎ e . 44 ٠. 
فهو ظهار > أراده أو لم يرده » وهى رواية عيسى‎ Bb لم يرد به‎ ob 
أنت على كبعض من حرم على من النساء » كان مظاهراء‎ « Us Ut 


Nake) 
oh سقط امن‎ t¥) 
Vas مقط‎ )0( 
Ne Bl) 


7 ب ا بک i‏ لاسن 
لان الأم والأحت of‏ حرم عليه من النساء . 

ا أنت على [ حرام JOE‏ كل شىء عي ا 

هل يكون Ub‏ أو طلاقًا ؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال : 

diy a ESN Sass OE aT gaye Uh وكوف‎ al Gael 
عبد الملك وابن عبد الحكم وأصبغ من الأصحاب‎ 

bell مالك فى‎ dp gry Cod :أنه يكوت طلقا وتلرمه‎ gel, 
. بمنزلة الدم والميتة » وقول ابن نافع‎ » KE وابن القاسم فى‎ 

والقول الثالث : أنه يلزمه الحكمان جميعًا » فإذا تزوّجها بعد زوج لزمه 
[ ق / 55 ه] الظهار » وهو اختيار بعض المتأخرين . 

وسبب الخلاف : [ اختلافهم GOL‏ تأويل قوله ١:‏ مثل كل شىء 
حرمه الكتاب » هل يحمل عل عمومه فيكون كما قال مالك وابن القاسم أو 
Gopal! le Joon‏ فيكون LS‏ قال عن AU‏ ]1 وغه © اول غل 
[ أنه كل OD‏ 6 حرمه الكتاب من النساء أو يبتى. على الاحتياط فيكون 
f E as‏ 

والقسم الثاني 1 فى ا الظهان[ من ا الأجنييات + فلا يخاو ين 
أن يكون قد سمى الظهر أو لم يسمه : 


. سقط من أ‎ )١( 
. سقط من أ‎ )۲( 
. سقط من أ‎ (Y) 
. سقط من أ‎ (£) 
. سقط من أ‎ (0) 
من‎ : lM 

(۷) فى أ : فى 


£4 


كتاب الظهار 

: ؟ فالمذهب على خمسة أقوال‎ GA أو‎ OUB هل يكون‎ » olen op 

أحدها ST:‏ ظهار إلا أن يريد به الطلاق » وهو [ قول ] ٠‏ ابن القاسم 
(Ryall 3‏ 

والشانى : أنه طلاق إلا أن يريد به الظهار » وهو قول سحنون فى 
«السليمانية ») . 

والثالث Ot:‏ ظهار وإن أراد به الطلاق » وهو قول ابن المواز قال «وهو 
قول مالك راصحاية 4 : ۰ 

والرابع Sh:‏ طلاق وإن أراد به الظهار » وهو قول عبد الملك فى 
«المدونة » [ و ] O‏ فى كتاب ابن حبيب . 

والخامس YO:‏ يكون DUB‏ ولا طلامًا » وهذا alb‏ قول مطرف 
[فيما ] O‏ قال : آنت على كظهر أمتى أو غلامى » حيث قال Yo:‏ 
يكون DLE‏ ولا SA GL, BL‏ من القول » . 

يقول : ١‏ لا يكون ظهار) لأنّه غير ما نزل فيه القرآن » ولا يكون Gb‏ 
لاله لم Sly ook‏ ما بر آنه فى سعد Chaat‏ 

ia‏ ا de‏ الظبان قن ا چ OY‏ حاوف هما 
نزل فيه القرآن » ولا يكون BY Bib‏ لم ينوه » Lally‏ نوی ما یری آنه AS‏ 
معه العصمة . 

وسبب الخلاف : اختلافهم فى كنايات الظهار هل تصرف إلى الطلاق 
GIL‏ آم لا ؟ ٠: JOY‏ أنت على كظهر فلانة الأجنبية » هو من كنايات 


. سقط من أ‎ (Y) 


Oe 


bl PI 
. » الظهار عند ابن القاسم . وعبد الملك : « ليس للظهار كناية عنده‎ 

ولذلك قال فى هذه ab toys BL‏ > ولا يكون ظهاراً عنده إلا 
فى ذوات المحارم 4 . 

: مثل أن يقول لزوجته‎ O ] إذا لم يذكر الظهر فى [ الأجنبيات‎ ae 
؟‎ EAD كفلانة الأجنبيّة » » هل يكون ظهارً أو‎ de «أنت‎ 

فالمذهب على ثلاثة أقوال : 

أخدهنا Ets‏ يلرمه الطلاق الات Vy‏ 1058 طهار) OL‏ ولا Sones‏ 
إذا ait teal‏ الظهار » وهو قول ابن القاسم فى ١‏ امُّدونة » . 

Os وهو‎ GAMO يمع‎ Dag of YW GLb oS Sts SLI, 
Bren ee rere 

iO fT ag AE CPN EEN 
seas 

[ ويلزم ] O‏ فيه قول رابع :أن يلوم eer. Virani‏ ا 


لله وحده OE‏ 


. فى أ : الأجنبية‎ )١( 

(۲) فى أ : طلاقا . 

o سقط من أ‎ (Y) 

)£( سقط من أ . 

)0( فى أ : ويلزمه . 

O)‏ زيادة من ج »ع » ها. 


اه 


st OLS 


المسألة الثالثة 

فى الظهار shi‏ بشرط أو بوقت . 

والظهار على وجهين : مطلق e‏ ومقيد . 

giu‏ مثل أن يقول : « أنت على كظهر AT‏ فلا خلاف أله 
مظاهر ويلزمه ما يلزم المظاهر . 

وا و 

مقيد بوقت » ومقيد بشرط . 

: بالوقت على وجهين‎ Lalu 

أحدهما : أن يكون الظهار ينعقد عليه عند حلول الوقت . [ والثانى : 
مرق E‏ كد حال الوق ob oO)‏ كان j Joes alas‏ 
الوقت مثل قوله : « إذا مضى شهر فأنت على كظهر Gal‏ » هل يلزمه 
الظهار أو لا يلرم ؟ 

فالمذهب على قولين قائمين من « المدونة » : 

et‏ روت OU Ai Oe aah‏ على الطلاق » وهو 
(ق 7 CHV eV‏ المشهون: 

والثانى YS‏ يكون Male‏ حتى يأتى ذلك الوقت e‏ وهذا أحد قولى 
مالك فى الظهار all‏ انحلاله بأجل » وسيأتى الكلام عليه GT‏ 

وسبب الخلاف : هل يقاس الظهار على الطلاق أم لا . 


)١(‏ سقط من أ. 
(Y)‏ سقط من أ. 


oy‏ الجزءالخامس 

E te ey’ كان انحلاله عند حلول الوقت مثل قوله‎ ob 
الظهار ذلك الوقت أم لا ؟‎ es إلى شهر » هل‎ OY من‎ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : نه يتعداه Oly py‏ خرج الوقت الذى ge‏ عليه الظهار 
ob‏ لم تجب عليه الكفارة بالعودة فى الأجل » وهو BIS‏ « الُدوئة » . 

والثانى : آنه لا شىء عليه » ويسقط عنه الظهار [ إذا ] ٠‏ خرج الأجل 
قبل أن يعود i‏ وهذا القول حكاه مطرف عن مالك فى « الزاهى » لابن 
كسان ب ون له ی lle aul‏ وف الله ee‏ 

اماق : « أنت على كظهر aT‏ إلى قدوم [ فلانة » فقد قال فى 
٠ : » all‏ أنه لا يكون مظاهرا حتى يقدم فلن بمنزلة من قال: « أنت 
طالق إلى قدوم MT‏ فلان Spe‏ لا يلزمه [ الظهار ] USO‏ حتى يقدم 
[فلان ] 29 . 

فتأول أكثرهم أن إلى » ها هنا بمعنى « عند » » Ugly‏ كالشرط لا 
كالأجل » ألا oS‏ قال فى الكتاب : « فإن لم يقدم فلان [ فلا يقع O E‏ 
ظهار ولا طلاق » . 

وفرق أبو الحسن اللخمى بين الظهار والطلاق : فيلزمه الظهار من الآن 
ولا يلزمه الطلاق حتى يقدم فلان . l‏ 


)١(‏ فى أ : إغا 

. سقط من ه‎ (Y) 

(۳) فى أ : الطلاق 

. فى أ: ج : فيها‎ ES) 
. ع . ه : لم يلزمه‎ JC) 


oy 


كتاب الظهار 

OY: dl‏ إن food of Gad ALOE Lgwl Te‏ على 
موضوعها [ ق / 9١‏ ع ] حتى يقدم الدليل أنه أريد به الشرط المفهوم من 
توله : « أنت على كظهر A‏ إلى pah‏ فلان » آنها من الآن عليه كظهر 
أمه حتى يقدم . فإذا قدم سقط عنه الظهار إن لم تقع منه العودة قبل 
قدومه» وقد قال به « الصحابى » » وأخذ به مالك فى أحد أقاويله . 

ولیس [ أحد يقول : « أن ÅS‏ عليه زوجته ] OIO‏ » وتعود عليه 
إذا قدم [ فلان  ]‏ » ويصح ذلك فى الظهار على قول » . 

وهذا الذى قال رضى الله عنه ظاهرٌ فى المعنى » والأصل فى الصيغ 
الحقيقة e‏ ولا تصرف إلى المجاز إلا بدليل [ قاطع OL‏ و « إلى » 
موضوعها « الغاية » كما ذكروا . 

Gis‏ الظهار اميد بالشرط : فلا يخلو ذلك الشرط من أن يتعلّق بفعل 
فة أو معان قعل ف 

ile of‏ بفعل غيره مثل أن يقول : « أنت على كظهر al‏ إن دخل 
يد of C full‏ رک Cl‏ او سا للستي ذلك © فو لاف أنه لذ dag‏ 
الظهار حتى يوجد ذلك الفعل من فلان . 

فإن Wile‏ بفعل نفسه » فلا يخلو من OF‏ يقيد ذلك بيوم بعينه أو لا 


يقيك: 


عم 


فإن لم يقيد ذلك اليوم بعينه مثل أن يقول  :‏ أنت على كظهر A‏ إن 
دخلت الدار » أو « كلمت زيدا » فلا حلاف أنه لا شىء عليه حتى 


. فى أ : بأنه‎ )١( 

)1( فى ع » ه : يعقد أحد أن يطلق روجته . 
(Y)‏ سقط من أ . 

)£( سقط من أ . 


og‏ الجزءالخامس 
و ا 
aaa ag‏ ا 


a‏ : « أنت على كظهر أمى إن دخلت 
هذه [ الدار ] ١‏ اليوم » 

. وجد منه الدخول فى اليوم الذى علقه به لزمه الظهار‎ Ob 

زان مضى ذلك اليو ولم يدل ولم يتكلم مقط عه Cred‏ ولا BIE‏ 
فى ذلك . 

فإن جعل اليوم BB‏ لليمين دون الفعل مثل قول : « أنت على كظهر 
al‏ [ اليوم OLE‏ كلمت فلانًا أو فلت lal‏ 6 ع فلا يخلو من أن 
تكون له نية أم لا : 

فإن كانت GEV‏ قوله : « أنت على كظهر al‏ اليوم Bf‏ كلمت 
لاتا يريد إن Gals‏ اليوم فهو كالوجه الأول الذى جعل فيه اليوم b‏ 6 
للفعل » ولا خلاف ST‏ لا شىء عليه Of‏ مضى اليوم ولم يفعل » وعلى 
هذا المعنى تأول الشيخ pl‏ محمد بن أبى زيد قول ابن القاسم ف فى «الدونة». 

فإن لم تكن له نية هل يسقط ie‏ الظهار إذا مضى اليوم ولم يفعل فيه 
أم لا ؟ فالمذهب على قولين قائمين من « الُدونة » : 

اا له ale‏ ذا مقن LS ads 9 pl‏ ريض عل 
تعيين ذلك اليوم للفعل » وعلى هذا تأول اللخمى [ المسألة التى فى الكتاب 


)1( سقط من ه . 
(Y)‏ سقط من أ . 


06 


CLS‏ الفظهار 
وهو YL‏ قول مالك ومطرف 2 وعليها اختصرها ابن أبى زمنن وابن عبد 
الحكم » وهو قول موافق لما قاله ابن عبد الحكم [ فى القائل OL‏ : « أنت 
طالق اليوم إن كلمت GG‏ غدا [ أنه إن كلمه غدا ] CO‏ : فلا شىء cade‏ 
OY‏ ذلك الغد مضى وهى زوجة » وقد انقضى وقت وقوع الطلاق . 

dey‏ لابن القاسم فى كتاب « محمد C‏ فيمن قال J: a‏ إن 
i ona‏ كانت طالق غد » فتزوجها بعد غد فلا شىء عليه ‘ ols‏ تزوجها 

والقول الثانى : أنه يلزمه الظهار Oy‏ مضى [AST‏ اليوم لتعلّقه إياه 
باليوم دون الدخول ولأن الظهار صادف [ عصمته ] © » كما لو قال لها 
ذلك فى ظهار e Glas‏ وإلى هذا ذهب الشيخ أبو محمد وابن ad e‏ 
وق ها نون Unies Olea till‏ علق ple Lily taal‏ 
ابن القاسم فى الكتاب على جواب واحد OY‏ الراد بهما واحد يريد « إن 

رقا الشبيخ أبو محمد فى سالة ابن عبد اخ tel‏ : د 
خلاف أصل قل مالك والطلاق بار إذا glad yu ) © Ge 1 Lis‏ 
الطلاق بالأيام وجه [ والحمد لله وحده VE‏ ; 


1 nC 

6 )سقط من آل 

. 1 سقط من‎ (Y) 

)£( سقط من أ . 

)0( فى أ : محلا به وفى ج » ع : عصمة . 
be)‏ من أ . 

(V)‏ زيادة من ج ء ع e‏ ها. 


كه 


المسألة الرابعة 

فيمن أوقع [ الظهار والطلاق أو الظهار والإيلاء فى كلمة واحدة ولا 
يخلو من وجهين : أحدهما : أن OE‏ يوقع الظهار والطلاق معا » والثانى: 
أن يوقع الظهار والإيلاء معًا . 

: الوجه الأول : إذا أوقع الطلاق والظهار معا فلا يخلو من وجهين‎ GG 

أحدهما : أن يوقعهما فى أجنبية . 

والثانى : أن يوقعهما فى زوجة . 

فإن أوقعهما فى أجنبية فلا يخلو من أن يكون ذلك بشرط التزويج أو 


VG ولم يقيّد بشرط التزويج فلا خلاف فى المذهب عندنا‎ GILT op 
Jaleo قت‎ 

وإن قيد ذلك بشرط التزويج مشل قوله : « إن تزوجتُّك فانت طالق » 
وأنت غل iS Gil ab : ¢ AA gis‏ 1 ج ] والطلاق إذا 
تزوجها على مشهور المذهب فى تعليق الطلاق بشرط التزويج . 

تسوه كان الطلاق واحدة أو «Gly‏ وسواء قدم الظهار على الطلاق أو 
قدم الطلاق على الظهار » و [ قد ] JEM‏ فى « الُدونة » : « والذى قدم 
الظهار فى لفظه أبين . يريد أن الزوجية تبقى مع وقوع الظهار [ ولا تبقى 
مع وقوع الطلاق OL‏ ولكن حكمها فى هذا السؤال واحد » فإذا تزوجها 
)1( مقط Nye‏ 


. سقط من أ‎ (Y) 


ov 


كاب الظهمار 
وقعا ممّاء ولا يقال أن أحدهما أسبق من الآخر ذ فى الوقوع . Oly‏ 
pie eee‏ لانتظارهما Your‏ يقعان فيه » فإذا وقع العقد وقع 
الطلاق » ثم إن oa Graal eas‏ كدر PE‏ الظهار إذا 
on ee ee‏ 

فإذا وقع ذلك فى زوجته فلا يخلو من أن يقدّم الظهار على الطلاق أو 
ças‏ الطلاق على الظهار : 

فإن قدم الظهار على الطلاق لزماه جميعا Ne‏ الظهار ينعقد مع بقاء 
الزوجية كما تقدم فتَطلّق عليه » E‏ إذا تزوّجها بعد ذلك لزمة فيها الظهار . 

of‏ قدم الطلاق على الظهار فلا يخلو من أن few‏ بها أم لا 

فإن دخل بها فلا يخلو من أن يكون الطلاق واحدة أو ثلانًا : 

فاق كان الطلاق واخدة ركانت Vea‏ بها هفالطلاق والظهار sess‏ 
Cae‏ إن كان بالظلاق ited Cosy Gb‏ ف heal‏ 

وإن كان الطلاق بتانًا أو[ ھی OD‏ واحدة وهى غير مدخول بها أو 
كانت مدخولا بها وكان GALS ÉL GAL‏ الخلع فلا يلزه الظهار » EY‏ 
لم يصادف محلا لانحلال العصمة بالطلاق السابق إلى المحل . 

وفرق بين أن يعقب الظهار الطلاق فى غير المدخول بها أو عقب الطلاق 
الظهار » مثل أن يقول: أنت طالق 1 أنت طالق  ]‏ . 

ولا فرق فى [ الحقيقة ] (؛» بين الظهار والطلاق Y ٠‏ قولّه cal):‏ 


)١(‏ فى أ : سبقت 
(Y)‏ سقط من أ . 
(Y)‏ سقط من أ . 
)8( فى أ : التحقيق . 


ee 7‏ ا 
طالق أنت طالق لسوت ا ارو بن الت الأولى من العصمةء 
وأوقع الثانية فى غير الزوجة » فإلى هذا ذهب إسماعيل القاضى . 

Cy‏ الوجه الثانى : إذا أوقع الظهار والإيلاء معًا [ ق / 57 ه ] » فلا 
يخلو من وجهين : 

أحدهما : أن يصرّح YS‏ واحد منهما . 

والثاق : أن يضمن late‏ الآخن : 

OB‏ صرح باسم كل واحد منهمسا مئل أن يقول D:‏ والله لا أطأك وأنت 
GA jg hs “Je‏ ( : كان للزوجة أن توقفه عند مضى الأربعة الأشهر من 
يوم آلى وظاهر . 

واختلف فيما يلزمه إذا أوقفته على ثلاثة أقوال : 

SAE tas)‏ خاصة فان كر كثّارة SLY‏ سقط 
مقالهاء نَم يُضرب الأجل للظهار ولا يُطالب بالظهار إلا بعد الفراغ من 
حكم الإيلاء لضرورة الترتيب » وهو أحد أقاويل EAE‏ 

فى المظاهر المضار : al‏ الأجل فيه من يوم الرفع . 

Peale Sly‏ ا لكا رتك E eS ous a‏ اينار 
ale tbl ied gay‏ #3 ]يعن اف OP sali GN,‏ ذا fay eed‏ 
وضرب له أجل أربعه أشهر فحلّت لا زيادة أجل آخر يضر بالمرأة . 

والقول الثالث Gh:‏ مُخاطب TAR‏ الظهار ّم بالإصابة آنه لا يجزئه 
dy TOEN‏ قد اجتمع LI‏ وظهار » وهو ظاهر Bull‏ من كتاب 
الظهار وكتاب الإيلاء من الدونة » وهو ات الأقوال > لاه 1 مُطالب ] © 


)1( سقط من أ . 
(۲) فى ع . ه : مخاطب . 


۹ 


كاب الظهار 
[ فى الات اسا ر Synge:‏ سک من الإصابة إلا 
الكفارة فى الظهار › والأطاءة ى الاو ‘ فعليه أن يدفع کل مانع يمنعه 
منها . 

وعلى القول ÉS AS CL‏ الإيلاء AS BE‏ عن OLY‏ هل يزول 
حكمه ويسقط أم لا ؟ فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه يسقط حكمه بالكقارة » وهو قول ابن القاسم فى كتاب 
الإيلاء من المدونة . 


r 


والثانى St:‏ لا يسقط إلا[ ق / AY‏ ع ] بالإصابة » وهو قول أشهب 
فى الكتاب المذكور . 


a5 


Ul,‏ إن ضمن أحدهما الآخر مثل قوله :إن [ وطئتك ] O‏ فأنت على 
has‏ ا ¢ هل ينعقد عليه [ الإيلاء ] O‏ بنفس [ اليمين ] *“ أو لا ينعقد 
عليه إلا بالإصابة ؟ فالمذهب على قولين : 

العدهها > إن كوو دولا cae‏ التق :ركو فل ف AGM‏ 

gl,‏ : أنه لا ينعقد عليه إلا بالإصابة ál‏ الرفع igi‏ الإمام إذا تبين 


ره فیوقف حيتل أو يضرب له أجل اأولی على [ الخلا ) « فى ذلك » 2 
ayia‏ ريشن Uk‏ لقان شاء al‏ 


وعلى القول باه يكون Ope‏ حين lS‏ بذلك فإذا أوقف بعد الأربعة 


. سقط من أ‎ )١( 

(۲) فى أ : قربتك 

. سقط من أ‎ (Y) 

. فى أ » ج : الإيلاء‎ CE) 
. فى أ : الإخلاف‎ (o) 
. سقط من أ‎ (1) 


و Oe Oe a‏ 
٠ ۲ / 3)‏ أ ) الأشهر هل يمكن من الفيئة أو لا يمكن ؟ فا مذهب على 
أربعة أقوال LS‏ قائمة من « المدوتة » : 

أحدها : أنه لا يُمكن من الفيئة جملة » لان باقى وطنه لا يجوز , 
وهو قول الرواة فى « دول . 

Selly‏ :أنه See‏ من الوطء لتام » وهو قول ابن القاسم فى «المدوتة) 
فى « كتاب الإيلاء » : فى الذى قال لامرأته : إن وطئتك فأنت طالق 
لاتا » » وهو ظاهر قوله فى « كتاب الظهار » حيث قال : op?‏ وطء Jij‏ 
عه LY!‏ ولزمه الظهار بالوظء 6:. 

والثالث : أنه يمكن من مغيب الحشفة [ خاصة ] O‏ ولا يزيد على 
ذلك بناءً على أن التزع ليس بوطء » وهو قول مطرف فى « ثصانية أبى 
زيد» » وهو ظاهر « OY ed‏ يقع بمغيب الحشفة 
Lee]‏ وبه يجب الظهار e‏ والتمادى [ فى  ]‏ الوطء بعد وجوبه 
حرام ٠ Ae ay,‏ والله تعالى يقول فى كتابه : ap‏ قبل أن 
qia‏ 

والقول الرابع : أنه لا يطأ ولا ينزل » وهو أضعف الأقوال . 

وسبب الخلاف : [ بين ] P‏ من قال :يمكن من الوطء على الجملة 
ومن فال لا يمك : اختلافهم فى النزع د 

فَمَنْ قال OF‏ النزع وطء منعه من الوطء جملة 


(۳) فی أ » ج : على . 
)£( سقط من أ . 


Ns Lg LS 

ومن ch‏ أن gal‏ ليس بوطء قال : يمكن من الوطء . 

Dey‏ ين OD‏ من قال ghey‏ من SOM‏ وین عن فال Vi‏ يمكن 
إلا [من OD‏ مغيب الحشفة : [ اختلافهم فى ] 20[ الحكم OT‏ تعلق 
ماله Sl‏ وآخرا من الأسماء » هل يتعلّق بأول [ الأسماء ] © » م لا 
يمكن إلا من مغيب HAL!‏ أو Li‏ يتعلق بأواخرها فيمكن من الوطء 
التام . 

و وو 

وله سببآخر : الاستدامة هل هى كالإنشاء أم لا ؟ 


وعلى القول 6b‏ لا پمکن من الوطء جملة هل يععجل عليه بالطلاق أو 
رنت A‏ أجل 1 الإيلاء ] 0 ؟ فالمذهب على قولين قائمين من « المدونة ( 
من « كتاب الإيلاء » : 

أحدهما : أنه يعجل عليه الطلاق » وهو قول ابن القاسم فى « الكتاب 
[ المذكور ] 229 فى الذى قال لامرأته : « إن وطئتك فأنت طالق COE‏ 


والثانى yt:‏ دل عليه بالطلاق ويضرب له أجل المولق أربعة 
gel‏ › وهو قولّه فى هذا « الكتاب » : « آله مولى حين تكلّم بذلك ٢‏ ‘ 
وكذلك قال فى « كتاب الإيلاء » ١:‏ وفائدة الأجل وإن كان الزوج ا 
من الفيئة > لاحتمال أن ترضى الزوجة بالمقام بلا وطء» . 


)1( سقط من أ . 
(Y)‏ سقط من أ . 
(Y)‏ سقط من أ . 
)£( سقط من ها . 
(5) فى أ : الإسم . 
O)‏ أ : المولى . 
(Y)‏ سقط من أ . 


pave ses 

وعلى القول SL‏ يمكن من الوطء التام هل تجهب عليه alls‏ الظهار 
بذلك الوطء أو لا تجب عليه إلا بوجود العودة ASW‏ ؟ 

RAID هى‎ Geet cued le all 

أحدهما : أنَّدُ لا تجب [ عليه ] O‏ الكمارة إلا بالعودة WU‏ ولا تجب 
بالوطء لذى وجب [ عليه ] O‏ به الظهار » وهو قول ابن القاسم فى 
«العتبية ) . 

وعلى هذا حمل pst‏ المتأخرين ] © قوله فى OL SW] » ao‏ 
Sh‏ جب عليه GSI‏ بنفس الوطء» » وهو قول ابن المواز وغيره ثمن منع 
الوطء جملة كعبد الملك وغيره » وهو ظاهر قول ابن القاسم فى «المدونة » 
على ما تأوله بعض الشيوخ . 
ae ally,‏ 1 على ] 07 ها cody‏ 

امد لله وخ : 


“Y 


)1( سقط من أ . 
(Y)‏ سقط من أ . 
)1( فى ع » ه : المختصرين . 
)£( سقط Vee‏ 
)0( سقط من أ . 


Y 


js OLS 


المسألة الخامسة 

فى دخول الإيلاء على الظهار على سبيل الاضطرار . 

ولا يخلو AU‏ من وجهين : 

أحدهما : أن يكون قادرا على إسقاط الظهار بأحد SLES‏ الثلاث 
التى ذكرها الله تعالى فى كتابه أو غير قادر على ذلك بعسر وعجز عن 
pall‏ 

GA ال‎ gh وتان تنه ان کن ال‎ ba تخسر غ‎ OSG 
BOGS oh es او كان انر‎ SEE 
Say. LYI لم يدخل عليه‎ O ] بعد عقد الظهار‎ Lb والعجز أمرا‎ 
. يقصد الضرر بها‎ 

فان كان معير) أو :عاج عن الصوم حين ظاهر [ منها E P E‏ وكان قد 
Saai‏ الضرر بنفس الظهار فهل تطلّق عليه الآن أو يضرب له أجل الإيلاء ؟ 
على قولين قائمين من « ا مدونة « pgs is‏ فى الفصل الذى يليه . 

والوجه الثانى : إذا كان قادرا على GSN cool jib bun‏ 
الثلاث : فلا حلاف أعلمه فى المذهب أن الإيلاء يدخل عليه . 

EL,‏ متى يضرب له الأجل ؟ على ثلاثة أقوال كلها قائمة من 
«المدونة » : 

أحدها : أن الأجل فيه من يوم التظاهر » وهو قول ابن القاسم فى 


5: 


الجزء الخامس 
ادو 

والثانى : أن الأجل فيه من يوم الرفع » وهو قول الغير فى ١‏ المدونة K‏ 

قال سحنون فى الكتاب : « وكل لمالك » والوقف بعد ضرب الأجل 
احسن »© . 

والقول الثاليك: بالتفصيل oy‏ أن يتس pb ays‏ لاب 

فإن تبين ضرره » OSS‏ [ له ] © الأجل من يومئذ . 

Ob‏ لم يتبيسن ضرره فلا شىء عليه ولا يتعرض له إلا أن يتطاول ذلك 
كردي ادي > وهو قول الغير فى as gall D‏ « فى « كتاب الظهار » 6 
وحن نض فول بل تفرش كاف ان A‏ لود 

وعلى القول fae ot do ob‏ التظاهر أو من يوم الرفع BLE‏ حل 
الأجل ولم يشرع فى الكقارة ثم قال : « دعونى [ أكفر OL‏ عن ظهارى » 
هل يتلوم له أو تُطلّق عليه ؟ فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه يتلوم له Bye‏ بعد مرة ويؤخره الإمام » OP‏ تبين له كذبه: 
حكم عليه بالطلاق » وهو قول ابن القاسم فى « الّدونة » . 

NS MN deg dis زعو رل‎ a بوكر‎ Sele لا‎ 2177 ls 
. يزاد فى أجل الإيلاء‎ 

وقال عبد الملسك بن الماجشون : « إن ابتدأ صوم شهرين » بعد ضرب 


السلطان الأجل gee eee Leal 1 e‏ ينج إن 
يكون ذلك باختيار منه أو بغير اختيار منه : 


(۳) فى أ : إن تقض : 


ee ee |e ces 

of‏ كان ذلك باختيار منه c‏ فإنها تطلق عليه 3 Dayle‏ اتقضى 
ppl‏ ھی ی hall‏ کان dy NS‏ 

ob‏ ارتجع قبل انقضاء الصوم ob‏ انقضى وهى فى العدة كانت رجعته 


. ano) 


فإن كان ذلك بغير اختيار منه مثل أن يبتدئ ee re‏ الأشهر 


ET 
او ا‎ OY 2 > لم تطلّق عليه‎ : 


)١(‏ سقط من أ. 
(۲) زيادة من ه . 


المسألةالسادسة 

فيمن ظاهر من جماعة النساء . ولا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يعلّق ذلك بشرط التزويج . ۰ 

والثانى : أن ha‏ بالكلام والدخول . 

Glee أن يكونالظهان‎ : LUM 

فالجواب عن الوجه الأول : إذا aide‏ بشرط التزويج » فلا يخلو ذلك 
ف Of‏ یکوت فی obs‏ معينات of‏ فی اء ميجهولات. [ OB‏ کان فى ناء 
مجهولات ] ES ET O‏ 

Al د کل » [ فمثل ] ۳ قول : کل امرأة أتزوّجها فهى على كظهر‎ Ob 
هل تكرر عليه الكقّارة أو كفارة واحدة تجزئه ؟‎ 

فالمذهب على قولين : 


أحدهما : أن كفارة واحدة Eid‏ عن US‏ من تزوّج من النساء » وهو 
قول مالك فى » CB yall‏ 


3 يجب عليه الكقارة ماتت ا‎ Sb ثم وطئها‎ ely d ol 
PS ge يطوها‎ Wissel ثم إناتزرع‎ 
إن ات الأولى قبل الوطء ثم تزوج غيرها فلا يقربها حتى‎ ass 


WV 


كتكاب الظهار 

MEA وهو قوله فى‎ » iGS تزوّج ثانية فلهُ أن يطأ بغير‎ ab AS ob 

والثانى : أن عليه فى كل امرأة يتزوجها كفارة وهو قوله فى ١‏ مختصر 
ما ليس فى المختصر » e‏ وهو قول ابن نافع e Cai‏ وهذا القول قائم من 
Calo‏ من قوله : « من تزوجت منكن » وكلاهما من صيغ العموم . 

seat من » و « أى 4 مثل [ ق / ۱۷۷ ج ] قوله : « من‎ Gi 
ple قال أ اسراة اهيا فين‎ gil al من النساء ع كير‎ 
واحدة كقارة » ولم‎ YS كظهر أمى ] 220 فقد قال فى الكتاب : « عليه فى‎ 
pall gd ار‎ © Gol الناهي ا‎ (bd أ ذلك تمن‎ 
. » على « كل‎ Cals 

ارف بن ل كن وة ها مذهب الكتاب OY‏ « ومن » 
«إياهما ٠‏ من صيغ العموم [ لإبهامهما O E‏ واشتمالهما على الآحاد بغير 
تعيين ولا تخصيص GLG‏ العموم من هذا الوجه » [ لا من OL‏ مقتضى 
TARE eee ic?‏ كور لالح ا 

فلم FLL ehh yy tyr cols‏ تقع على الآحاد لزمت فى JS‏ واحدة 
aus‏ ق / ٩۳‏ ع ] ولم يلزم ذلك فى « كل » إذ هى بنفسها ووضعها 
للاستغراق فكانت كاليمين على أشياء فحث بفعل أحدها » فلو جمع بين 
اكل » و ١‏ من » مثل : أن يقول: ١‏ گل من تزوّجت من النساء فهى على 
كظهر Ai‏ » فكانت بمنزلة مَنْ لم يذكر « من » » وكان الحكم لقوله UÉ‏ 


. سقط من أ‎ )١( 
. فى أ : ولا خلاف‎ )0( 
ot سقط من‎ (0) 
. سقط من أ‎ (£) 
. سقط من أ‎ (0) 


VA 


لأن من ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض . 
JL ob‏ ذلك ] Tobe 1% ] LY‏ 9 فله Lyf‏ الناظ 3 إن » 
و«کل» و« من »و« أى ) . 
ا ن 26 خضل ا إن Bie‏ على Sl ais‏ فل 
عليه إلا كفارة واحدة بلا خلاف فى ذلك . 
bls‏ ) کل ) فعلى الخلاف الذى قدمناة إذا كن مجهولات . 
Gs‏ ”من » و « أى » فمثل قوله : « من تزوجت منكن أو يتن 
E o‏ 
E‏ الذى سنا يكل D of ps‏ الدار » و « إن 
hc stabs‏ قال +3 كل من eles‏ مکی هذه لدان 1 scl WAV PS‏ 
١‏ كل Oo‏ كلمتها منکن ؛ أو ١‏ مَنْ دخلت Sia‏ أو « أى امرأة دخلت j‏ 
كلّمتَها » . فهذه امون ا فى وا OSE‏ 
re‏ و ال مق الكنا راك Slog‏ من 
وهو ‘Ge s J): P‏ الدار ( فدخلتها bb ate‏ المذهب 
اختلف فيه على ثلاثة أقوال : 
es‏ اا ee,‏ 
)١(‏ فى ع › هھ : فی نساء . 
(E)‏ فى أ : فيمن . 
)0( فى أ : عليها . 


14 


كاب stl‏ 
EGS‏ واحدة » وهو قول ابن القاسم فى « ably‏ » [ فى ]720 كتاب 
العتق » . 

a. رع‎ s a? a, tee, 

الثانى : أنه يحنث فيهن بدخول واحدة ويوقف عنهن حتى يكفر كفارة 
الظهار » وهو قول عبد الملك liag e‏ القول قائم من » ill‏ » من « كتاب 
النذور » من قوله : « إن الحنث يقع بأقل الأشياء » . 

والقول CU‏ :انه بحت فن الدائئلة خاضة ولا BU Bade ot‏ 
Ue‏ تدخل » وهو قول أشهب فى LS‏ العتق الثانى » من « الّدونة » e‏ 
P . 2 5‏ 3 و < 9 
فجعل لكل واحدة ظهارا » وكفارة لكل واحدة . 

ينبنى الخلاف على الخلاف فى الحنث هل يقع بأقل الأشياء أو لا يقع 
إلا بأكملها ؟ والقولان قائمان من « ا مدونة . 

› أ) عن الوجه الثالث : إذا كان الظهار مطلقًا‎ ۲٠۳ / ق‎ ( OAL 
فلا يخلو من [ أن يظاهر من امرأة واحدة أو من أربع نسوة . فإن ظاهر من‎ 
أن لا کرد‎ SUR ale OTOL cacy SO اعد‎ ail 

ob‏ لم يكرر عليه الظهار » مثل : أن يقول : « أنت على كظهر أُمى): 
abe‏ كنار suet,‏ افا : 

ob‏ كرر عليه الظهار فلا يخلو من أن يكون ذلك فى يمين أو فى غير 
يمين أو يكون sot‏ الظهارين بيمين والآخر بغير يمين . 

Oe Ob‏ لتك So Sie‏ مه أن تح الحا ف ale‏ أو هدد 


Ye 


الجزء الخامس 

ob‏ اتحد المحلوف عليه مثل قوله ا لسار 
كظهر Al‏ [ فيكرر اليمين كذلك Lye‏ فالحكم فى هذا الوجه كالحكم فيمن 
کر الظهار بغير cat‏ مثل OLS‏ « أنت على كظهر أمى » فلا شىء 
عليه إلا كفارة واحدة pe J:‏ واحد لأنّها بأول iy‏ هی عليه كظهر Oh‏ 
les‏ فی قوله الثانى والثالث كالمواصف لها » إلا أن ینوی بتكريره الظهار 
ثلاث كفارات O AOS Biles Ge oss‏ 

وقال الشيخ أبو الحسن اللخمى رضى الله عنه : « ولا يكون له حكم 
الظهار فإن نوى العدة وكمّر عن الأول جاز له الوطء » وإن لم FS:‏ عن 


الثانى » . 
GUL‏ اله حيس > LEY‏ رمه كارن ee‏ 805 الظهار Lode‏ و 
ماله للمساكين . 


لواحب إذا نوى بتكرار الظهار يا 2 o‏ 
قولين قائمين من « الدرَّة »: . 

ame إذا‎ SOL Sie عند‎ Vans ؟ انه‎ ales 
ظهارات » وهو أحد أقاويله فى » المدونة « فى « كتاب النذور ) حيث قال:‎ 
T c 4 oki الاه‎ gl واحدة ¢ إلا أن بريه كا ع الزون‎ Ont فی‎ ) 
. © بإثبات « أو‎ Mig gis CS 

والثانى : آنه لا يكون عليه إلا prms‏ واحدا إلا أن ینوی ثلاث 
paises‏ وهو ظاهر » aol)‏ » من « الكتاب المذكور » أيضًا » حيث قال : 


)1( سقط من ها . 
(Y)‏ سقط من ها . 


vi 


كتاب الظهار 
« فإن نوى باليمين الثانية غير الأولى ٠‏ [ وبالثالثة ] O‏ غير الثانية » » حيث 
OG‏ = اذكو ذلك ايد OE‏ وائحة إلا أذ يروك بوتا مجم Pag ill‏ 
J‏ فتلزمه ] © ثلاث كقارات » . 

cts of لانت علق كير أن‎ sls ب ددن‎ ale حاوف‎ slug of 
فيها‎ CIT Un cod of لانت على كير أن‎ I eb © sll oda 
0 . ظهاران‎ 

ob‏ حنث فى أحدهما ونوى العودة » وكفر ثم حنث فى الأخرى كانت 
عليه كفارة أخرى إذا نوى العودة . 

واختلف إذا حنث فى أحد اليمينين فلم AS‏ حتى حنث فى اليمين 
الأخرى على قولين : 

tana‏ :أن كان ولنطدة ت gab ut‏ قوعي GUN‏ وال رسي 

ade OF: Gk‏ لكر BUS oye‏ > وهو ظاهر قول ابن القاسم فى 
«الُدونة » . 

والوجه الثالث : إذا كان sof‏ الظهارين بيمين والآخر بغير يمين مثل أن 
OS‏ عليه ظهار یمین فحنث فيه فلم BS‏ » حتى دخل عليه ظهار مجرد 
قد أوقعه على نفسه أو كان الأول DUB‏ مجردًا ولم BS‏ حتى دخل عليه 
[ظهار ] SIM‏ بيمين حنث فيها . هل تجزئه كفارة واحدة أم لا ؟ فالمذهب 
على ثلاثة أقوال : 

أحدها : OF‏ عليه YS‏ ظهار كمّارة » وهو ظاهر الُدونة وهو قول محمد 
O)‏ أ. ج : وبالثلاثة . 


. سقط من ه‎ (Y) 
. سقط من أ‎ (Y) 


vY 


PEE PEE 
ouaa hied ابن المواز : « إذا تقدم الظهار باليمين على الظهار‎ 
5 ادر » [ وعلى ](2 ظاهر فول جيل‎ ) pace le يتقدم أو‎ 

TG ot : pty‏ واحدة تجزئه من غير اعتبار بيمين سبق »> وهو قول 
المخزومى وعبد الملك فى المسألة الأولى إذا كان الظهار بيمين . 

والقول الثالث : بالتفصيل بين أن يتقدم cd‏ [ هو OL‏ من Sd‏ 
عليه ككقارة واحدة » و [ بين  ]‏ أن يتقدم الذى هو بير بمين GÉ‏ حلف 
فحنث كانت عليه كفارتان » وهو قول أصبغ فى « المستخرجة » . 

ا من أربعة نسوة فلا يخلو من أن يجمعهن فى كلمة واحدة أو 
أفرد كل واحدة متهن بالذكر : 

ob‏ جمعن فى كلمة واحدة » وقال Sal:‏ على كظهر «Ab‏ فعليه 
كنار suet,‏ الات 

إن أفرد كل واحدة [ بالظهار ] BO‏ يخلو من أن يكون ذلك فى 
كلام متصل أو فى كلام منفصل : 

oP‏ كان فى کلام متصل مثل قوله : « أنت على كظهر Ai‏ » وأنت 
yo‏ يشير إلى غيرها فهل تتعدّد الكقارات أو تتحد ؟ قولان : 

أحدهما : أن oh GS‏ ] تتعدد [ () بتعدد Gii Ll‏ منهن > وهو 
قول يحيى بن عمرو . 


. فىأ: وهو‎ )١( 

(Y)‏ سقط من e a‏ ها. 
(Y)‏ سقط من أ . 

. فى أ : فى الظهار‎ (E) 
. سقط من أ‎ (0) 


vy 


كتكاب الظهار 
YMG VOT: Stl,‏ كارة ciety‏ وهو فول gh‏ 

والقولان قائمان من « المدونة » بالتأويل » وقد قال فى « الكتاب » 
فيمن قال لامرأته : « أنت على كظهر AÅ‏ » شم قال للأخرى : « وأنت 
على مثلها : أن عليه OGS‏ . 

eam Tars‏ لاسي 
إيقتضيها]”' الزمان كما تقول : « قال زيد كذا ثم جاوبه عمرو يكذ 
me‏ ل Nea ARERR‏ 
المعنى فتكون عليه كفارتان كما لو انفصل الثانى عن الأول كما قال يحبى 
gees‏ لسن بزل دل نان لعي E ites‏ 
اللغة فيكون Lal] SH‏ حكى المجلس على ما كان عليه » فلذلك قال فى 
« الكتاب » 0 
فك OS Vey EE‏ لدوب انار Lafo : a‏ 
على کظھر آم sh‏ يفول : « أنت وأنت » إذا كان [ GS [LAS‏ . 

. كان ذلك فى كلام منفصل فلا خلاف أن الظهار يتعدد‎ Ob 

والحمد لله وحده . 


. سقط من أ‎ )١( 

(۲) فى ب : يقتضيه . 
(۳) فى أ : با 

)8( فى ب : موضعها . 
)0( سقط من أ . 

. فى أ : كاملا‎ CY) 


المسألةالسابعة 
فى تعليق الظهار بدواعى الوطء. مثل أن يقول :مضاجعتك 
وملامسيُك وثبلتك على كظهر A‏ » هل ينعقد فيه الظهار آم لا ؟ على 
ثلاثة أقوال كلها قائمة من D‏ امدونة » : 


& 


أحدها : أن الظهار يتعلّق بجميع دواعى الوطء » وهو مشهور المذهب؛ 
وهو تأويل جميع be wi‏ بالغداديين وغيرهم ot‏ جميع أنواع الاستمتاع 
محرمة عليه حتى يكفّر » وهو[ ق / 4 ع ] ظاهر قول عبد الملك 
OOD Ga‏ لاله قال : « إذا أخذ فى صيام SOL all]‏ قبل أو باشر 
قبل أن at‏ صيامه » SE‏ يستأئف » . 

فل هذا يكون مطاف إذا على الظمار جدلك ؛ 

والثانى : أنه لا يتعلّق الظهار بدواعى الوطء جملة » وهو تأويل الشيخ 
أبى الحسن اللخمى [ على المذهب OT‏ 

واستقرئ ذلك من قوله فى المظاهر vo:‏ بقل ولا 2 oY‏ ذلك لا 
يدعو إلى خير ٠‏ ‘ فجعل النع من ذلك حماية أن يقع فى الجماع الذى هو 
محرم e‏ ليس أله تعلق به الكفارة فى نفسه » وهو ظاهر قول أصبغ فى 
Calle‏ فيمن أخذ فى الكقّارة عن ظهار ثم قبل أو باشر فلا شىء 
عليه . 


والقول الثالث : بالتفصيل بين النظر إلئ محاسنها وبين القبله واللامسة 
وغيرها . فيتعلق الظهار Goll‏ وغيرها ولا Gla‏ بالنظر إلى محاسنها 


(۲) فى ه : التظاهر . 


كاب VN S A‏ 
كالنظر إلى شعرها وصدرها e‏ وهو ظاهر « المدونة ٩‏ من قوله Vas‏ ان 
OK ol‏ سا ويدخل عليه يعبر إذن 13 كان تومن dally (al‏ الدخول 
عليها بغير إذن سبب أن ينظر إلى ما اتفق عند دخوله من سائر أطرافها من 
رأسها وشعرها وذراعيها وقدميها الذين هما عورة لما علم بالعادة ot‏ المرأة لا 
تتحرز فى بيتها ولا تتح فظ فى نع Cals LS LiL bt‏ تينظ إذا كانت 
خارجة » وكون الزوج مأذونًا فى الدخول عليها بلا إذن إباحة النظر إليها 
على [ تلك e O EUH‏ وهو قول أبى القاسم بن ¿ الجلاب : أن له النظر 
إلى الوجه والرأس واليدين وسائر الأطراف » وهو نص قول مالك فى 
ERT‏ اذى الاين والشعر . 

E Dd] fe Uys E EE EEA 
e E cal وا ر‎ OT a a 

والقول الرابع : التفصيل بين النظر إلى المحاسن للذّة أو لغير BA‏ 

pe BU كان‎ Of 

epee gl BU pal كان‎ aly 

وهذا ظاهر قوله فى « الُدونة » فى الوجه حيث قال : « وقد ينظر 
[غيره ] O‏ إليه » . 

فيتحصّل من «aul ١‏ فى Gabe‏ الظهار BU eb lt ely:‏ اران 

وفيما يجوز للمظاهر من امرأته قبل الكقارة أربعة أقوال : 

أحدها : إباحة ما 5 sonst‏ الكراهة › لقوله فى « الكتاب » : 
(1) فى ! : ذلك . 


(۲) سقط من أ . 
(۳) فى أ : غيرك 


٠ ۷٦‏ س المجزءالخامس 
oD‏ فف غر إلى شر 

الفا + اله عر ا و قير ق كالرطن FSS‏ 
«الكتاب» : « لا feb‏ ولا يباشر ees‏ ولا ينظر إلى صدرها AY‏ 
شعرها حتى BS‏ 

والثالث : التفصيل بين القبلة وامُّباشرة والنظر إلى المحاسن e‏ وهو قوله 
caloan gle feu Vole WA / Iaa‏ 

والرابع : التفصيل بين الوجه وغيره من سائر المحاسن . 

وسبب الخلاف : اختلافهم فى دواعى الوطء » هل هی کالوطء أم لا ؟ 

ومن فرق بين القبلة والنظر إلى المحاسن يقول : القبلة والمباشرة 
[والملامسة E‏ | مقصودة فى نفسها . والنظر إلى المحاسن ماد ل a‏ 
من دواعى [ الوطء ] O‏ والمباشرة كما قدمناه فى D‏ كتاب الصيام X‏ 

وعلى هذا يتخرّج الخلاف فى الظهار من الرتقاء والصغيرة » لأن الوطء 
منها لا يتمكن ودواعيه من القبلة والمباشرة منهما متمكن . 

وينبى [ Date‏ اختلافهم فى ظهار المجبوب والمعترض والشيخ الفانى 
ومن لا يقدر على الجماع هل يلزمهم الظهار إذا ظاهروا من نسائهم آم لا ؟ 

فمن رأى of‏ دواعى الوطىء كالوطء يقول يلزمهم الظهار » لأنهم 
يستمتعون بما عدا الوطء من سائر أنواع الاستمتاع . 

وَمَنْ رأى of‏ دواعى الوطء ليست كالوطء قال لا يلزمهم الظهار » وهو 
قول على بن زياد وسحنون . 


. فى ه : القبلة‎ (Y) 
. سقط من أ‎ )۳( 


ككابي Lh‏ مم 9797 

وفرق فى » yall‏ این التظاهر هخا وین المعتدة وقال فى ual‏ لا 
رر EN‏ إلى ي م اا ذلك أن الود يدل ا ا 
النكاح 6 والمتظاهر [ ق / 5 أ] منها ثابتة العصمة صحيحة النكاح 4 

وينبى الخلاف [ ق / 58 ه ] على الخلاف فى bot‏ قوله تعالى : #من 
ARE gS‏ 2 %. 5 3 5 4 
قبل أن يتماسا» . هل هو عام فى جميع أنواع الملامسة كما هو صريح 
مذهب مالك وجمهور العلماء أو UP pares‏ با لجماع ¢ كما به قال (الحسن) 
و«عطاء والزهرى وقتادة ») . 

+ eg, 


المسألة الثامنة 

اا الل ا Sree‏ 
يعودون لما قالوا » وقد اختلف العلماء فيها على أربعة مذاهب : 

Karras A YEE) او ی‎ as 
O ] مجاهد وطاووس فحملا قوله تعالى : 9 ثم يعودون لا قالوا 4 [ أن يعود‎ 
إلى لفظ الظهار [ الذى كانوا يطلقون به فى الجاهلية فيعودوا إليه فى‎ 
لاله‎ O ] الإسلام بعد نزول الآية تحريه فتجب الكفارة عليه بنفس الظهار‎ 
. عاد إلى فعل الجاهلية‎ 

of +: shill,‏ الوه 155 لفق Tye Ugh‏ 40 و Bill ole‏ وكرره 
وجبت عليه الكقارة » وهو مذهب أهل الظاهر . 

ih لمرو للحن موادي لابلاع درطا يي‎ ee, 
يطلق فيه [ فلم يطلق ثبت أنه عائد ولزمته‎ of زمان يمكنه‎ O ] الظهار‎ 
على إرادة الإمساك‎ fds » OL أن يطلق فيه‎ aXe Gly إقامته‎ oY الكفارة‎ 


والرابع ار مر واي ل وا 
واا الك ر ي ال هه فة اف «ales‏ وا اال pace‏ 
)1( سقط من أ . 
)£( سقط من أ . 


كتاب الظهار v4‏ 


w 4 as ۶ وو‎ 5 

وتحصيل اختلافهم يحصره خمسة أقوال كلها قائمة من ١‏ المدونة » : 

أحدها : أن العزم على الوطء وعلى الإمساك » وهو مشهور المذهب» 
ورو ل کا 

فإذا عزم على thy‏ وأمسكها فقد وجبت الا غل وات اتش أن 
gall‏ 3 وهذا نص قوله فى الكتاب المذكور 6 وبه قال أصبغ 3 وقال ابن 
عبد الحكم :أخبرنى بهذا أشهب عن مالك . 

وقال القاضى أبو الوليد الباجى J:‏ ولس مخ شرظ العزم الإمساك 
الأبدية » بل لو عزم على إمساكها سنة » كان عازمًا » » Wing‏ القول قائم 
من « المدونة AS ON: Jao‏ قبل نة Vy cyl‏ ينويع ذلك cod‏ 

er‏ : أن العودة : العزم على الوطء Lele‏ [ فمتى OL‏ عزم 
غ و nadi eae‏ الو 

GUL‏ أن العودة © العم le‏ الأساك Dole‏ [ قبت OL‏ هزم 
he‏ :الوط وتخت الان وهنا قل حكاء اند IN‏ عن متالك 
ونحوه لعبد الله بن عبد الحكم » وعليه تأول يحيى بن عمر قول نافع فى 
الاخ قال ا وو لاود السات :إل سين ااه 
قلت ge Mag‏ فى مجرد العزم على الحيس € ©: ويؤحد من ١‏ المدونة © 
ا alli aa‏ ا aa‏ و لمي له هال ا 
حيث قال : « يجوز له أن يعتقها عن ظهاره » » وهذا يقطع Of‏ العودة 
)١(‏ فى ه : فمهما . 


. فى ه : فمهما‎ (Y) 
ا‎ 


OE EE EEE 77ب 77 رجو‎ re 
Al gt كينا فس اقاي‎ GUN SLL le القره‎ Yb et يو‎ Cand 
الا‎ 

فقولة فق ULM ode‏ ت BU‏ او 

] إما [ 00 العزم على الوطء وحذده » وإما العزم على اا [وإما 
مجرد الماك ] © »> والوجه الأول والثالث أظهر من الثانى ay‏ لو عزم 
على إمساكها ما أعتقها . 

والوجه الثالث : 1  ] Cat‏ أظهر من الأول » لان عتقّه إياها ينافى 
العزم على الإصابة إلا على القول Ob‏ نفس وجود العودة تجب Gb ÉSI‏ 
أو أعتق أو مات 3 فيصح وجه الأول والثانى : 

والقول الرابع : أن العودة : الوطء نفسه » وهذا القول حكاه [القاضى 
أن مون شيك الوهات. ] © ie E‏ مالك » وكما قال أبو حنيفة 5 

فعلى هذا لا يلزمه الكفارة حتى يطأ » ثم لا يطأ بعد ذلك حتى FS,‏ 
IL,‏ جماعة من GLI‏ وحكاه أصبغ عن من يرضى من [ أهل OL‏ 
N‏ ون لهذا الان ote‏ شرا te Sagoo‏ 

والقول الخامس ot:‏ العودة : الإمساك مجردا أو البقاء Yas‏ فمهما 
مضى [ ق / ٩۵‏ ع ] له من بعد الظهار زمان يمكنه أن يطلّق فيه ولم يطلق 
فيه ولم يطلّق وجبت عليه ÉSI‏ كما يقول الشافعى » وعليه اول oll‏ 


. فى أ : أحدها‎ )١( 


A\ 


كجاب الظهار 
أبو الوليد بن رشد [ قول ] ابن نافع . 

ووجه المنواب فى هذه DLN‏ وتصحيح القول eadi‏ متها يتبين 
[ويتضح OT‏ من طريق « السبر والتقسيم » e‏ وذلك أن معنى العودة لا 
او لمن POL‏ 

تكرار اللفظ والوطء نفسه والإمساك نفسه أو العزم على الوطء 
والإمساك أو العزم على الإمساك : 

bs‏ أذ كون: 3 كر ان ota‏ للف اكبيد وااو برجب 
EERS‏ 

ونال Lat”‏ أن يكون « إرادة الإمساك » أو « الإمساك me‏ . 

Vola Ales dea SE N ob 
ولو كان العود نفس الإمساك لكان الظّهار نفسه يحرم الإمساك‎ » Fy 
1 . ÉY الظهارٌ‎ ols, 

وباطل Cal‏ أن تكون العودة هى « الوطء نفسه » لقوله تعالى : من 
قبل أن يتماسًا 4. 

فإذا CL)‏ الأقسام US‏ : تعيّن أن تكون العودة العزم على الوطء مع 
eal‏ اله وها انور ene gal‏ :وها EAN‏ مون على 
البر. 

فإذا ثبت ذلك فنحن بحمد الله نبين شبهة كل قول . 


. فى أ : قال‎ )١( 


. فى أ : يتصحح‎ (Y) 


ssi 7‏ الجزوالخامس 
AGL dg nts‏ :أن الإمسك يلزه Lyle b i ate‏ لازم الشى: 
شبيها [ ببابه ] 2 » ولأن SLAM‏ هو السبب فى وجود الكقارة ly‏ ترتفع 
وشبهة من يقول « الوطء نفسه شبيه الظهار باليمين » : lis OT Ls‏ 5 
اليمين CA bl‏ بالحنث فكذلك الظهار e‏ وهو قياس J‏ شبه ] O‏ عارضه 
Tage‏ 
وشبهة الظاهرية : تعلق بظاهر اللفظ OL,‏ اللام » فى قوله تعالى : 
لثم يعودوت لما قَانُوا 4 على أصلها [ وأما مالك والشافعى رضى الله عنهما 
فقدرا فى الآية محذوقًا وأن اللام فى قوله تعالى : EME‏ بمعنى OL‏ 
والتقدير 7 والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون » أى : يريدون العودة فيما 
قالوا » ومن لم يقدرها هذا التقدير تجب الكفارة عنده بنفس الظهار [والحمد 


. D E لله وحده‎ 


Tabut 
. فى أ : الشبه‎ )۲( 
. سقط من أ‎ (Y) 
زيادة من ج »ع › ها.‎ (E) 


المسألة التاسعة 

فيمن AS‏ قبل إرادة العودة أو بعد العودة b‏ أو ماتت قبل تمام 
الكفارة . ولا يخلو alali‏ من [ ثلاثة أوجه أحدها [ ASO O‏ قبل 
yl oe ageless‏ كت تيكل E E‏ معدم ليق الجودة 1 JOT gb‏ 
[مات ] ©" قبل أن يكفر . 

. كر قبل أن يريد العودة » و1[ هو ] » مع ذلك يريد أن يطلّقها‎ ob 

هل تجزئه تلك الكفارة إذا راجعها يوم ما أم لا ؟ 

اوهو Vl‏ حو د ee‏ ولراك Re A‏ موسو انول د 
سحئون 4 والثانى : أنها تجزئه وهو ظاهر قول ابن سخنون عن Čai tall‏ 
نيف قال : ٠‏ وأكثر قول أصحابنا أن من AS‏ بغير G‏ العودة [ لا 
e aë‏ وذلك ole We‏ هناك من يقول Lay‏ تجزئه ) . 

وأمّا [ إن ] ”© كفر بعد وجود العودة 1 Glb‏ أو مات ] A‏ 
ll‏ انها که ».رمش رر ا كان له اناريطاها بغر ار .: 
LN)‏ سقط من 
)1( فى ع ء ه : طلقت . 
(۳) فی weg‏ : ماتت . 
)£( سقط من أ . 
)1( سقط من أ . 


(۷) فى أ » ج : من . 
(A)‏ فى ه : طلقت أو ماتت . 


Ag 


اجو امس 

وآما الوجه الفالث [ إذا نوى العودة ثم طلق أو مات ] 27 : فلا يخلو 
ee 0‏ 

op‏ كان ذلك قبل الشروع فيها » فهل تجب عليه الكقارة أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين : 

cue algae ay (is Sade انه يعن‎ eae 
. وبه قال أصبغ‎ e » وهو قول مالك فى كتاب « محمد‎ 

وقال محمد بن عبد الحكّم : « أخبرنى بهذا أشهب عن مالك وسواء 
طلق أو مات » . 

والثانى el:‏ لا WCE‏ مع استدامة الملك » وهو قول ابن القاسم في 
المدونة . فإن طلقها بعد الشروع في الكفارة هل يلزمه إتمامها وتجزئه Lol‏ 
OL yey ] yet OL daly ALIN le OL E ot Gat‏ 
العودة » فلا تفريع . 

وعلى القول بأنّها [ لا CAML‏ عليه فلا يلزمه اتمامها » وهل تزه إن 
اها ؟ فلا يخلو من أن يكون الطلاق رجعيًا أو بائنا 

ols op‏ الطلاق Laat fs Lett Cae,‏ | لد اواك 
الكقّارات كانت ولا خلاف فى ذلك . 


ع 

3 
T 

& 


وو 3 


2 | ي x r. 9 os‏ عي اع 
oly‏ انقضت العدة قبل أن يتمها وكان الطلاق CL‏ فهل تجزته إن أتمها أ 


Tp 


)1( سقط من أ . 
(Y)‏ سقط من أ . 
(۳) فى أ : ولها . 
(E)‏ فى أ : وجبت . 
)0( فى أ : وجود 
O)‏ سقط من أ . 


Ao 


كاب الظهار 
لا ؟ فالمذهب على BW‏ أقوال : 

غا Lit‏ تخرف إذا PR‏ وهو ظاهر قول cpl‏ القاسم فى « الكتاب » 
حيث قال : « إذا طلّقها قبل أن يمسها وقد عمل فى الكفارة لم يلزمه 
إعامهاة »> وظاهره : : أنه ine‏ التمادى عليها أنه تما تكلّم على اللزوم » 
و ادن طق فى المدونة ) حيث قال : » وإن تمادى أجزأه إذا 
أراد العودة 4 c‏ وخا ره أن لا فرق بين انقضاء العدة وعدم انقضائها > ولا 
بين الصيام والإطعام » وهو نص قول عبد الله بن عبد الحكم فى «النوادر». 

والشانى UT:‏ لا Sed‏ و [ أنه Gros BIOL‏ يبتدئ الكفارة فيها 
فى « النوادر » . 

والثالث : التفصيل بين الصيام والإطعام » Gy‏ يتم على الإطعام e‏ 
ويستأنف الصيام إذا تزوجها » وهو قول أصبغ فى « النوادر » . 

وسبب الخلاف : هل oe‏ شروط [ وجوب  ]‏ الكفارة استدامة الملك 
أو ليس من شروطه ؟ 

قن افرط UG‏ لانت الكفارة إذا ob of Gib‏ لأنه [ إفنا AS‏ 
OT thy‏ ش 

ومن يشترطه » قال : تجب بنفس وجود العودة وهذا أظهر فى 
النظر. 

شين لود + 


. 1 سقط من‎ (Y) 
إنما يكفر أو يطأ‎ TY) 


A“ 


الجرء الخامس 


المسألة العاشرة 

فى ظهار العبد وما يجوز [ له ] 7" أن AS‏ به . ولا خلاف أعلمه فى 
eal‏ أن اله بجوو ل أن SIG, BS‏ ود ادن اله NGI ces‏ 
لغيره . 

ley‏ هذا جميع العلماء إلا داوود وأبو ثور فإتهما Viger‏ للعبد الكقارة 
بالعتق . 

: سيده فيه أو لم يأذن‎ O ] الإطعام فلا يخلو من أن يأذن [ له‎ Gt, 

ob‏ لم يأذن له فى الإطعام فلا خلاف أعلمه فى المذهب Ot Cai‏ يجوز 
له الكقارة بالإطعام . 

والقياس : الحواز إذا كان العبد غير [ ق / ١79‏ ج ] قادر على 
الصيام» WY‏ حل متعلق امال[ [Cag‏ فان م > oot‏ .ذلك 
الجنايات التى لم يأذن له فيها » ومع ذلك يتعلّق ماله إذا جنى » لان السيد 
إذا اختار تسليمه فى الجناية أسلمة بماله على مشهور المذهب . 

Ob‏ شتت فقس ظهاره على ما أذن له فيه من المعاملات إذا تركبه منه 
Na gl‏ الإذن بالُعاملات e:‏ بالإذن فى المداينات > والإذن فى 
النكاح يشعر بالإذن فى توابعه ومن توابعه الظهار وهذا لازم للمذهب . 

op‏ أذن له السيد فى الإطعام وهو عاجز عن الصوم » هل يجزئة أم 
ty‏ فالمذهب على قولين قائمين من « المدونة » : 
Aen)‏ 


. سقط من أ‎ (Y) 


AV EY لار‎ Fabes 
3 3G, 


أحدهما : أنه ere‏ فول ا القاسم فى ÉS‏ اليمين باللّه 
ا 

والشانی : ( ق / ٠١6‏ أ) أنه لا يجزئه » لان الإطعام يخرج إلى ما 
يعطاه وفيه ملك للسید بعدما أذن له [ ولو شاء رجع فيه ] ٩‏ » وهو قول 
ål‏ / 4 ه] عبد الملك فى « المبسوط » e‏ ومثله لابن دينار » وهو ظاهر 
EEUE‏ ؛ ليس على العسبد عتق ولا إطعام » ولو وجد مالا 
يطعم ويعستق » i‏ ولكن يصوم ؛ ويؤخذ Cael‏ من تعليل ابن القاسم فى 


لل 


كقارة اليمين بقوله : « كأجنبى كفر عنه » إذا أذن له السيد يد فى الإطعام » . 

E E EE e انال عرق واس‎ a, 
الست‎ 4) OST ون‎ gyre على رن التي الا‎ Call فإنه يلوم‎ 

of‏ عجز العبد عن الصيام ولا عنده من SW‏ [ ما يكفر به ] BL‏ أذن 
E‏ على قول » YB‏ يدثل عليه الإيلاء » ÉY‏ ليس بتضار . 

Ul‏ كفارته بالصيام : فلا يخلو [من OL‏ أن يكون الصيام يضر بالسيّد 
op: Yj‏ كان لا يضر به فلا حلاف أن ذلك كقَّارتهُ » Ey‏ ترک مع 
القدرة عليه SB‏ يدل عليه الإيلاء لأنه مضار . 

of,‏ كان الام يضر بال J‏ عون Aah ge Lindy tall‏ + عل له 
أن يمنعه منه أم لا ؟ فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أن للسيد أن See‏ من الصيام » وهو قول ابن القاسم فى 


)١(‏ سقط من أ. 


(۲) فى أ : ما يكفرهما . 
(۳) سقط من أ . 


IN N M IAA 
. ¢ a yal « الحج الثالث » من‎ » OLS 

a aia aie 
STM فی اين‎ ates ce ee قو كتاب![ ق لقاع ]اتن‎ 

و 

Py a عو‎ ee ne See حب‎ 

وعلى القول Ob‏ للسيد أن يمنعهُ من الصيام » هل يدخخل عليه الإيلاء إن 
رافعته آم لا ؟ فامذهب على قولين : 

أحدهما : at‏ يدخل عليه الإيلاء »> وهو قول ابن القاسم فى كتاب 
«ابن K Cm‏ 

والقائى : اله لا يتدخل عليه الإيلاءء ولا كلام الامرانه tae BL‏ 
asu]‏ الصيام » وهو قول أصبغ فى ) كتاب النوادر 4 

وقد وقع لمالك رحمه الله فى « المدوَنة » [ لفظة مشكلة ] ©» حارت 
أذهان gn etl‏ فى تأويلها » وتنزيلها على المألوف من مذهبه [ وعلى 
LOTR,‏ نص اللّه عز وجل عليه فى كتابه ‘ pil‏ قوله ] 20 فى العبد 
المظاهر : eal D:‏ إلى أن يصوم وإن أذن cae a!‏ فى الإطعام 3 فالصيام 


2 
اجب الى jhe‏ 


وقال ابن القاسم عقيبه : « بل هو الواجب عليه » وليس [ يطعم ] © 


. فى أ : والثالث‎ )١( 
. سقط من أ‎ (Y) 

(۳) فى أ : alai‏ 

)£( سقط من أ . 

. فى أ : على نحو‎ )٥( 
. سقط من أ‎ (1) 

(0) سقط من أ . 


MM ككابالظهار‎ 


أحد إلا وهو OLY]‏ يستطيع الصيام » . 

وقد صرح ابن القاسم بتوهّم قول مالك فى ١‏ المبسوط » e‏ وقال Yor‏ 
b wil‏ هذا ولا[ ارق OL‏ جوابه إلا Cry‏ ولعل alge‏ في كقارة 
tall‏ 

Lae Tay‏ فی إن ات 6 غ sg‏ ات 
ولذلك قال : « بل هو فرضه » 

وأما المتأخرون فقد اختلفوا فى تأويل ذلك على أربعة أقو ل : 

أحدها : أن يقال : يحتمل أن يكون JE LY]‏ ذلك » DY‏ إذن السيد فى 
الإطعام لا يفيد الملك التام [ للعبد ] 9 e‏ إِذْ له الرجوع فيما أذن له 
Eai]‏ وانتزاع أصل ماله » فلأجل هذا قال : « العييام أحب إلى Mase‏ 
وهذا تأويل القاضى إسماعيل . 

وعورض هذا ob‏ يقال : « إِنّما يتصور ذلك ٠‏ فيمن أبيح له الإطعام 
حجر ee‏ 

. » من قدر عليه فهو فرضه‎ UL, 

ا بالمكفر عن غيره USN‏ لم تخرج من يده إلا إلى 
أيدى المساكين . 

والقول الثانى : أن معنى قوله : « أحب إلى » GY‏ عجز عن الصوم . 


. سقط من أ‎ )١( 
. فى أ : أدرى‎ )0( 
. سقط من أ‎ (Y) 
. سقط من ها‎ (£) 
. سقط من آ‎ (0) 


5 4 الجزء الخامس 


فکان Col‏ إليه أن FR‏ حتى يقوى عليه . 

وهذا تأويل إسماعيل القاضى أيضا والشيخ أبى بكر الأبهرى . 

oy ye‏ هذا Ob byl‏ من هنذا aalay [+ thee‏ 01م التقدرة 
على الصيام بالقرب أن فرضه OES ge‏ الي Ra‏ 
هنا وجه e‏ وإن كان لا يقوى ولا ترجى له قدرة بالقرب ففرضه الإطعام e‏ 
[ ولا ] O‏ وجه لذكر الصوم . 

والقول الثالث : أن ذلك الكلام مَنْ مالك تجوز ومعناه : أن hall‏ أذن 
للعبد فى الإطعام ومنعه من الصوم » فتردد فى ذلك هل للعبد أن 
[يعدل]" إلى الإطعام مع قدرته على الصيام أو ليس منع السيد من الصيام 
عدر ee ES Need‏ الللك أوابق دار : أو ذلك عذر مانع من 
الصيام GE‏ السيّد Oly‏ له أن يمنعه إذا استضر بذلك كما به قال مالك وابن 
القاسم ‘ فتردد د هذا عند مالك» وقال : « الصوم لع إلى [ أى إذن السيد 
الف لفسا hae‏ من إذله فق الإطعام © fins‏ تاويل بخص 
المتأخرين » وهو أشبه من US‏ [ما] © تقدم من التأويل ¢ فإذا كان هذا هكذا 
ارتفع الإشكال OY‏ ترتيب كقارة الظهار عل sal‏ كدر ها عن whl‏ 

والقول الرابع :1 أن ] " قوله : « OTe I‏ 
(0) فى أ : فلا 
(۳) فى أ : يعيد 
)£( سقط من أ . 
)0( سقط من أ . 


. ج : من‎ Ih SM 
. سقط من أ‎ )۷( 
. فى أ : غاية‎ (A) 


4\ 


كاب الظهار 
ترجيح أحد الأمرين ولا يكون وهمًا ولا يجوز وهو : أن يكون ترجيح 
ع 1 ےم 3 z‏ و Ao 8 a‏ و 

الصوم أولى وإن منعه السيد منه مع قدرته عليه c‏ وهو قول محمد [ لأنه 
Ue 5‏ & $ و وو è‏ 
قال ] (): ) إذا أذن له سيده فى الإطعام وملعه الصوم أجزأه وأصوب أن 
يكفّر بالصيام » . 

وهذا تاريل القاضى آي التضل رتحمه الله 

وأما ظهار الحر المحجور عليه فلا يخلو من أن يكون موسر أو معسراً: 

. على الصيام ففرضه الصيام‎ “ali كان معسرا وهو‎ of 

فإن ترك أن AS‏ به كان “feu, Glas‏ عليه الإيلاء . 

. كان عاجرا عن الصيام » فليس بمضار‎ of 

فإن [ كان ] ( موسر وقادرا على العتق BS Je‏ بالعتق أم لا ؟ 

أحدهما : أنه AS‏ بالعتق وإن لم يأذن له وليه إذا كان Che‏ » وهى 
رواية عبد الملك عن الحسن عن ابن وهب فى « العتبيّة » . 

والثانى : التفصيل بين أن تكون الكفارة أيسر عليه 4 والتزويج أضر به 
كبو oly OL Gal ] ce‏ كان [تكفيرء pal 0 ] ae‏ عليه فى مال 
[من] ‏ ابتداء النكاح لكون العتق [ يجحف [ بماله ولأنه مما يتكرر 


. سقط من ها‎ )١( 

. سقط من أ‎ (Y) 

. سقط من ها‎ (Y) 

)8( فى أ » ج : كفارته . 
)0( فى أ: فى . 

. فى أ: يخفف‎ O 


ay 
. عنه‎ AS اليمين بالظهار وهو رجل مطلاق فلا‎ [ale] 

وهو قول سحنون وجماعة من علمائنا فى « العتبيّة » ; 

gad هه لوال فا ار من أن ايكرت‎ Bey القول باه‎ de, 
f : Y الصيام أم‎ 

of‏ كان قادرا عليه » هل يجوز له أن AS‏ بالصيام [ أم لا ؟ فالمذهب 
على قولين : أحدهما : أنه يكفر بالصيام ويجزئه ] O‏ وهو قول ابن المواز. 

[ والثانى : أنه لا يجزئه الصيام + OY‏ موسر بالعتق والإطعام . 

وعلى القول GL‏ لا يجوز له أن AS‏ بالصيام إذا ] © طلبت امرأته 
الفراق هل يعجل عليه فى الحال أو يضرب له أجل المولى ؟ 

فالمذهب على قولين . 

رالد لله وعد : 


. فى أ : منه‎ )١( 
Ain kao) 
. سقط من ه‎ (Y) 


۹۳ 


كتكابالظهار 


المسألة الحادية عشر 


فإذا قدر على العتق فلا يجوز له العدول إلى غيره . 

وهو يصح بأربعة شروط R‏ 

أن تكون الرقبة مؤمنة سالمة من العسبيوب الى لها 538 وبال gad‏ ا 
عق ae‏ 3 ويصح CU‏ ملكها بعد الشراء وقبل العتق . 

دم dhe‏ قلق عا 2 فإن انخرم وصف من هذه الأوصاف كانت 

مسألة خلاف . 

Ee EOS ye Gel Cay: Ly,‏ عند قن 
الكافر الكبير الوثى OLS,‏ أنه لا NOY Spe‏ تارك pints‏ 
شرط الإيمان فى العتق لقتل النفس e‏ وذلك من باب حمل الُطلق على 


المقيد . 
وفك القت :افيه الاصوليوة اومن طق ال فاه قوت إلى aU‏ 
تعالى بعتق أعدائه . 


do [cat palari‏ تلات ek‏ قد تمتا فی ) كتاب 


الجنائز ( أنه : : لا خلاف فى صغار المجوسيين إذا ملكوا أنهم dets‏ 


O)‏ سقط من أ. 


q£‏ الجزء الخامس 
الإسلام » وفى [ كبارهم ] © قولان [ ولا خلاف فى كبار الكتابيين أنهم 
لا يجبرون على الإسلام وفى صغارهم قولان OL‏ 

وهذا sie‏ صحيح فاعتمده . 

وانظر قول ابن نافع فى « كتاب التجارة إلى أرض الحرب » . وهل 
يجوز عتقّهُم فى [ الكفارات ] ”آم لا ؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال : 


الخدها St:‏ سره وهو lb‏ فرك ارق القاس ف اأ يديك 
قال : « لا بأس بعتق الأعجمى فى الكفارات » . 

: قول :ابن وهب وأشهبي»‎ yay © Hee أنه لا يجرئه‎ : Sa, 

ie 5‏ 2 5 $ ع 
والكتابى]”؛)على التفصيل بين أن يولد فى ملك المسلم أو سبى من بلاد 
ere‏ 
و 3 

فإن ولد فى ملك المسلم فقولان : 

a. Xo. ١ 2 4 aoa 2 

أحدهما : أن له حكم الُسلم SY‏ على فطرة الإسلام » وهو قول أبى 
مصعا . 

5 5 و‎ 4 2 2 53 sa 

والثانى : أنه لا يجزئه Bl‏ ولد فى ملك المسلم » وإن ولد فى أرض 
الشرك وسبى وحده دون أبيه ا القول كاه ا يت 
و[ هو ]© قول عبد الملك بن الماجشون فى ] الاتباع » ] 20 . 
(Y)‏ سقط من أ . 
(۳) فى أ : الكفارة . 
)£( سقط من أ . 
)0( سقط من أ . 
(5) فى ع » ه : الابتياع . 


کناب ‌الظهار ب هه 
و و 2 
وسبب الخلاف : من ملك أن يملك هل [ يعد مالكا ] 2 قبل أن يملك 


أم لا ؟ 
ee gs aie ah‏ لين فساو REE dels‏ 


عيوب الخلقة . 

وعيوب الأخلاف . 

وعيوب الدين . 

eer 

وعيوب [ النسب ] ) . 

: عيوب الخلقة : فإتها تنقسم على خمسة أقسام‎ Ut 

عيب يمنع من السعى والقيام بنفسه . 

وعيب لا يمنع السعى وهو يسير [ وعيب يسير ] SUE‏ التناهى COT‏ 
مي الي 

ومين ions gS‏ ال > وعيب يخص الجسد ولا يؤثر فى العجز عن 
Sasol‏ 

aG KY » الأول : « وهو العيب الذى ينع السعى والقيام بنفسه‎ Gb 
o أو ما فى معنى الزمانة : لما تعطّل الانتفاع بنفسه فذلك غير جائز‎ 


. فى ع » ه : يقدر كالمالك‎ )١( 
. فى ه : النسبة‎ (Y) 

. سقط من أ‎ (Y) 

. فى ه : التنامى‎ )٤( 


الجزء الخامس 


T 
. واّقعد والفالج وزوال العقل‎ O ] [كالأعمى‎ 

OLS aL,‏ ن الحم ماش قل Wall‏ و امات ور ك ع 
a‏ ]10 اليك او ecg‏ أو Aleta‏ 

TEETE,‏ وهو العيب اليسير الذى لا [ يمنع السعى ولا ] "ا 
يخشى [ تناهيه ] ١‏ » [ فذلك جائز ] O‏ كالمرض الخفيف أو قطع الأتملة 
والجدع من الأذن وذهاب بعض الأسنان والصمم الخفيف . 

آنا gay ILM‏ عيب يعي روشاه [ OE abst‏ بج اة 

كبداية [ ق / AV‏ ع ] الجذام والبرص واختلف هل يجزئ أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين : 

: حملة :زعو قول ابن لقاش‎ yee MEY 1ST: tease 

والثانى : التفصيل بين اليسير والكثير فاليسير يجزئه والكثير لا يجزئه 
وهو قول أشهب فى البرص الخفيف ٠‏ ويقاس عليه قليل الجزام e Cat‏ 

وأا الرابع : وهو عيب كبير [ ق / een een‏ 
كالجذام والبرص فهو غير جائز by‏ لم يمنعه السعى ( ق / ٠١5‏ 1 ) وقاله 
ابن حبيب فى الشلل . 


وأما الخامس : وهو عيب يسير يخص بعض الحسد ولا يؤثر فى الجسد 


e 


EE 
. فى أ : تنفصل به‎ )۲( 

. سقط من أ‎ (Y) 
. فى ه : تناميه‎ )٤( 

)0( سقط من أ . 
O)‏ فى ه : التنامى . 
(V)‏ سقط من أ e‏ ج . 


۹۷ 


CLs‏ از 
فى العجز عن السعى ولا يخشى [ تناهيه ] yp ISO‏ والصمم والعرج 
والخصى » فقد اختلف فيه هل يجزئه أم لا ؟ 

أما العور #اقفين rascal‏ 

Cigale badd .وهو‎ shyt 

والمنع » وهو فول الا کات مهنيد لأن الور غيب کی Cal‏ 
عضوا شريفًا مقدرا م موت ريف Naa‏ | ۷ فض pallies‏ 

وفى العرج ثلاثة أقوال : 

Glee الجواز‎ 

. مطلقًا‎ ally 

pe OT gail eal eo easly 

والثلاثة أقوال لمالك فى « الكتاب » . 

واا gen‏ : فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال : 

أحدها : الكراهة 6 وهو ١ pas‏ المدونة » . 

والقائق: أنه 1 يجزئ] O‏ وإن كان Let‏ [ غير مجيورت:] © le‏ 
أجرأ . 

والثالث : أنه يجزئ» وقول انميت كن ا كتاب محمد »© . 

Uy‏ عيوب DEM‏ كالزنا والسرقة والإباق » فلا حلاف أعلمه فى 
(۱) فى ه : تناميه . 


(۲) فى ه : الخفيف . 


)£( سقط من أ . 


4A 


الجزء الخامس 
اللا š‏ 

ع2 و 0 9 ro]‏ 

وأما عيوب الدين : فكونه كتابيا أو مجوسيا »> وقد تقدم الكلام 
ade‏ 


E E E ر اتن زمه ديرق‎ ee 
yal of taia ll وأما عيوب‎ [ al lel فنع من‎ 
, 29 ] Cal يمنع من الإجزاء‎ 

وقولّنا : « ليس فيها عقد Lp‏ احترازًا من المدبر و أم الولد والمكاتب 
والمعتق إلى أجل Sally‏ بعضه . 

[ فأما أم الولد والمعتق بعضه ] 29[ ق / اه ] فلا يجزته كان 
U3‏ [ 90 ملكا RU‏ أو ره 

atl, © رالات أنه وضع خدمته أو وضع مال‎ pall وكذلك‎ J 
: إذا اشتراهما وأعتقهما على ثلاثة أقوال‎ 

أحدهما : أن العتق مردود ول ويفسخ البيع فيهما . 

والثانى : أن العتق ماض ET‏ 

والثالث : أن العتق ماض ويجزئه . 

وهذه ارال Us‏ قائمة من ١‏ المدونة » . 

ان کات aN Land‏ كيه Bf‏ كان البيع برضاه هل له أن يعجز 
نفسه أم لا ؟ 
EPE)‏ 
1 


. سقط من ها‎ )٤( 


44 


كاب الظهار 

نو رای ان له ان ينح O Tal E‏ مال ظاهر Jo: JE‏ 
نفوذ العتق والإجزاء ) . 

وَمَنْ رأى ته لا يعجز نفسه قال : البيع وقع على غير الجواز وهل 
يفوت بالعتق ؟ فيتخرج [ الخلاف ] (" فيه على GHEY‏ فى الكتابة هل 
هى بيع أو عتق ؟ 

فعلى القول Wh‏ بيع قال : العتق فوات ويجزئ. 

JB gee SL Oya ley‏ العطق OY oly od‏ ذلك من بات نفل 
الولاء . 

واختلف فى عبد بينه وبين غيره إذا أعتق جميعه عن ظهاره [ أو أعتق 
بع eee Os Woe elie‏ النصف الباقى دعن Oe‏ 
وكان فى حين العتق موسر أو ae‏ أو كان عبد ملك جميعه فعتق نصفه 
عن ظهاره تم م أعتق النصف الباقى أو حكم به عليه السلطان » هل Siu‏ 
ذلك المت عن ھار فى جميع اما ذكرنا Ly‏ ف آم PY‏ 

. عبد بينه وبين غيره إذا أعتق جميعه أو أعتق بعضه وكان موسر‎ Lb 
. ف هذا الوجه بلا خلاف‎ is اق‎ Ses ast ل‎ ain te 

واا غ Tes‏ كنا جه له oo‏ استكمل عليه باقيه أو اشترى 
النصف الباقى [ ليس ] طرأ بعد العتق أو فوم عليه نصيب شريكه › إن كان 
موسرا يوم أعتق . هل يجزئه أم لا ؟ فا مذهب على قولين : 

; القاسم فى المُدونة‎ cl Ugh وهو‎ Sry ذلك ل‎ Of: Lando 
:: سقط من‎ 0( 
N 
. 1 سقط من‎ (Y) 


٠٠ 


الجزءالخامس 
والشانى :أن ذلك تجولة ¢ gry‏ قزل وق We seb ENOL‏ 
جميعه إذا أعتق [ نصفه ] do)‏ جبره السلطان على عتق الباقى أنه 


وقال jae‏ التاخرين “ولا ترق بن أن كر dahl tee‏ كو 
شركة بينه وبين غيره . 
وقولنا : ٠‏ ويصح O ] USU [ ASW‏ بعد الشراء وقبل العتق احترارا 
ممن لا يصح ELE‏ بعد الشراء [ وذلك ] © على وجهين : 
أحدهما : أن يكون المنع من جهة الشرع . 
والثانى : أن يكون من جهة الشرط . 
وحرم اقتناءهم . 
فإذا اشترى أباه ونوى أن يعتقه عن ظهاره فلا يخلو [ من ] O‏ أن يتعلّق 
بذلك حق الغير أم لا 
فإن لم يتعلق بذلك Ge‏ لأحد فلا خلاف فى المذهب أنه لا يجزئه . 
وإن تعلق بذلك حق [ لأحد OC‏ كغريم له عليه ما يغترق ذم من 
Cul‏ فان له أن يشتريه ويعتقه عن ظهاره أو E‏ يخي دن asc‏ 
)1( سقط من أ . 
(Y)‏ فی ه : بعضه . 
(Y)‏ سقط من أ . 
(5) فى أ : عتقها . 
)0( فى أ : أن ذلك . 
)1( سقط من أ . 
0) فى أ » ج : لغيره . 


١١ 


كتاب الظهيار 
[فأذنوا] O‏ له فى العتق بعد الشراء فهل يجزئه أم لا ؟ فالمذهب يتخرج 
على قولين : 

أحدهما : الجواز . 

والآخر : المنع . 

وهذا على القول OL‏ البيع ينعقد فيه إذا اشتراه وعليه دين يغترقه . 

فإن كان المنع من جهة الشرط مثل عبد اشتراه بشرط العتق أو عبد قال: 
إن اشتريته فهو حر فهل يجزئه عن ظهاره آم لا ؟ 

فا لمذهب على قولين : 

أحدهما Ot:‏ لا 1 يجزته ] 9) ‘ Salete ya‏ > وهو قول ابن 
القاسم فى ١‏ المدونة » » Soe peel GN‏ 

والثانى : أن ذلك يجزئه » وهو ظاهر قول ابن LS‏ فی شرح ابن 
مزين » حيث قال : « إن كان جاهلاً يؤمر بالإعادة » . 

وقال ابن القاسم فى موضع آخر : « إن كان Whe‏ بان ذلك لا ينبغى لم 
يجزئه وإن كان لا وضيعة فى ثمنه أجزأه » . 

وهذا مثل ما أشار إليه ابن BLS‏ » ولابن القصار مثل ذلك . 

واختلف إذا عق عنه الأجنبى بإذنه أو بغير إذنه على ثلاثة أقو ال كلها 
منصوصة فى ١‏ الدونة » : 

i أنه تر ا وهو قول ابن القاسم‎ aa 

والشانى : أن ذلك لا يجزئه [ وهو قول الغير فى الكتاب . والفالث : 


. ob : فى أ‎ )١( 
فى أ : يجو‎ )۲( 


EN E yey 
Pe See Tg Os Shee ee 
. المتظاهر‎ o إذا صحت العودة من‎ AS قول ابن القاسم أيضا وهذا‎ 

Uy‏ الصيام : فشهران متتابعان كما قال الله عز وجل فى كتابه فمن 
أتى [ به ] ”© (bre‏ فلا يخلو من أن يكون ذلك لعذر أو لغير عذر : 

obs Ob‏ ذلك لعذر WE‏ يكلو مو of‏ ايكون GUS‏ له اعفان gh‏ لا امار 
د قم نكا شط ا sO pas des‏ 

كعدو ارش فا لوف في امهب أنه كان وشو له الما عل نا 
ple‏ :قبل الرمن + 

of‏ كان له فيه عذر اختيار كالنسيان أو أخطأ فى العدد أو جهل بالحكم 
هل het‏ به آم لا ؟ فالمذهب بتخرج على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه بحرثه البناء ويكون Gale.‏ ار > وهو ار قول مالك 
فى PN D‏ | فى ple sill‏ ذا القعدة وذا الحجة Sule‏ فظن أنه يجزئه 
حيث قال : إته Cpe‏ ويحتمل أن يكون ye‏ بالحكم أو بتعيين الشهور 
وعلى هذا ىء الان : 

والذى thet‏ العدد داخل فى النسيان » وهو قول محمد بن عبد الحكم 
oY‏ ساوى بين المرض والنسيان . 

[ والثانى : أنه لا يجزئه ولا يعذر بجهل ولا نسيان وهو قوله فى كتاب 
محمد فى النسيان E‏ 27 » ويقاس عليه ما عداه من أنواع الأعذار التى 


. سقط من أ‎ )١( 
. ke: فى أ‎ CY) 
. سقط من أ‎ (Y) 
. سقط من أ‎ )٤( 


1۳ 


كتاب الظهار 

والقول الثالث : التفصيل بين الجهل والنسيان » فيعذر بالنسيان والخطأ 
فى العدد » ولا يعذر بالجهل فى مشروعية التتابع فى صيام الظهار قياس 
على الصلاة . 

وإن كان ذلك لغير عذر فلا خلاف أنه يبتدئ A‏ 

Uy‏ الإطعام : 68 [ يجوز ] ”© العدول إليه ويصح التكفير به إذا كان 
á 4‏ عو 
المتظاهر عاجزا عن الصوم وعجزه على وجوه : 

لكان REN oes‏ أ بن E‏ الال 
يستطيع معه [ الصوم ] O‏ جملة . 

وإذ كان oak‏ عليه قن ومان الود رل Ge sas‏ فى رمان perc‏ 
يجوز له الإطعام أو يؤخر إلى زمان البرد ؟ قولان : 

PETE‏ أنه عد » وهو قول ابن القاسم فى الذى يطول به المرض 
أنه ينتظر . 

والثانى : أنه يطعم ولا ٠» re‏ وهو ظاهر قول أشهب فى مسألة 
المريض Cast‏ . 

a) Gal فهو عل‎ ya uly 

Ny Kt y bell فج‎ EE 6 قريب البرء »> وبعيذه‎ 


. فی ع » ها : یجب‎ )١( 
. فى ع » ه : بنیته‎ )0( 
. فى أ : العطش‎ )۳( 
. ج : آيس‎ e فى‎ )4( 


e‏ الجزء الخامس 


fa] 

OL مع [ الإياس‎ O L لم يجزئه الإطعام [ ويجزئه‎ G5 كان البرء‎ op 

واختلف إذا كان يرجى [ فيه بعد ] D‏ بعد أ أو شك فيه على قولين : 

أحدهما [ ق / لع ] : [ أنه يجوز له الإطعام وينتظر البرء وهو قول 
ابن لكام فى ae‏ واي : ]© ته لا يجوز [ له L‏ الإطعام ولا 
MLS YI eh‏ وهو قول أشهب فى « المدونة » لقوله تعالى : # فمن لم 
يستطع € وهذا غير مستطيع . 

ولا يعترض على هذا بقليل المرض OY‏ القليل فى معنى العدم . 

فإذا ثبت ذلك فالكلام فيه [ فى  ]‏ ثلاثة مواضع: 

أحدها : فى قدر [ الطعام OT‏ 

والثانى : فى جنسه . 

والثالث : فيمن يجوز et‏ الكقّارة . 

O gal teas قدر الطعام‎ UU 

SS te en ire 


. فی أ » ج ويجوز‎ (Y) 
. سقط من أو ع‎ (£) 
أ : فيه‎ 3) 

(۷) سقط من أ . 

(9) فى ع » ه : الإطعام . 
)١(‏ فى ه : الستين . 


١6١ 


je CLS 
abl قول مالك فى‎ 
اا‎ z و2 و‎ 3 3G, 

والثانى : أنه يطعم كل واحد مدين بمد النبى ميد . 

والثالث : أنه يطعم [ مدا ] O‏ بد النبى بيه » وهو قول القاضى أبى 
oy jd‏ القضاز .> وهو كول عند oy CU‏ الاج ن فى Madly clad!‏ 
alas‏ فك ا الجن الله GAGS‏ 

9 هه‎ % 4 ° a 0 nies 

أحدها : أن قدره مدان إلا ثلث بد النبى BE‏ > وهو قول ابن القاسم 

NEE 


2 5 اا‎ 2 GH 9G, 
وذكره البغداديون عن معن بن‎ > ME والثانى : أنه مدان بمد النبى‎ 


والرابع : أنه مد al,‏ 6 وهو قول ابن حبيب : 

وسبب الخلاف : اختلافهم فى DÉS‏ الظهار هل يرد حكمها إلى كفارة 
اليمين فتحمل عليها أو تحمل [ على ] BUS‏ الأذى ؟ 

وذلك of‏ الله تبارك وتعالى أوجب ثلاث كقارات فى كتابه . 

فكفارة اليمين . وهى [ مقيدة  ]‏ لقوله تعالى : لمن أَوْسط ما تُطْعَمُونَ 
Sal‏ © و [ كفارة ] ١‏ الأذى : وهى مقيّدة بقول الرسول عليه السلام : 
«مدان لكل کو 


te.‏ تهت 


(0) فى أ : إلى . 
(Y)‏ سقط من أ . 
)£( سقط من أ . 


٠6١5 


الجزءالخامس 

اة الظهار وهى مطلقة غير مقيدة بشىء 5 

فل ردا 2 ا 
عقّد فيها من الظهار فلا تباح إلا WEYL‏ فيه وهو [ أعلى الكفارات OOD‏ 

وكين + ۶ رد إلى كنار Ss UL] cnet‏ لذن ] lg BNO‏ مين 
١ ۲۰۷ /3(‏ ) تكفر فأشبهت اليمين بالله تعالى . 

وقد قيل [ أيضا OT‏ وليس فى العزق الذى ا النبى 2 للمظاهر 
وأمره أن يطعم به ستين مسكيئًا ما يغيد أن ÉS‏ الظهار مقيدة لاختلاف 
الروايات فى وسعه . 

فمنهم من قال : فيه خمسة phe‏ صاعًا . 

ومنهم من قال : من خمسة عشر إلى عشرين . 

ومثل هذا Y‏ يصح به التقييد . 

oo ot $ .. A و 0 و‎ 1 a, 

وأما الجنس الذى يطعم منه هل يعتبر فيه عيش نفسه أو عيش جل أهل 
بلده ؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يعتبر [ بعيش جل fal OE‏ البلد Sy‏ به 4 ET‏ 
فى « المدونة » . 


والثانى : أنه AS‏ من عيشه ولا ينظر إلى عيش أهل البلد » وهو قول 


)١(‏ سقط من أ. 

)1( فى أ : أصل الكفارة . 
(Y)‏ سقط من أ . 

)£( زيادة من ه . 
GO)‏ أ : بجل عيش . 


1۰%۷ 


كاب الظهمار 
CL,‏ : الف oe pr tl ISL of oy‏ غير فون [ ورا 
[St‏ القمح . فيكمّر بعيش أهل البلد . أو يأكل القمح وأكلهم الشعير 
فيكفّر بعيشه » وهو قول ابن حبيب . 
UH,‏ من DLT yee‏ ف الفقراة:والمباكين على الشتووط ان 
ذكرناها وعددناها « فى كتاب الزكاة » [ الثانى ] (2 » فلا فائدة للتطويل . 
3 و 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلّم تسليمًا . 


. فى ه : ومثله‎ )١( 


١1١١ 


كتاب الإيسلاء 


كتاب الإيلاء 
تحصيل مشكلات هذا الكتاب وجملتها أربع مسائل (2 : 
المسألة الأولى 
الإيلاء فى اللغة الامتناع من فعل الشىء بيمين قال الله تعالى  :‏ ولا 
يأتل أُولُوا الفضل منكم والسّعة أن يؤتوا أولي القربى * وهذه ea‏ فى أب كر 
الصديق رضى الله عنه حين حلف ألا ينفق على ابن خالته مسطح حين 
خاض مع أهل الإفك فيما خاضوا فيه على ما قال أهل العلم بالتأويل . 
[ق/ ١8١‏ ج ] 
ومنه قول الشاعر M‏ 
فآليت لا CLT‏ إن جئت مجرماً ولا أبتغى جاراً سواك مجاوراً 
فاليت لا آتيك أخذوا قصيدة تكون وإياها . 
وهو فى الشرع على ما هو عليه فى وضع اللغة إلا أنه قد تعرف فى 
الشرع فى « الحلف على اعتزال الزوجات وترك جماعهن » كما ذكر الله 
تعالى فى كتابه » ونص على الحكم فيه وهو على ثلاثة أوجه : 
Late‏ ان على ترك الوطم 
والثانى : ما كان بمعنى اليمين على تركه . 
والثالث : اليمين بالطلاق التى يكون الحالف فيها على حنث . 
فالجواب عن الوجه الأول : وهو اليمين على ترك الوطء فلا يخلو من ثلاثة 


. لم يرد فى الأصول إلا ثلاثة مسائل فقط‎ )١( 
. النابغة الذبيانى‎ (Y) 


الجزء الخامس 


أحدها : أن يحلف على ذلك بالله تعالى أو ما كان فى معنى اليمين بالله 
ما يوجبه على نفسه إن وطىء. 

والثانى : أن يحلف على ذلك بطلاق المؤلى منها . 

والثالث : أن يحلف على ذلك با ينعقد عليه بالحنث فيه [ ق / [av\‏ 
حكم فلا يلزمه بمجرده شىء . 

ناما کا على ذلك لمن الله تحال ر ا ken Sate‏ 
يوجبه على نفسه إن وطىء من صلاة أو صدقة أو ما فيه قربه من عتق أو 
غيره نما ليس فيه قربه OTSAS]‏ [ غير OE‏ المؤلى عليها فذلك على 
وجهين : 

أحدهما : أن يقول : والله لا أطأ امرأتى » أو على صدقة أو مشى أو 
ما أشبه ذلك إن وطئتها أبداً » أو إلى أجل كذا وكذا لما هو أكثر من أربعة 
gl‏ 

والثانى : أن يقول : [ والله OE‏ لا أطأ حتى أفعل [ كذا وكذا OT‏ 

فأما الوجه الأول : فأنه مؤلى من يوم حلف ويوقف [ إلى OL‏ حل 
جل abl LB‏ لاط 

LI,‏ الثانى : فلا يخلو [ من وجهين ML‏ أحدهما : أن يكون ذلك الفعل 
)١(‏ فى أ : كالطلاق . 
0 قط من ا 
0 سقط eg‏ 
dade (8)‏ من Loh‏ 


)0( فى ه إذا : 
)1( سقط من أ : 


1118 ss LS 
ale ها كه‎ 

والثانى : أن يكون ما لا يمكنه فعله ولا مؤنة عليه فيه كدخول الدار 
وركوب الدابة فلا يكون مؤليا ويقال له: طأ امرتك إن كنت صادقا فإنك 
sa H‏ 

وإن كان ما يتكلف فيه مؤنة كالحج وغيره فإنه يكون مؤلياً من يوم 
حلف ويوقف إذا حل الأجل فإما وطء وإلا طلق عليه . وأما إذا كان الفعل 
[ ما ]21 لا يمكنه فعله إما لمنع الشرع منه لكونه قتل نفس أو شرب خمر . 

وإما لعدم القدرة عليه فإنه يوقف إذا حل الأجل أيضا فإما بالوطء وإلا 
طلق عليه » ولا يكن من البر بما لا يبيح الشرع من قتل أو شرب . 

وأما الوجه الثانى : إذا حلف بطلاق المؤلى منها فلا يخلو من أن يكون 
ذلك الطلاق UG‏ أو ما دون الثلاث : 

فإن كان ما دون الثلاث وقف إذا حل الأجل وقيل له :وف على أن 
تنوى بباقى وطئك الرجعة . 

وإن كانت غير مدخول بها لأنها تصير مدخولا بها بالتقاء OS‏ 
ليخرج من الخلاف . 

فإن أبى من ذلك طلقت عليه بالإيلاء . 

وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها رجع [ عليه (" الإيلاء ما بقى من 
طلاق [ ذلك 7(" الملك شىء . 


)1( سقط من أ . 
(۲) فى أ : عليه . 
(Y)‏ سقط من ه . 


١15 


الجزء الخامس 

وإن كان الطلاق ثلاثاً مثل قوله : إن وطئتك فأنت طالق ثلاثاً > هل 
يكون مؤليا أم لا ؟ على قولين منصوصين فى « المدونة » [ وعلى القول بأنه 
لا يكون مؤلياً هل يعجل عليه الطلاق بنفس اليمين أم لا ؟ على قولين 
منصوصين فى المدونة POUL‏ 

أحدهما : أن الطلاق واقع عليه بنفس اليمين » [ وهو ML‏ [ظاهر PL‏ 
قول الرواة فى « المدونة ». 

والثانى : أن السلطان يطلق عليه بعدما ترفع أمرها إليه » وهذا القول 
مروى عن مالك فى « المدونة » . 

وعلى القول بأنه يكون مؤلياً » هل يضرب له أجل المؤلى أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنها تطلق عليه بعد الرفع ولا يضرب له أجل الإيلاء » وهذا 
القول متأول على « المدونة » . 

والفانى : أنه يضرب له أجل المؤلى أربعة أشهر من يوم حلف » وهو 
نص قول مالك فى « المدونة » . 

وعلى القول ab‏ يضرب له الأجل BE‏ حل هل يمكن من الفيئة بالوطء 
أم لا ؟ فالمذهب على أربعة أقوال : 


أحدها : أنه لا يمكن من الوطء إذ باقى وطئها لا يجوز [ له OL‏ بناء 


. سقط من أ‎ )١( 
. فى أ : وهذا‎ )0( 
. سقط من أ‎ (Y) 
. سقط من أ‎ (£) 


\\o 


كتكابالإيلاء 
على [ أن UL‏ النزع حرام » وهو قول بعض الرواة فى « المدونة »© . 
الكتاب » وفى « كتاب الظهار » من « المدونة » » ونص له فى أصل 
«الأسدية ) . 

والثالث : أنه يمكن من [ التقاء] | لختانين لا أكثر » وهذا القول مروى 
عن مالك : 

وسبب الخلاف : مذكور فى D‏ كتاب الظهار | . 

وأما الوجه الغالث : إذا حلف ما ينعقد عليه بالحنث فيه حكم من 
الأحكام »مثل قوله: « إن وطئتك »فكل تملوك اشتريته من الفسطاط 
MLO]‏ ومثل قوله : والله لا أطأ امرأتى فى هذه السنة إلا يوم واحداً أو 
ةو الغا he‏ ترك "إن Mal cabs‏ الي على کر Ah‏ كفنا ب يكوك 

فالمذهب على قولين قائمين من ١‏ المدوَنة » : 

أحدهما : أنه لا يكون ye‏ إلا بالشراء أو الوطء وهو قول ابن القاسم 
فى « المدونة 4 . 

والثانى : أنه يكون Lge‏ بنفس اليمين »> وقبل الملك والوطء إذ CODY]‏ 
Fa O)‏ 
TO)‏ 


)£( سقط من أ . 


515 ل سد الجزءالخامس 
يلزمه بالوطء عقد ing‏ فيما يملك من رأس أو مال » وهو قول الغير فى 
asap‏ » » ولابن القاسم مثلّه أيضاً . 

وفائدة الخلاف وثمرته : هل ينعقد عليه اليمين بنفس الإيلاء ويكون للمرأة 
أن توقفه إذا مضت أربعة أشهر من يوم اليمين . 

أو لا ينعقد الإيلاء إلا بالوطء بعد الشراء ؟ . 

والجواب عن الوجه الثانى من أصل التقسيم : وهو ما كان بمعنى اليمين على 
ترك الوطء هو الإيلاء الداخل على [ الظهار OL‏ على سبيل OD eM‏ 
وقد تقدم الكلام فيها فى مسألة [ مفردة ML‏ فى كتاب الظهار» . 

والجواب عن الوجه الثالث : وهو اليمين بالطلاق الذى يكون الحالف فيها 
على حنث وهو أن يقول :امرأتى طالق إن لم أفعل كذا وكذا c‏ وذلك ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام : 

احذها: أن يون ذلك الفعل ما يمكته فعله . 

GLI‏ : أن يكون ذلك الفعل ما لا يمكنه فعله فى الحال ويمكنه فى 
[الحال ] 9 الثانى . 

والثالث : أن يكون ذلك الفعل مما لا يمكنه فعله لعدم الإمكان أو cok‏ 
الشرع منه : 

فأما الأول : فيمنع فيه من الوطء من وقت اليمين فإن [ طالبته OP‏ 


. فى أ : الظاهر‎ )١( 
. فى ه : الإضطرار‎ (Y) 
Ae Ma) 
xia) 

)0( فى أ : طلبته . 


11199 a FY OLS 


الرفع ؟ ش 

وإذا تبين الضرر تجرى [ فيه OL‏ هذه الأقوال الشلاثة التى أوردناها فى 
«كتاب الظهار » وفيه يفعل ما حلف عليه وليس الفيئة بالوطء . 

وأما الثانى والثالث : فهو أن يكون الفعل É‏ لا يمكنه فى الحال ويمكنه فى 
كات e Ueto Node‏ ات ای al‏ ا کن 
ولم يؤقت Lle‏ بعينه » » هل يكون Wye‏ حين تكلّم بذلك أم لا ؟ فالمذهب 
على أربعة أقوال كلها قائمة من ١‏ المدونة » : 

أحدها : أنه يكون مؤليًا حين تكلم بذلك وهو ظاهر قوله في PAS‏ 
أول « CLS‏ الإيلاء » حيث قال : plus‏ كان ذلك الشىء yt Le‏ على 
فعله pl‏ لا . 

ale,‏ تاو عفن فو ا > وهو نص قوله فى D‏ العتبية ») كتاب «ابن 
سحنون »© : أنه ينع من وطئها من حين حلف : 

والقول الثانى : أنه لا يكون مؤليًا ولا يمنع منها حتى يمكنه [ الفعل ME‏ 
فإذا أمكنه الفعل فعند ذلك يمنع من وطئها e‏ وهو قول ابن نافع فى 
JE tee aly‏ : « وإن لم يمكنه فعل ما حلف عليه لم يحل بينهما ولا 
يضرب له أجل المؤلى . | 

فأذا أمكنه فعل ذلك حيل ay‏ وبینها » . 

والقول الثالث : أنه لا يكون Ope‏ ولا يدخل عليه الإيلاء حتى يضيق 
)١(‏ سقط من آ . 


(0) قى أ : فيها 
(۳) فى أ : القول . 


الجزءالخامس 
الوقت ويخشى فوات الحج وهر افو CU AND GENS‏ قمعي لحر 
المسألة: » ا ا E‏ 


اا 


1۸ 


فإن رفعت أمرها ضرب لها أجل الإيلاء . 

فإن فعل قبل الأجل ما هو بره ومخرجه [ إلى GAIT‏ لم يكن عليه 
الإيلاء وهذا lb‏ وهو تأويل بعض المتأخرين . 

ويكون معنى قوله فى « الكتاب » على هذا القول حتى جاء وقت إن 
خرج لم يدرك الحج . يعنى على السير المعتاد ولكنه يدركه إذا جد [ به OL‏ 
اشر وق على ash Vast‏ ا 

ويدل عليه قوله : فإن فعل ما هو بره من الحج » والخروج بر) . 

والقول الرابع : أنه لا يمنع من الوطء فإن خرج وأحرم فى الأجل لم 
تطلق عليه حتى يجىء وقت يمكنه الخروج . 

فإن لم يفعل ذلك ولم يخرج حتى تم الأجل طلق عليه . 

وهذا تأويل بعضهم على ظاهر « eeu‏ 

وسبب الخلاف : اعتبار المقاصد والألفاظ . 

فمن اعتبر اللفظ قال : يكون DO ge‏ بنفس اليمين OL‏ 


)١(‏ فى أ: من 

. سقط من أ‎ (Y) 
. سقط من أ‎ (Y) 
. سقط من ها‎ (£) 


كاب لاملا ساس 4 VY‏ 

ومن اعتبر المقصد قال: يكون مؤليًا عند الإمكان أى إذا 
UL si]‏ 

والقولان الآخران مبنيان على المقصد Cash‏ . 

وهذا التقييد قد احتوى على جملة مشكلات ( ق / ۲۰۸ CT‏ هذا 
الكتاب التى من جملتها : إذا حلف بطلاقها BU‏ إن وطئها . 

ومسألة : التى حلف بطلاقها البتة [ ليحجن OL‏ » ولم يسم العام 

فهما من مشكلات « كتاب الإيلاء » : فليكمل العدة GSU‏ ويبنى على 
بقية العدد عليها بحمد الله وحسن عونه . 


ا س س س ر ااي 


المسألة الثانية O)‏ 

فى أجل الإيلاء . 

ولا خلاف فى مذهب مالك رحمه الله أن أجل الإيلاء لا يكون دون 
أربعة أشهر » وإنما GUI‏ عندما عندنا فى الأربعة الأشهر هل يكون ee‏ 
إذا حلف ألا يطأها أربعة أشهر أو لا يكون مؤليا حتى يزيد عليها ؟ 
Cail‏ على قولين : 

أحدهما : أنه لا يكون مؤلياً أذا حلف ألا يطأ امرأته أربعة أشهر » وهو 
مشهور المذهب . 

والثانى : أنه يكون مؤليًا بالأربعة الأشهر » وهى رواية أشهب عن مالك 
وحكاه عبد الملك وابن نافع [ وابن خويز منداد ] © عن مالك أيضا أن 
الطلاق يقع على المؤلى بمرور الأربعة الأشهر » وهو قول جماعة السلف e‏ 
وهو مذهب أبى حنيفة . 

وسبب الخلاف : اختلافهم فى المفهوم من قوله تعالى  :‏ للّذين OS‏ من 
نسائهم تربص أربعة أشهر op‏ فاءوا.. © هل أراد أن تكون الفيئة داخلة فى الأربعة» 
أو هى بعد الأربعة ؟ 

فمن فهم من الآية أن الأربعة الأشهر [ أجل Ye OL‏ يزاد عليه 
لنصه je‏ وجل عليها بلا زيادة ولا نقصان e‏ قال : الفيئة [ داخلة OT‏ فى 


. فى ج ء ع ه : المسألة الثالثة ولكن الترتيب يقتضى أن تكون المسألة الثانية‎ )١( 
. فى أ : داخل‎ )5( 


NYY a gL 
ذلك زيادة على ما حد الله‎ OY 6 الأربعة ويجوز أن يكون بعد الأربعة‎ 
OD وقدره » والزيادة على مقادير الشريعة لا تجوز بغير دليل » [ ومن فهم‎ 
الزوتجة‎ ged petted ° ] ce DU chee Ke pt GSI of نها‎ 
e بعدم الوطء كل الضرر » ولا يعظم عليها فيها المضرة إلا بالزيادة عليها‎ 
يكون بعد الأربعة الأشهر » كما هو مشهور‎ YEO ] قال : [ الوقف‎ 
عمر بن الخطاب رضى الله عليه سأل النساء فى‎ of مذهب مالك » وذلك‎ 
fO ] المدينة فى كم تشتاق المرأة إلى زوجها ؟ وكم تقدر على الصبر [ عنه‎ 
ويقل الصبر فى ثلاثة » ويفنى الصبر فى أربعة‎ ٠ فقلن : « فى شهرين‎ 
. أشهر » » فجعل رض الله عنه [ مغازى الناس ] 20 أربعة أشهر‎ 

وعلى القول ob‏ لا يكون مؤليا إلا بزيادة على أربعة [ق/ ۱۸۲ ج]أشهر. 

وكم قدر تلك الزيادة ؟ فقد اختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن زيادة اليوم تؤثر » وهو قوله فى « كتاب محمد » . 

والثانى : أن زيادة اليوم غير مؤثرة . 

والثالث : أنه لا يكون مؤليا بزيادة تكون مثل أجل التلوم > ولا ULE‏ 
ولا خفاء أنه لا بد من زيادة يمكن فيها الإنفاق » [ ويحصل التأنى OE‏ 
للزوج [ بين ] " أن يفئ أو يطلق » وأدناه أن يكون ثلاثة أيام وهو أدنى 


. فی أ : يفهم‎ )١( 

(۲) فى ع ٠ه‏ : أمد . 

. فى ج : المؤلف‎ (Y) 

)8( فى أ: منه . 

)0( فى أ : المغارى . 

. فى ه : وتجعل فيه التبرى‎ )١( 


الجزء الخامس 


يفنل 


مدة الخيار فى البيع . 

وقوله تعالى  :‏ للذين يؤلون من نسائهم [ تربص ] أربعة أشهر * LYG‏ 
فيها تقدير مضمر e‏ وتقديره للذين يحلفون على اعتزال نسائهم تربص أربعة 
أشهر » « فإن فاؤا » أى OB‏ رجعوا على ما حلفوا عليه من ترك الوطءء 
OLS‏ الله عقوو ليو apport Le‏ من GALI‏ فى cob MS‏ وقد 
الإضرار بهن » [ رحيم بهم ] FLU‏ المؤمنين » « فإن عزموا 
OLSA]‏ أى فإن امتنعوا من الفيئة وعولوا على الطلاق فإن الله سميع 
للفظهم عليم بما فى قلوبهم . 

وبهذه المعانى يستدل على أن الطلاق لا يكون بمضى الأربعة الأشهر [ق 

oY e ayy /‏ « الفاء» فى قوله تعالى  :‏ فَإن فاءرا € للتعقيب . ولقوله 

أيضمًا [ ق/ ١٠٠ع‏ ] : op‏ سميع عليم ) ولا يسمع إلا الأصوات. 

واختلفوا هل كل حالف على ترك الوطء يكون U5‏ أو لا يكون مؤليا 
الا من ميد لر انفلك Gls‏ ا Pa Oe‏ 

أحدهما : أنه لا يكون مؤليًا إلا من قصد الضرر بترك الوطء ». وأما 
من قصد [ بذك الصلاح ] 120 فلا ]لين Sh‏ من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن 
فاءواء وهو قول ابن القاسم فى الذى حلف ألا يطأ امرأته » حتى تفطم 
ولدها » قال : لا يلزمه الإيلاء لأنه إنما قصد صلاح ولده . 

والقول الثانى : أنه يكون مؤليًا سواء قصد [ إلى ] © الصلاح آم لا 
)١(‏ فى أ : غفور لهم . 
(Y)‏ سقط من1 . 
(۳) فی ع : تقديم وتأخير . 


)£( سقط من م . 
)0( سقط من ا 


كتاب الإيسلاء ۳ 


وهو ظاهر قوله آخر « الكتاب » فى المريض الذى حلف ألا يطأ امرأته حتى 
نفسه» ومن قصد صلاح نفسه أعذر تمن قصد صلاح غيره e‏ والحمد لله 
وحده . 


AAT المسألة‎ 

ونحن 1 لكل ] 9 ذلك واضحون بحمد الله وعونه » فنقول وبالله 
التوفيق : 

ولا يخلو من أن يكون يمين المؤلى بالله تعالى أو بغيره فإن كانت يمينه 

ob‏ علقها [ بفعل OE‏ مثل أن يحلف بالله ألا يطأ حتى يدخل الدار 
أو حتى يخرج إلى بعض البلدان » ففيئه ها هنا الفعل مع التمكين . 

فإن أطلق بيمينه » فهل تصح [ فيئته ] بتقديم الكفارة على الوطء [أم 
POLY‏ فالمذهب على قولين منصوصين فى ١‏ الكتاب » : 

أحدهما : [ أنها ] O‏ تصح » وهو قول ابن القاسم . 

GL,‏ أنها لا تصح بتقدم الكفارة حتى يطأ » وهو قول الغير فى 
«المدونة | ولابن القاسم [ro‏ قول غيره فى « المدونة » » وذلك أنه قال فى 
المريض إذا فاء بلسانه أجزأه ; 
)١(‏ فى ج » ع » ه : « المسألة الرابعة » . والذى يقتضيه الترتيب أن تكون هذه هى المسألة 

الثالثة . 
(۲) سقط من أ . 
)2( شفط من الفة : 
)0( فى أ : أنه . 


\Yo 


كتاب الإيلاء 
على الكفارة إن كانت بمينه Wh‏ تعالى ؟ على قولين قائمين من ١‏ المدونة »: 

أحدهما : قول ابن القاسم أنها تقبل منهم » وهو قوله فى المريض . 

والثانى : أنها لا تقبل منهم e‏ لأنه قادر على أن يكفر » وهو قول مالك 
فى « الكتاب » فى [ الغائب ] () . 

فإن كانت يينه بغير الله تعالى » كالعتق والصدقة والطلاق e‏ فلا يخلو ٠‏ 
ما حلف به من أن يكون معيئًا أو مضموئًا . 

فإن كان Éa‏ وكان الطلاق Gly‏ فى غير المؤلى منها Te‏ فلا خلاف OL‏ 
عندنا أن الفيئة تصح بفعل ما حلف على فعله إن كان له عذز فإن لم يكن 
له عذر فقولان : 

أحدهما : أنه كالمعذور » وهو قوله فى « الكتاب » . 

والثانى : أن فيئته الوطء دون [ فعل OL‏ ما حلف على فعله وهو قول 
عبد الملك فى « الواضحة » e‏ ومثله فى « المختصر » . 

وإن كان غير معين أو كان الطلاق دون البتات فى غير المدخول بها » 
فهل تصح الفيئة بفعل ذلك دون الوطء أم لا ؟ فالمذهب على قولين قائمين 
من ag ١‏ » : 

أحدهما : أن الفيئة تصح به دون الوطءء وهو قوله فى آخر AS‏ 
الظهار » من المدونة » فى الذى حلف بعتق رقبة أن لا يطأ alal‏ فعتق 
الرقبه لإسقاط الإيلاء » أتراه مجزئاً عنه ولا إيلاء عليه ؟ قال : نعم » وهو 
قوله فى « كتاب محمد » . 


. فى أ : الغاية‎ )١( 


() فى أ : فلا يخلو. 


s h YS‏ الخامس 
والشانی : أن فيئته لا تصح إلا بالوطء دون فعل ما حلف على فعله › 
وهو قوله فى « كتاب الإيلاء » لاحتمال أن يفعل ذلك عن شىء قد سلف . 
والحمد لله وحده [ تم الكتاب بحمد الله وعونه وصلى الله على محمد 
خاتم النبيين وإمام المرسلين  ]‏ . 


. زيادة من ع‎ )١( 


كعاب CL‏ ۱۲۹ 
كتاب اللعان 
تحصيل مشكلات هذا الكتاب » وجملتها مسألتان : 
المسألة الأولى 
[ فى حده OL‏ وهو مأخوذ من اللعنة وهو الإبعاد e‏ أعاذنا الله وإياكم 


من الإبعاد . 

وسمى بذلك OY‏ الزوج يخمس بها » وهى التى تبعده [ عن OL‏ 
العذاب الواجب عليه بالقذف . 

وسمى بذلك لتباعد ما بين الزوجين » إذ لا تحل له أبدا بعد أن كانت 
[أقرب ] الناس إليه . 

والكلام فى هذه المسألة فى أربعة مواضع : 

أحدها : فى صفة اليمين . 

والثانى : فى المبدى باليمين . 

والثالث : متى تنقطع العصمة بينهما ؟ 

والرابع : فى الفرقه بينهما » هل هى [ فسخ ] 7" أو طلاق ؟ 

LG‏ الموضع الأول : فى صفة [ أيمان اللعان ] 7؟» » وصفتها كصفة سائر 
الأيمان بالله تعالى . 
)١(‏ سقط من أو ع » ها. 
(۲) فی ه : من . 


(۳) فى آ : فتح . 
)8( فى ! : أيمانها . 


tye‏ الجزءالخامس 

واختلف إذا قال : أشهد Ul‏ دون أن يزيد عليها الذى لا إله إلا هو e‏ 
هل يجزئه أم لا ؟ على قولين : 

A Sa pe خودي لاود كيس‎ 

والثانى : أنه لا يجزئه » وهو قول « أشهب » . 

وكذلك إذا حلف بالصفات » هل هو كالحالف بالذات أم لا ؟ 

على قولين : | 

مثل قوله : أشهد بعلم الله فأشهب ينعه e‏ وابن القاسم يجيزه . 

Wiss‏ إذا جعل [ من OD‏ موضع ١‏ إنه لمن الصادقين » ما هو من 
الكذابين » هل يجزئه أو لا ؟ على قولين [ OD Cal‏ 

ele gab‏ :وهو pel pe‏ اعسات ta‏ :وال 
القاضى أبو محمد عبد الوهاب : النظر » بقتضى ألا يجوز . 

واختلف إذا قذفها برؤية »هل يصف نفسه بالصدق ويصف الزنا أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين : 

اجتهمناء آله cl Y‏ إلى Ul ade‏ ولا إلى صفة caida‏ 
وهو ظاهر « المدونة ( . 

والثانى : أنه لابد من أن يقول : وإنى لمن الصادقين » لرأيتها تزنى 
كالمرود فى المكحلة » وهو قول ابن القاسم فى وصف نفسه بالصدق فى 
«كتاب محمد » » وهو قول محمد أيضًا فى « كتابه » فى صفة UJI‏ قال : 
وهو قول مالك وجميع أصحابه . 


YA 


كتاب اللعهان 

وإن كان فى ald‏ ينفى الحمل » هل يقتصر على مجرد القذف أو LY‏ 
من إضافة نفى الحمل إليه ؟ فالمذهب على قولين : 

of ka‏ قول أشهد UL‏ [ أنه YT‏ زنك .دون أن يضف شيا 
وهو هتفه فى لدو 1 

والثانى : أنه لابد أن يضيف إليه: ما هذا الحمل منى e‏ وهو قول ابن 
القاسم فى « كتاب محمد » . 

والموضع الثانى : من المبدى [ باليمين OL‏ من الزوجين : 

ولا خلاف أعلمه فى المذهب أن المبدى باللعان هو الزوج › لقوله 
تعالى : 8 TE‏ يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء .. الآية. 

فإن كان هذا عكساً للأصول » والأصول [ موضوعة ] OM‏ على أن البينة 
على من ادعى واليمين على من ST‏ » كما نص عليه الشارع »إلا SLOW‏ 
olei‏ اللعان وأيمان القسامة قد بدأ فيها بأيمان المدعين والحكمة فى ذلك صيانة 
الدماء والأنساب » فكانت أيمانهم تقوم مقام البينة لتعذر الشهود على 
دعواهم . 

واختلف إذا بدأت المرأة باللعان على الزوج » هل يعاد لعانها أم لا ؟ 
على قولين : 

أحدهما : أن اللعان لا يعاد عليها . ولا على الطالب فى الحقوق » 
وهو قول ابن القاسم . 


)1( سقط من أ . 
(Y)‏ فى أ : باللعان . 
سقط و 1 
iD‏ 


r‏ الجزء الخامس 
والثانى : أنه يعاد عليها باللعان بعد لعان الزوج » وهو قول أشهب . 
وقال أبو القاسم بن الكاتب : قول أشهب أحسن ٠‏ لأن لعانها إنما تدرأ 

به [ عنها ME‏ ما يجب عليها [ من العذاب OL‏ بالتعانه . 
واختلف إذا CLS‏ عن اللعان بعد OLS‏ الزوج e‏ ثم أرادت أن تلاعن 

بعد نكولها فبين المتأخرين قولان : ( ق/ ۲۰۹ ) . 
أحدهما : أن لها [ معاودة اللعان ] O‏ كما [ لها ] P‏ الرجوع عن الزنا 

إذا أقرت به على نفسها » وهو قول أبى بكر بن عبد الرحمن » وأبى على 

ابن خلدون وغيرهما . 
والشانى : أنها لا تمكن من اللعان بعد نكولها لا يتعلق للزوج عليها فى 

ذلك من الحق » وهو قول أبى القاسم بن الكاتب » وأبى محمد بن 

اللؤلؤى وأبى عمران الفاسى رضى الله عنهم أجمعين . 
وأما الموضع الثالث : متى تنقطع العصمة بينهما ؟ هل plan‏ لعان المرأة أو 

بتمام لعان الزوج إذا [ التعنت ] © الزوجة ؟ 
فلا خلاف أعلمه فى المذهب فى الزوج إذا مات قبل أن يتم لعانه أو 

ماتت المرأة أن الميراث ببنهما ثابت والعصمة بينهما قائمة . 
واختلف المذهب عندنا إذا مات أحدهما بعد تمام لعان الزوج e‏ 


)١(‏ سقط من أ. 
(Y)‏ سقط من أ . 
(۳) فى 1 : معاودته . 
(5) فى أ : له . 
)0( فى أ : لعنت . 


۳۴۳ 


OL all} كتاب‎ 


O فاق عن‎ Gls Î 

أحدها : أن التوارث بينهما قائم [ ق/ eee‏ »> وهو مشهور المذهب» 
وهذا القول قائم من « الُدوّنة » من قوله : إذا كذب الزوج نفسه» [ قد] © 
بقى من التعان الزوجة مرة واحدة أنه يجلد الحد e‏ وكانت امرأته : 


5 64 التعنت [ بعده ] O‏ أو لم تلتعن » وهو قول مطرف e‏ واختيار ابن 


. 


والثانى : أنهما لا يتوارثان ¢ وأنه بتمام لعان الزوج 5 تنقطع العصمة 
[بينهما OOD‏ » وهو قول سحنون فى « العتبية إذا لاعن الزوج ونكلت 
المرأة ثم أكذب الزوج نفسه » قال : لعأنه e‏ قطعًا لعصمته ولا ميراث 
بينهما » ونحوه لأصبغ فى « العتبية » : فى التى تزوجت فى عدتها › 
ya,‏ ظاهر ول ct i ERO‏ > ونص كلامه فيه »قال مالك فى 
الرجل يلاعن [ امرأته ] © فينزع GIR,‏ نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم 
يلتعن فى الخامسة أنه إذا [ نزع قبل أن تلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما . 
وقوله ما لم تلتعن فى الخامسة مفهومه أنه إذا  ]‏ التعن فيها فرق بينهما 2 
)١(‏ سقط من ه . 
haay)‏ ين al‏ 
(۳) فى أ : قد . 
(5) فى أ : بعدها . 
)0( سقط من ه . 


. فی ب : زوجته‎ O 
. سقط من أ‎ )0 


sjt iré‏ الخامس 


EE E E E a E E a ks 
EEEE Cad 

والقول الثالث : [ أنها ] O‏ إن ماتت بعد لعان الزوج » وقبل لعانها هى 
ورثها . 

وإن مات هو بعد أن التعن » OB‏ لاعنت فلا ميراث لها وإن لم تلاعن 
اا رقن وهر RIND ge‏ 

والموضع الرابع : فى [ الفرقة ] بين المتلاعنين » هل هى فسخ أو طلاق؟ 
فالمذهب على قولين قائمين من ١‏ المدونة » : 

أحدهما: أن الفرقة بين المتلاعنين فسخ لا طلاق » وهو مشهور 

[ والشانى ] " : [ أنها ] © فسخ بطلاق » وهذا القول متأول على 
«المذهب t‏ » ولابن نافع فى « كتاب ابن مزين » » ولعيسى : أحب للزوج 
أن يطلقها بعد تمام اللعان ثلانًا » كما جاء فى [ ق/ ۱۸۳ج ] الحديث e‏ 
ob‏ لم يفعل فهو فراق ولا تراجع واخحتاره ابن لبابة » ورأى له الرجعة بعد 
زوج مع كراهيته له فى ذلك VERTETE‏ قائم من ١‏ المدونة » yl‏ 
ae Ts‏ عر جاءت بولد لستة أشهر » وادعت أنه هد 
الزوج وأنكره الزوج » حيث قال e‏ 

وقال ابن الجلاب : لا شىء لها من الصداق . 
O)‏ في أ : عبد الله بن عمر Ol pally‏ ما أثبتناه من ه . انظر المدونة (۲/ (YoY‏ . 
(0) فى أ : أنه . 
)¥( سقط Toye‏ 


. أنه‎ aae I e CE) 
. سقط من أ‎ (0) 


\Yo 


ot wi WL” 


وقد اختلف المتأخرون فى تأويل ما وقع له فى dash de ¢ Hal ١‏ 
أقوال : 

أحدها : أن ذلك يتخرج على الخلاف عندنا فى اللعان » هل هو فسخ 
أو طلاق ؟ فإثباته فيه الصداق يدل على أنه طلاق . 

وقد يحتج قائل هذا بقوله فى « الكتاب » : لأنها [ فى UT‏ عدة cave‏ 
وهى مبتوتة . 

والثانى : أنها أثبتت الدخول بأيمانها » والزوج نفاه بأيمانه e‏ فتساوت 
[الدعاوى ME‏ فى الصداق » فقسم بينهما كما لو تعارضت الشهادتان 
والأيمان فى اللعان مقام الشهادة . 

واعترض على هذا التأويل Ob‏ مجرد دعواه هو لو لم يكن ÉL‏ يوجب 
له نصف الصداق [ ق/ "لاه ] » ودعواها هى توجب لها جميعه » فلم 
تعدل القسمة بينهما على النصف . 

والقول الثالث : آنا إذا لم نعلم صدق الزوج e‏ ويتهم أنه أراد أن يطلقها 
وتحريمها باللعان ليسقط عن نفسه الصداق ألزمناه نصفه إذا حلف على نفى 
الدخول . 

والقول الرابع : أن ذلك لاختلاف الناس فى اللعان » هل هو فسخ أو 
طلاق ؟ فأوجب لها نصف الصداق 1 مراعاة للخلاف ] © , 

وربك أعلم [ والحمد لله وحده OT‏ 


. سقط من أ‎ )١( 
. فى أ : الدواعى‎ )0( 
. سقط من أ‎ (Y) 
2 زيادة من ج‎ (2) 


ا 


الجزء الخامسس 


المسألة الثانية 

إذا ادعى رؤية لا مسيس بعدها ولم يدع الاستبراء أو ادعاه على ما فى 
Lk‏ من الاضطراب واختلاف القول > Gl,‏ المتأخحرين فى تحصيل 
ذلك + ومعناه . 

فمنهم من قال : جميع مافى الكتاب يرجع إلى قولين : 

أحدهما : أن الولد بقى باللعان الأول جملة . 

والثانى : بالتفصيل بين أن تأتى به BY‏ من ستة أشهر ٠»‏ فيكون للفراش 
أو تأتى به لستة أشهر sb‏ فيكون [ للرؤية ] © » فينفى [ الولد OC‏ 
باللعان [ الأول e MT‏ وصار قوله ومرة قال بنفيه وإن كانت حاملاً DLS‏ 
لا يفيد . 

وقيل معنى قوله : تنفيه وإن كانت WEL‏ بلعان OU‏ » وهو قوله فى 
باب لعان الأخرس على الرواية بإثبات الواو » فى قوله » ويكون [ اللعان 
إذا قال ذلك والذى كان Ge‏ للولد ويؤخذ من قوله فى الباب D E SAM‏ 
Lal‏ + أن oil‏ كان ا ol pee! cool‏ عد Le‏ وض 6 فته كان Ci‏ 
للولدء فلما استلحقه وأكذب نفسه فى الاستبراء صار ÉU‏ . 


Cal i> gs‏ من قوله هذا « صار ce ol ÉL‏ قذف زوجته بعد تمام 


() فى أ : للزوجة . 
(Y)‏ سقط من ها . 
(Y)‏ سقط من أ . 
)8( سقط من أ . 


۳۷ الان‎ WLS 


اللعان : أنه يحد » والخلاف فيه فى المذهب . 

فعلى هذا التأويل : يرجع ما فى « الكتاب » إلى ثلاثة أقوال : 

أحدها : [ مرة ] ٠‏ ألزمه الولد على التفصيل المتقدم . 

والثانى : أنه ينفيه باللعان الأول . 

والشثالث : أله يتفسة بلعان ثان » وإن لم يدع الاستبراء » وهو قول 
[محمد بن عبد الحكم OL‏ وأصبغ فى [ غير « المّدونة » ] 0 . 

وقيل : أن ما فى الكتاب يرجع إلى أربعة أقوال . 

ويستخرج القول الرابع من قوله فى « الكتاب » ومرة [ ألزمه ] O‏ 
الولد [ بلا تفصيل OT‏ بين أن تأتى به BY‏ من 1 سته أشهر ] 20 أو 
لأكثرء ولا [ ينفعه ] 7" اللعان OY‏ لم يدع الاستبراء > وهو قوله فى 
«كتاب محمد » » ولعبد الملك وأشهب نحوه . 

ثم اختلف على هذا التأويل فى معنى قوله : ينفيه Oly‏ كانت حاملاً » 
هل هو مقر بالحمل » علم به أو لم يعلم بذلك إلا [ بعد الوضع ] ^ ؟ 

واختلف فى تأويل [ قول OD‏ المخزومى الواقع فى الكتاب على ثلاثة 


. سقط من أ‎ )١( 

. فى ه : عبد الملك‎ (Y) 
. فى ه : المدونة‎ (Y) 
. فى أ : ألزمت‎ (E) 
. فى أ : بالتفصيل‎ (0) 
. سقط من هھ‎ (1) 

0) فى أ. ج : ينفيه . 
A)‏ فى أ : بالوضع . 
)4( سقط من أ . 


۳۸ الجزء الخامس 


أقوال: 


أحدها : [ أنه OE‏ سواء علم الزوج [ بالحمل ] ”2 أو لم يعلم » أقر 
بالحمل أم لا > وهو نص قوله فى كتاب محمد OY e‏ الزوجة كانت مأمونة 
عنده على فراشه : 

فلما اطلع على خيانتها : صح له نفى ما كان أمر به » إذ لا يؤمن [ أن 
يكون ]2 ذلك cole‏ لها قبل ذلك 4 ويدل عليه من قول المخزومى فى 
الكتاب » وقد أقر بالحمل . 

[ والثانى : أن معنى قول المخزومى E E‏ إذا لم بعلم بالحمل وعليه يدل 
تفسيره آخر كلامه » ويكون معنى قوله : [ وهو ]2 أقر بالحمل sh‏ 
بالوطء » [ من باب OL‏ تسمية الشىء بما يكون منه » وهو اختيار الشيخ 

والثالث : أن معنى قوله: [ وقد ] Grol‏ بالحمل أى اعترف به حين 
وضعته » أنها كانت حاملاً 6 وأنها [ ولدته ] 29 ثم ينظر إلى [ مدة COL‏ 
الوضع > وإن [ كان OT‏ لسته أشهر أو BY‏ . هو تأويل التونسى » وهو 
)1( سقط من أ. 
(0) اسقط Vege‏ 
)£( سقط من أ . 
)3( سقط من ها . 
(۷) سقط من أ . 
)١١(‏ فى أ : كانت . 


كتااب اللعان ۳۹ 


أضعف التأويل . 
فيأتى على [ قول ] 7( المخزومى ثلاث تأويلات : 


الاعتراف بالحمل و الاعتراف بالوطء والاعتراف به [ حين OL‏ الوضع 
لا حين اللعان . 


والحمد لله 1 [ تمت رزمة الأنكحة بحمد الله وحسن عونه يتلوه رزمة 
العبيد إن شاء الله ] O‏ 


. فى أء. ج : تأويل‎ )١( 
بوم‎ gO 
زيادة من ج »ع 2 ها.‎ )۳( 


+ 


كتاب | 


: 
2 
3 


كتاب العتق الأول ty‏ \ 
كتاب العتق الأول 
تحصيل مشكلات هذا الكتاب » وجملتها [ إحدى عشرة ] O‏ مسألة : 
المسألة الأولى 


فى اشتقاق العتق » والأسباب التى يلزم بها . 

والعتق عبارة عن ارتفاع الملك عن العبد » ولذلك سميت الكعبة بالبيت 
اتن oY ٠‏ ال gp dot Sle‏ اا 

وقد يكون اشتقاق العتق من الجود والكرم » منه سمى الفرس العتيق إذا 
كان GL‏ » وعتق الرجل كرمه e‏ فكان العبد U‏ زال عنه الرق » ولحق 
بالأحرار وتم فصله سمى Gaze‏ . 

وهو من أفضل أعمال البر > وأجل نوافل الخير » وهو ينقسم إلى : 

واجب وتطوع . 

فالواجب قد يكون بعشرة أسباب : 

السبب الأول : بالتزام الرجل ذلك نفسه e‏ وتبتله عتق عبده ابتداء . 

والسبب الثانى : أن ينذر ذلك بأمر كان أو يكون أو بالحنث أو غيره . 

والسبب الثالث : أن تحمل [ أمته منه ] ”© . 

والرابع : أن يعتق بعض عبده » فيكمل عليه باقيه . 

والخامس : أن يمل بعبده مثلة ظاهرة . [ ق/ [eY‏ 


. فى أ : أحد عشر‎ )١( 


١55‏ الجزء الخامس 


والسادس : أن يقتل Ce‏ خطأ . 

والسابع : وطء المتظاهر . 

والثامن : كتابة العبد . 

والتاسع : مقاطعة العبد على مال . 

والعاشر : أن يعتق عليه . 

وأما التطوع فهو ما يوافقه الإنسان ea ee ee een‏ ء' 

واختلف فيما إذا كان ينذر من غير سبب » كقوله : لله على عتق 
رقيقى [ هل OL‏ الأصل يجبر على عتقهم أو يؤمر ؟ 

قولان قائمان من ١‏ المدونة » : 

أحدهما : أنه يؤمر » ولا يخير » وهو قوله فى « كتاب العتق الأول». 

والثانى : أنه يجبر » وهو ظاهر قول ابن القاسم فى « كتاب الهبات»» إذا 
تصدق على معين فى غير يمين » حيث: قال إنه يجبر والمتصدق عليه معين 
فى غير يمين فى كلا الموضعين » وهو قول أشهب فى « مسألة العتق » فى 
ype‏ لرن 

وقد قيل : « إن ذلك اختلاف يرجع إلى حال » وأن ابن القاسم UJ‏ 
قال : يؤمر إذا قال : أنا أفعل e‏ لينال مقصودة من الأجر والقربة OY‏ الخبر 
ينافى الثواب المترقب » حتى إذا ظهر وتحقق أنه لا يفعل فخير حينئذ » كما 
قال أشهب . ّ 

والحمد لله وحده . 


. فى أ : هو‎ O) 


1٥ 


كتاب العتق الأول 


المسألة الثانية 

إذا قال :عبيدى أحرار » ففى ذلك ثلاثة أسئلة : 

الأول : إذا قال : رقيقى أحرار . 

والثانى : إذا قال : ممالكى أحرار . 

والثالث : إذا قال : عبيدى أحرار . 

فالجواب عن السؤال الأول : إذا قال : رقيقى أحرار » فلا خلاف عندنا 
فى المذهب أن الإناث يدخلن تحت لفظه e‏ إذ ليس فى كلام العرب صيغة 
ينفردن بها فى هذا اللفظ › BE‏ فاه زف Gehl!‏ عه حي A‏ 
عنده من اللكتران SLY‏ © ولا يصق oot Bf‏ أنه att‏ الذكران درن 
الإناث . 

والجواب عن السؤال الثانى : تمالكى أحرار هل [ يتناول ] لفظه 
OL, SII‏ [و] O‏ الإناث أم لا ؟ على قولين : 

أحدهما : أن الإناث يدخلن تحت لفظه e‏ وهو قوله فى D‏ المدونة . 


رو ت 


والثانى : أن الإناث [ OLY‏ يدخلن e‏ وأن اللفظ لا يتناولهن . 

والقولان لسحنون فى « العتبية » . 

وسبب الخلاف هل تغلب الدلالة العرفية على الدلالة الوضعية أم لا ؟ 
و[ ذلك ] D‏ أن عرف الاستعمال فى المماليك يشمل الذكور والإناث e‏ 


. ج .ع ء ه : الذكران‎ GO) 
. فى أ : دون‎ )۲( 

. سقط من أ‎ (Y) 

)£( سقط من أ . 


et‏ الجزءالخامس 
حتى [ لا يعقل ] ٠‏ من لفظ [ من Bab‏ 1 بهذا ] O‏ إلا العموم 
والشهول:.: 

وأما الدلالة الوضعية : [ فمعلوم ] » من مواصفات العرب » إفراد 
كل E a teen ey‏ بد Ne‏ و اف ارق راف اله 
OL‏ و ae CS‏ ما ل ا الارن 

والجواب عن السؤال الثالث : إذا قال عبيدى [ أحرار ] MY‏ فهل يندرج 
الإناث تحت [ OBA‏ أم لا ؟ فالمذهب على قولين قائمين فى "ا لمدونة »: 

أحدهما : [ أن الإناث ] © لا يدخلن od‏ وهو ظاهر قوله فى 
«كتاب العتق الأول » (ق/ ۲٠۰‏ أ ) حيث قال : « كل عبد اشتريته أو كل 
جارية » اشتريتها » فهى حرة » وهو ظاهر قوله فى GES)‏ الصيام » من 
#المدوتة » [ 3 OLAS‏ شهادة العبيد والإماء ٠»‏ هل تجوز oh SL‏ كل واد 
منهما بصيغته » ويشهد لهذا القول من كتاب الله تعالى :ا من عبَادَكُم 
وإمائكم)» وقال nb tals: Cal‏ سن E pee‏ ولأمة مؤمنة che‏ 
Gas pie‏ [البقرة: ]۲۲١‏ . 

والقول الثانى : أن الإناث يدخلن تحت لفظة العبيد » وهو ظاهر قوله فى 


. فى ه : لعقل‎ )١( 
. سقط من أ‎ (Y) 
. بها‎ : Sed فى‎ )۳( 
. سقط من أ‎ (£) 

)0( سقط من أ. 

)3( سقط من أ . 
0) فى أ : الذكران . 
A)‏ فى أ : أنه . 

(9) سقط من أ . 


IEA 


كتاب العتق الأول 
« كتاب القذف ( من « المدونة » : فى العبد والأمة إذا أعتقا »فقال Log)‏ 
رجل : زنيتما فى حال العبودية » حيث قال a‏ 
انيما وكا ا ا diay‏ عل ا کو 
ربك بظلام الاي e‏ 
oat 20s‏ العو تقول SL‏ 

ولهذا اتفق العلماء فى قوله عليه السلام « من أعتق شركًا له فى عبد ) 
أن الأمة فى معنى العبد » إما Be? SY‏ ال eee‏ 
بعضهم » وإما لكونه GL‏ على الأصل » وهو مذهب حذاق الأصوليين . 
[ وإلى OL‏ أن bd‏ [ العبيد ] يتناول الذكور والإناث ذهب فضل بن سلمة 
واعتمد ما استقرأ من « كتاب القذف» » ولا معتمد له فيه › [ OY‏ 
MAS‏ :وهما عبدان من باب تغليب المذكر على المؤنث إذا اجتمعا . 

وسبب الخلاف : ما تقدم من الدلالة العرفية والوضعية أيهما يغلب . 

. لله وحده‎ att, 


. فى أ : الصيغة‎ )١( 


. فى ه : على‎ (Y) 
. سقط من أ‎ (Y) 


4۸ 


المسألة الثالثة 
إذا قال :كل عبد SLI‏ أو أشتريه فهو حر ولا يخلو ذلك من ثلاثة 
أوجه : 


Oe Baily. أن بغر‎ pads 

والثانى : أن يعبر بلفظ يقتضى OJH]‏ 

والثالث : أن يعبر بلفظ مشكل ] مضارع WL‏ للحالتين . 

Ob‏ الوجه الأول : إذا عبر بلفظ يقتضى الاستقبال أو [ ما ] © فى 
c olo‏ مثل قوله : كل عبد أملكه فيما أستقبل 8 أو OS‏ أو aul‏ 4 وقال : 
اكتينبيه أن gat‏ أو يدع قن E‏ آل الک الى و See‏ 

ف GE‏ ف ذا ae gl‏ أن له ا She gb Le ad‏ رو نا ارقن 
الاستقبال [ مغ ]0 التخصيص ole gL Gf‏ أو بالبلدان وإما باس 
OLE,‏ © [ ويسقط ] O‏ مع الشمول والعموم » لأن ذلك من باب تضييق 
الواسع وسد باب الإباحة . 

وأما الوجه [ ق/ ١85‏ ج ] الثانى : إذا عبر بلفظ الحال »مثل قوله : 
كل عبد أملكه الآن . أو ملكته » أو فى ملكى ٠»‏ أو تحت يدى » أو 
عبذى 6 أو Sine‏ 3 أو تماليكى أو رقيقى › فلا خلاف فى المذهب أنهم 
يدخلون فى اليمين ويعتقون عليه » دون ما يستأنف تملكه بعد اليمين . وأما 
)١(‏ فى أ : الاستقبال . 
(0) فى آ : مطاوع . 
)0( فى أ : وليقص . 


ك تاب العتق الأول ١.4‏ 


الوجه الثالث : إذا عبر بلفظ مشكل مضارع للحالتين حالة الماضى وحالة 
الاستقبال . 

والمضارع فى وضع اللغة : المشابهة » كقوله : كل عبد HSA‏ 
أشتريه» هل يختص بالحال أو بالاستقبال أو يعم الوجهين ؟ 

فعلى هذا الاحتمال تتخرج أجوبة الكتاب adeg e‏ يتنزل تأويل ما تأول 
فيه من الاضطراب . هل إنما اختلف الجواب لأجل اختلاف السؤال أو 
لأجل اختلاف [ ق/ VE‏ ه] الأحوال أو إنما هو اختلاف أقوال ؟ 


3 
. 


فمره جعله JEU‏ خصوصاً » وهو قوله : [ إذا قال : إن : دخلت 
JS tall‏ لوك SUT‏ ابن فر فا فال Geng‏ عليه :إذا مجنت 
إلا فيما عنده يوم حلف ومرة جعله للاستقبال ] خصوصا E‏ وهو 
قوله] ٩‏ . 
- إن كلمت فلانًا أبدا . فكل ملوك أملكه من [ الصقالبة ] فهو حر › 
قال : فذلك عليه عند مالك إذا كلم فلانا » فكل ملوك يملكه بعد ذلك من 
الصقالية حر » قال :ذلك عليه عند مالك إذا كلم . 


وقوله : « بعد ذلك » يريد بعد يمينه » يشعر بأنه لا شىء عليه Lad‏ 
عنده من الصقالبة قبل يمينه » وهذا ظاهر قوله فى « الكتاب » . 

iy,‏ يرى أن قوله Pht:‏ أشتريه يعم الوجهين وهو قوله فى 
«الكتاب »© إذا قال : كل عبد أملكه فهو حر . أو قال : كل جارية أشتريها 
وى حر ,+ E E‏ د خو AS‏ :أنه gat‏ :ذلك 
بزمان أو بمكان أو بجنس للزمه العتق فيما عنده قبل يمينه » وفيما يملكه بعد 


. فى ه : خلوصا والمثغبت من ج وهو الصواب‎ )١( 


\o- 


الجزء الخامس 
rom‏ بوي ا بي تروط لمق اردان : معناها لم يكن 
otc‏ صقلبى » ولو كان عنده لعتق . 

ومن المتأولين من جعل ما فى الكتاب اخلاف سؤال e‏ وأن الأبد عند 
مالك عائد على دخول الدار » وعند أشهب عائد « على الملك وإن كان كل 
واحد منهما تكلم على ما لم يتكلم عليه الآخر » ولا سيما [ على نقل أبى 
سعيد ] OO‏ [ البراذعى ] © [ فى التهذيب OT‏ 

وفى الرواية الصحيحة e‏ رواية يحيى بن عمر of‏ أبدا » فى الدخول 
لا فى الملك . وأنه لا تأثير له فى الفقه Val‏ فى إثباته الدخول ولا فى 
إسقاطه e‏ وإنما تأثيره إذا كان عائدا على الملك فى الإثبات والإسقاط . 

وهكذا اختلفت أجوبة ابن القاسم فى « الُدونة » Cal‏ فى دخول الدار. 

وكلام زيد فى مسألة الصقالبة : إما أن يحمل على أنه اختلاف سؤال . 

وفى بعض روايات D‏ ا مدونة » : فكل تملوك أملكه بعد ذلك . حكاها 
ابن أبى زمنين » فعلى هذا يكون اختلاف سؤال فلا إشكال » ويحمل على 
أنه OL de )©:] de ] Greet‏ الوا الھور كل Ale‏ املكه 
من الصقالبة بهد ذلك . بإسقاط « بعد ذلك » [ ق/ ٠ع GUT‏ هو 
للاستئناف . 


أو يحمل [ جوابه ] OM‏ : فى « مسألة الصقالبة » على أنه لم يكن عنده 


. فى ه : على ما نقل أبو سعيد‎ )١( 
. سقط من ه‎ (Y) 

. سقط من أ‎ (Y) 

)£( سقط من أ . 

(0) فى 1 : فى 

ie 13M) 


\o\ 


كتاب العتق الأول 
py‏ الع عه لى GOS ete IIS gly‏ بين J Sle Le‏ اقول ON‏ 
بمينه على الخصوص ٠‏ كما لزمه العتق فيما عنده فى مسألة الدخول » وإلى 
هذا التأويل مال أكثر شيوخ المتأخرين » 

ومنهم من حمل الكلام على ظاهره » وجعل ذلك GI‏ قول 
واضطراب رأى » وهو الصحيح » وهو مذهب سحنون فيها أملكه أن ذلك 
للاستقبال . 

فيتحصل من الكتاب على هذا التأويل إذا قال :كل عبد أملكه أو أشتريه » ثلاثة 
أقوال : l‏ 

أحدها : أنه للحال خاصة » وهو قوله فى مسألة الدخول . 

Adee Des فرك ق‎ yay 6 Gye dL OT: gi, 

والشالث : أنه للعموم فى الحال والاستقبال » وهو قوله فى « الكتاب » 


کل عبد أملكه أو كل جارية أشتريها فهى حر » [ حيث OT‏ قال اج 
شىء عليه › 2000 


[ لأجل العموم . مفهومه أنه لو خص ألزمه Lad‏ عنده وفيما يملك OL‏ 
والحمد لله وحده على كل حال . | 


)1( سقط من أ . 
(Y)‏ سقط من أ 


s phl \oy‏ الخامس 
المسألة الرابعة 

إذا قال : إن كلمت زیدا » فعبدى فلان حر . 

فلا يخلو من أن يحنث قبل أن يخرجه من ملكه أو بعد أن أخرجه من 
ملكه . 

فإن حنث قبل أن يخرجه من ملكه عتق عليه » بلا خلاف . 

op‏ حنث بعد أن أخرجه من ملكه » ثم عاد إليه بعد ذلك » فلا يخلو 
من أربعة أوجه : 

أحدها : أن يخرج العبد من يده اختيار [ وعاد إليه OES‏ ] > . 

والثانى : أن يخرج من يده اضطرارًا » وعاد [ إليه ] O‏ اضطرار . 

والثالث : أن يخرج من يده اضرارا » aleg‏ إليه اختيار . 

والرابع : أن يخرج من يده اختيارا » وعاد إليه اضطرار . 

فالجواب عن الوجه الأول : إذا خرج من يده من يده DEH‏ » وعاد إليه 
اختيارا مثل : أن يبيعه ثم اشتراه ثم كلم زيدًا e‏ هل يعود عليه اليمين أم لا 
فالمذهب على قولين قائمين من « المدونة » : 

أحدهما : أن اليمين ساقط عنه ولا يعود إليه » لزوال الملك الأول الذى 


وقع فيه اليمين » 1[ وهو قول ابن بكير OL‏ وهو ظاهر قول ابن القاسم 
فى « كتاب OL‏ بالطلاق » فيما إذا حلف بطلاق امرأته البتة إن فعل كذا 


. سقط من أ‎ (Y) 
. سقط من ها‎ (Y) 


كتاب العتق الأول \oy‏ 


وكذا » فطلقها ثلانًا » ثم تزوجها بعد زوج » ثم فعل ما حلف عليه أن 
البمين axe aL‏ لوال GUN‏ الذى :فة : 


والثانى : أن اليمين يعود عليه » وهو نص قول ابن القاسم فى الكتاب. 
وسبب الخلاف : هل يتهم السيد فى إخراج العبد من ملكه فى الفرار من 
الح OY of‏ 

فابن القاسم اتهمه أن يتواطئ مع المشترى Lad‏ أظهراه من صورة البيع» 
ليسلم من الحنث e‏ ولهذا فرق بين البيع والميراث . 

وابن بكير لم يتهمه لضعف الأسباب المؤثرة فى قيام التهمة » بل 
ل 

اد ا يتفق البائع والمشترى فيما أظهراه من البيع e‏ 
وأين التهمة إذا مات المشترى e‏ لم aL atl‏ البائع من ورثته أو تداولته الأملاك 
فى tle‏ المشترى الأول [ حتى AOT‏ شتراه الحالف البائع من آخرهم مع 
طول الزمان . 

وهذا كله بوخد 1 من gl ISL‏ القاس فى alee‏ ال e‏ وها 
وأمثاله صار قول ابن بكير أصح من قول ابن القاسم فى المسألة » وأن 
التهمة لو كانت محققة لحنث إذا كلم زيدا » والعبد فى ملك غيره » ولأن 
العبد لم يخرجه [ ذلك OT‏ من ملكه . 

والجواب عن الوجه الثانى والثالث : إذا خرج من يده اضطرارً واختيار 
وعاد إليه اضطرار [ أو اختيارا ] 29 مثل أن يبيعه الحالف باختياره أو ash‏ 


EEO 


الجزءالخامس 
gh YL LN] ale‏ لتقي oo glen 8-6 AS de ay‏ ون 


أحدهما : أن يصير له من الميراث مقاسمة» أو اشتراه من تركة من هو 


١6 


وارثه . 
فإن أخذه فى سهمه فى المقاسمة : فلا خلاف أن اليمين ساقط عنه ولا 
يعود عليه . 


فإن اشتراه من جملة التركة 3 op‏ كان مثل ميراثه a!‏ لو 
أحدهما ال ال SS erp‏ عا رجن تقر J‏ 


ويتخرج من الكتاب قول ثان : أن اليمين تعود عليه » إذ لا فرق بين 
أن Easy oo aes‏ وو يرث أو ged eye OL Sa‏ 
من الميراث لم يتعين فى عين ذلك العبد » بل [ هى ] 2 فى بعضه ١»‏ ثم 
إنه [ قد ] M‏ اشترى [ بقيته ] © لبقية سهمه من جملة التركة » فصار 
بمنزلة ما لو كانت قيمته أكثر من سهمه »1 فأدى  ]‏ بقية الثمن من عنده. 
وهذا الفصل قد منعه فى « الكتاب » » ولا فرق بين [ الفصلين COT‏ 


. فى ه : السلطان‎ )١( 
. فى أ : قولان‎ )0( 
. e Í سقط من‎ (Y) 
. سقط من ه‎ (£) 
. سقط من أ‎ (0) 

)1( سقط من أ . 

(۷) سقط من أ . 
(A)‏ سقط من أ. 

. فى أ : فرد‎ C4) 
. فى أ : الأصلين‎ Gs) 


ا A‏ و نت 7 ب 
ذلك العبد [ بعينه OE‏ » يتخرج عتقه [ عليه ] ©® على [ الخلاف OL‏ فى 
فإن كان العبد [ أكثر OT‏ من ميراثه » فهل يعتق عليه إذا [ حنث OT‏ 
أحدهما : أن اليمين [ ope‏ عليه لأنه اشترى au‏ وورث Cam‏ وهو 
نص قوله فى المدونة . 
والثانى : أن اليمين YL‏ تسقط e‏ ولا تعود عليه e‏ وهو اختيار 
اللخمى » لضعف أمر التهمة » وتغليبًا لشائبة الميراث . 
والجواب عن الوجه الرابع : إذا خرج من يده اضطراراً » وعاد إليه اختيارا 
مثل : أن يبيعه عليه السلطان فى فلس » ثم اشتراه بعد ذلك ليسر حدث أو 
قبله من واهب أو موص ٠‏ هل يعود عليه اليمين آم لا ؟ فالمذهب على 
قولين 1 قائمين ML‏ منصوصين فى « المدونة » : 
أحدهما : أن اليمين يعود عليه » وهو قول ابن القاسم فى BALD‏ 
"CET OYE‏ 
فابن القاسم يقول: لا يزيلها » لاحتمال أن يكون قد أخفى ماله وأظهر 
)١(‏ فى أ : بقيمته . 
(Y)‏ سقط من أ . 
(Y)‏ فى أ : الإختلاف . 
)0( فى أ : حلف . 
(O)‏ سقط من أ . 


\o%‏ الجزءالخامس 
القن Ue‏ ف SLA‏ التمين ye‏ شمهة و البلطاة pall‏ الم 
والغير يقول: [ يزيل OL‏ التهمة» OF‏ بيع السلطان العبد » يسقط كل 
تهمة » لاستحالتها عادة وعرفا أو يعرض الإنسان عرضه [ ومهمته ] O‏ 
cro‏ فى محافل القضاة وأندية الولاة مع ما فى ذلك من الابتلاء بأنواع 
من التهديد » وضروب من الوعيد المحتوم باليمين فى مقطع GH‏ وملا من 
الخلق . أنه ما ألد ولا شرك وليس وجد للقضاء موضعا لفعل . 
[ فأين تبقى OL‏ التهمة tee Wee e‏ راجا عد 
SLEA‏ : أن يستديم العمل به فى كل زمان ER TEET‏ إن شاء الله 
ااا وض foe‏ : إذا باعه oF‏ رد إليه بعيب » هل يحنت 
بكلام زيد قبل أن يرد عليه أم لا ؟ قولان قائمان فى CRAY‏ 


و سہ سبب الخلاف : الرد بالعيب 6 هل هو نقض بيع أو [ هو UL‏ بيع 
مبتداً ؟ 


فعلى القول Cl‏ نقض بيع : فإنه يحنث ويعتق عليه إذا رد » وهو قول 
أشهب فى ) كتاب الاستبراء . 
وعلى القول ail‏ بيع مبتداً ¢ فيتخرج على SAL‏ الذى قدمناه بين ابن 


. فى ه : ليستخرجه‎ )١( 
. فى أ : تزول‎ O) 

)1( فى ه : مصحبته . 
(6) فى أ : فإذا ثبتت . 
)0( فى أ : الاحتمال . 
)3( سقط من أ. 


كتاب العتق الأول 0۷ 


القاسم وابن بكير » وهو قول [ ابن القاسم 21[ فى « كتاب 
الاستبراء»]<" » فى الأمة الرائعة إذا ردت بعيب » فالمواضعة فيها على 
والحمد لله وحده ١‏ 


. سقط من ها‎ (Y) 


{OA‏ الجزء الخامس 


المسألة الخامسة 

فى اليمين بالعتق على فعل » ولا يخلو الحالف من » وجهين : 

[ أحدهما ] ( :أن يحلف على fad‏ نفسه . 

[ والثانی OL‏ : أن يحلف على فعل غيره . 

فالجواب عن الوجه الأول : إذا حلف على فعل نفسه »› فلا يخلو من 
وجهين : 

أحدهما : أن يحلف [ ألا يفعل . والثانى: أن يحلف ليفعلن فإن 
حلف ألا يفعل من أن يحلف ] O‏ بعتق عبده ألا يفعل فعلاً » فإنه على بر 
> ويحل له البيع والوطء حتى بفعل ذلك الفعل . 

ob‏ فعله والعبد فى ملكه : عتق من رأس ماله إن كان [ فعله OT‏ فى 
الصحه [ ق/ 5 ٠١‏ ع ] أو من الثلث إن كان فعله فى المرض . 

واختلف [ فيما إذا ولد ] © للعبد من أمته قبل الحنث e‏ هل يدخل 
معه فى ا حرية أم لا ؟ قولان : 

أحدهما : أنه لا يدخل معه » وهو قول ابن القاسم [ وهو مذهب ] () 


2 » 
« المدونة ) . 


. فى« أ : إما‎ O) 
. فى أ : وإما‎ )۲( 
. سقط من أ‎ (Y) 

)£( سقط من أ. 

)0( فى أ : فيما یولد . 
att)‏ : فى . 


\o4 


كتاب العتق الأول 

والثانى : أنه يدخل معه . وهو قول أصبغ . 

وأما إن حلف ليفعلن » فلا يخلو من أن يضرب ليمينه أجلاً أم لا ؟ 

فإن ضرب ليمينه أجلاً : فإنه يمنع من البيع ÉLI‏ » وفى الوطء قولان: 

أحدهما : أنه [ OLY‏ يمنع منه > وهو قول ابن القاسم فى «الكتاب». 
والثانى : [ أنه OT‏ يمنع cae‏ وهو قول مالك Cal‏ فى « الُْدونة » »> وهو 
قول ابن القاسم فى « العتبية » . 

وسبب الخلاف : هل ذلك شبيه بنكاح [ OL dell‏ أم لا ؟ 

فإن مضى الأجل ولم يفعل : فإن العبد يعتق من رأس المال » إن حل 
الأجل والسيد صحيح . 

وإن مات السيد فى الأجل » فهل يعتق العبد أم لا ؟ قولان : 

أحدهما : أنه لا يعتق عليه اوو كول ابن القاسم فى « Mas gall‏ 
وهو المشهور , GY‏ صار فى ملك الوارث قبل بلوغ وقت حتثه . 

واا الد :رو انف يجيف بور ماس gaye JON‏ قزل 
ابن كنانة » OY‏ الحنث يقع عليه . 

وأما إذا لم يضرب [ ق/ VOA‏ ] ليمينه أجلاً » فلا يخلو من وجهين: 
أحدهما : أن يحلف ليفعلن فعلاً فى عبده . 

والثانى : أن يحلف أن يفعله فى غيره . 

Ee pied يعتقه‎ iow مكل + أن‎ OD ليفعلته فى [ غيره‎ ile ob 
TE O) 
Tey سقط‎ (1) 


(۳) فى أ : المعتدة . 
CE)‏ فى ع » ه : عبده . 


\Te‏ الجزءالخامس 
فإن حلف على ضرب يجوز له » OB‏ يمكن من ضربه ويبر فى يمينه . 
فإن باعه قبل أن يضربه : فالبيع مردود مع القيام » وهل يرد إلى 
الإيقاف أو إلى HA‏ [ ق/ Lavo‏ ؟ قولان قائمان من «المدونة an‏ 


OT ابن الغا‎ Sed وهو‎ 1 GM اله برذ إلى‎ ase 

plas وا‎ A E tats 

op‏ مكنه المشترى من الضرب من ملكه e‏ فضربه ٠»‏ فهل يبرأ بذلك أم 
لذ ؟ DLE ON‏ شن « Gall‏ © ر ا شن seati‏ 

وسبب الخلاف : هل المعتبر فى OL‏ ما يوجبه اللفظ أو pall‏ المقصد؟ 

وغلى الفول SL‏ برد إلى الملك + AIS OLS‏ سيده وضربه قن ES‏ 
هل a‏ ذلك الضرب ويستمر على كتابته ؟ قولان قائمان من « الُدونة » 
منصوصان فى المذهب : 

أحدهما : اله Ty‏ » وهو قول مالك وابن القاسم . 

والثانى : أنه لا يبرا > وهو قول أشهب . 

ee ey Aly GUN ف‎ old oy © ذه زفقت‎ OH ey 
أداها بعد‎ op e الكتابة توقّف‎ OB : ذلك الضرب لا يبرئه‎ Ob وعلى القول‎ 
nse لم يول‎ te, ورد عليه ميغ الككاة‎ Gab ase als ol 
وهذا مثل أحذ قولى .مالك فى آخخر ۶ كعاب العدة » فى أم‎ 
. الكتابة إذا أدى‎ OL ولد بما ولدت [ فى‎ fas © ] [أنها‎ 


(0) فى أ : الكتابة . 
(۳) فى أ : إنما . 


كتاب العتق الأول ١١‏ 


Of‏ عجز ورجع رقيقًا للسيد e‏ هل Be‏ ذلك الضرب [ أو لا يبرئه إلا 
شرا آخر ]90 © Alb‏ على رلت 


8G, 0‏ 8 وو SEN‏ 
أحدهما : أنه يجزئه [ وهو قول أشهب OT‏ 


والثانى : أنه لا [ يجزئه  ]‏ إلا ضرب آخر » وهو قول أصبغ . 

وسبب الخلاف : اعتبار الحال والمآل » كما تقدم 

فإن نماك الك قبل pall‏ فان الد Gee‏ من A‏ 

فإن حلف على ضرب لا يجوز : فإنه لا يمكن منه » ويعجل عليه 
العتق فى الال . / 

فإن Let‏ وضربه » فإنه يبرأ من الحنث » ويكون [ مأثوما فيما OT‏ 
بينه وبين الله تعالى . 


Li,‏ إذا حلف على فعل يفعله فى [ غير عبده ] © كقوله : إذا لم 
أدخل الدار » فعبدى فلان حر . فإنه يمنع من البيع GU‏ » وفى الوطء أربعة 
أقوال : 

أحدها : أنه يمنع منه جملة [ وهو نص المدونة ] 27 . 


والثانى : التفصيل بين أن يكون [ يينه  [‏ على ما هو كالأجل › مثل 
ويلك IKI‏ بويد of‏ لر كن ode‏ الداية :قله أن ظا الأ Slane‏ 


. فى ه : أو لابد له من ضرب آخر‎ )١( 
. سقط من أ‎ (Y) 

(۳) فى أ : يبرئه . 

. فى ه : ما نوى‎ CO) 

)0( فى أ : غيره . 

)1( سقط من أ . 

. مقصد‎ : Î فى‎ (Y) 


vY‏ الجزء الخامس 
المحلوف عليه » كالأجل أو تكون بمينه على دخول الدار وشبهه » فيمنع من 
الوطء » وهو قول مالك فى « كتاب محمد » . 


والقول الثالث : عكس ذلك أنه إن كانت يمينه Le‏ يقع عليه الحنث فى 
حياته ey‏ ما منع من الوطء. 

وإن كان مما لا يقع الحنث [ فيه ] YO‏ بموت andi‏ مثل : أن يحلف 
إن سافر ليتزوجن » فلا شىء عليه » OY‏ الحنث والعتق إنما يقع عليه بموته 
ليس فى حياته » وهو قول ابن كنانة فى « كتاب ابن حبيب » . 

والقول الرابع : أنه لا ينع من الوطء جملة » وهو ظاهر قوله مالك: أن 
ترك الوطء محدث » ليس من الأمر القديم . يريد أنه لا يمنع منه على حال 
من الحالات قال : والاستحسان [ منع OT‏ الوطء » ولیس بواجب» ولأنه 
منع منه d‏ من منع OD‏ » لأنه شبيه بنكاح dell‏ واخحتلف فيما ولد العبد 
من أمته e‏ هل يدخل معه فى العتق أم لا ؟ على قولين : 

أحدهما : أنه يدخل معه » وهو مشهور المذهب . 

والثانى : أنه لا يدخل معه » وهو قول الغير » وهو قول شاذ . 

والجواب عن الوجه الثانى من أصل التقسيم : وهو أن يحلف على فعل غيره 
فلا يخلو من أن يحلف ألا يفعل أو يحلف ليفعلن . 

فإن حلف ألا يفعل مثل أن يقول : عبدى حر إن فعل فلان كذا فهو 
ULI‏ على فعل نفسه أيضا . 

: لم يضرب أجلاً » فلا يخلو من وجهين‎ Obs 
. سقط من‎ (1) 


(0) فى ع 2 ه : ترك . 
(Y)‏ سقط من أ . 


۳ 


كتاب العتق الأول 

أحدهما : أن يحلف على فعل غيره . 

والثانى : أن يحلف على فعل عبده . 

Gb ob‏ على فعل عبده مثل قوله : عبدى [ فلان VL‏ حر إن لم 
[يدخل ] 7(" الدار فلا يخلو السيد Cat‏ من أن يريد إكراهه [ على الفعل]" 
أم لا ob:‏ نوى إكراهه على الفعل » فله أن يكرهه على ehil‏ ويبرئ . 

ob‏ مات السيد قبل أن يكرهه على الفعل » فإن العبد يعتق من الثلث» 
وهل يبرئه إكراه الورثه [ أم لا ] 5» ؟ قولان قائمان من « المدوئة » من 
«كتاب بيع الخيار » ومن « كتاب التذور » من مسألة الذى جعل امرأته [ بيد 
أمها ثم ] © ماتت الأم . 

وك ا الذي علق ل ee‏ ده راس SVD‏ 
يؤخره . 

OU.‏ علق على فغل AS eget‏ :إن لم ٠ OM Ca‏ فتعبادي 
حر. فهل هو كالحالف على فعل نفسه [ أم لا  ]‏ ؟ فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه كالحالف على fad‏ نفسه . 

والشانى : [ أنه MD‏ ليس كالحالف على فعل نفسه e‏ وهو مذهب 


. سقط من أ‎ )١( 
. فى أ : أدخل‎ (Y) 
. سقط من أ‎ (Y) 
. سقط من أ‎ (£) 
. فى أ : بيدها إن‎ (0) 
. فى ه : الهلال‎ O) 
. سقط من أ‎ (Y) 
. سقط من ا‎ (A) 


۱٤‏ الجوء الخامس 


«المدونة» . 

لأنه قال : يتلوم للأجنبى ولا يتلوم للحالف . 

فإن فعل فلان بر الحالف . وإن أبى أن يفعل تلوم له السلطان 
[على] (A)‏ قدر ما یری أن الحالف أراده . 

فإن أبى من الفعل عتق العبد » واختلف إذا مات السيد الحالف فى أيام 
التلوم » هل يعتق العبد of‏ لا ؟ على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يعتق من الثلث » وهو قول ابن القاسم فى « المُدونة » . 

والثانى : أنه لا يعتق من الثلث » ولا من رأس المال » وهو قول أشهب 
فى « الكتاب » . 

والثالث : أنه لا يعتق من الثلث [ وهو قول ابن القاسم فى المدونة ] 9) 

فعلى قول ابن القاسم : يمنع . 

وعلى القول أشهب : [ لا ] (" ينع ; 

والحمد لله وحذه . 


\ 0 


كتاب العتق الأول 


المسألة السادسة 

]13 قال : أحد عبيدى ae‏ إحدى نسائى طالق . 

فلا يخلو من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكون له نية فى واحد بعينه » وهو ذاكر له . 

Ait كرون ل ا ف واد‎ Sls 

والثالث : ألا يكون له نية فى واحد بعينه . 

ge GL LU‏ الوه الأول اذا CAS‏ له تة قن gay + dy dels‏ ذاكر له 
فلا خلاف of‏ ذلك المعين يعتق وحده » ولا شىء على السيد e olde Lad‏ 
وكذلك الطلاق . 

والجواب عن الوجه الثانى : إذا نوى واحدا بعينه ثم نسيه » فلا يخلو من 
وجهين : 

أحدهما : أن يتذكر بعد النسيان [ والثانى : أن يستمر عليه النسيان CT‏ 
op‏ تذكر بعد النسيان » وقال : نويت مرزوقًا » فلا يخلو من أن يدعى 
ذلك فى صحة أو مرض . 

فإن ادعى ذلك فى صحة » فلا خلاف أعلمه فى المذهب نصا أنه 
يصدق © و نمت و 

احنهها :انه يضق [ ف التعين ]© بحر pot‏ قول ابن القاسم . 

والثانى : أنه لا يصدق إلا بيمين » وهو قول أشهب . 


G)‏ مقط من أن 


37 الجزء الخامس 

ob‏ ادعى ذلك فى مرض (Towels‏ عبدان فلا يخلو من أن يكونا 
متكافئين أو مختلفين . 

of‏ كانا متكافئين : صدق وخرج [ ق/ 5٠٠ع‏ ] الذى نواه » وعينه 
من رأس Guat JU‏ . 

وإن كانا مختلفين . 

. الأدنى صدق وعتق من رأس المال‎ cay : قال‎ ob 

وإن قال : نويت الأعلى هل يجعل الفضل من قيمته فى الثلث أو 
يخرج الجميع من رأس المال ؟ قولان منصوصان فى « المدونة » : 

أحدهما : أن الفضل مجعول فى الثلث > وهو قول ابن القاسم . 


, MT Galt 


وسبب الخلاف : المخير بين شيئين » هل يعد مختارا لما ترك أم لا ؟ 

إلا أن ابن القاسم يلزمه على [ هذا البناء O‏ إذا قال : نويت الأدنى» 
أن يقال : يجعل فى الثلث أيضًا » oY‏ إنما جعل الفضل فى الثلث 
لاحتمال أن يكون قد اختار الأدنى أولاً » ثم انتقل إلى الأعلى GU‏ 
فيكون فى ذلك ( ق/7١7‏ أ ) Gee‏ مبتدأ فى المرض فيصرف إلى الثلث . 

وبذلك Cal‏ يحتمل أن يختار Cai‏ الأعلى أولة > ثم انتقل إلى الأدنى 
GE‏ » فيكون Gee‏ مبتدأ فى المرض فيصرف إلى الثلث . 


. سقط من أ‎ (Y) 
. فى أ : هذه النية‎ )۳( 


كعاب العتق الأول 1۷ 


وهذا التفصيل بين الصحة والمرض يلزم فى الوجه الأول إذا لما يسأل 
السيد عن نيته حتى مرض . 

والجواب عن الوجه الثانى من الوجه الثانى : إذا استمر عليه النسيان فإنه 
يعتق عليه ما عنده من العبيد » ويطلق ما عنده من النساء 3 وذلك تحکم e‏ 
وهو من باب تغليظ الحظر على الإباحة إذا اجتمعا . 

ولو كانا عبيدين 3 ولكل واحد منهما أولاد أحرار > GLS‏ وخلفا Vu‏ 
قبل أن يحكم بعتقها » فإن JU‏ بين السيد و[ بين ] NGM‏ نصفان e‏ 
oY‏ أحدهما حرعلى كل حال > فلما of‏ جهل عينه وتساوت الدعاوى 
يوا قسم JU‏ بينهما Cai‏ > كالشىء [ المتداعى OT‏ فيه e‏ وإن مات 
واحد منهما : كان الحكم فيما خلف من المال كذلك » والباقى منهما 


2 


lace 


- 


والجواب عن الوجه الشالث : إذا لم تكن له نية فى واحد بعينه » فقد 
اختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال : 


أحدها : أن العتق والطلاق يجرى فى جميع ما عنده من النساء والعبيد» 
ولا خيار له » وهو قوله فى كتاب ابن الجلاب . 

الات : أن له أن يختار فى العتق والطلاق » وهى رواية المدنيين عن 
مالك . 

والغالث : أن له أن يختار العتق دون الطلاق » وهو قول ابن القاسم 
فى ( ا ) » وهى رواية المصريين عن مالك أجمع 5 


. سقط من أ‎ )١( 
. فى ه المدعى‎ (Y) 


۱۸ 
ومن فرق بين العتق والطلاق ٠‏ يقول GLY:‏ أصليهما . 
فأما العتق » فيقبل التبعيض والاختيار » بديل جواز العتق فى بعض 
العبد » oly‏ العتق المبعض يجوز Cal‏ » ويكمل [ فى OL‏ واحد ء ويحرم 
[ منه ] O‏ من كان له فيه نصيب » كالبتلين فى المرض » على مذهب 
«المدونة » أيضا » op‏ الملك يقبل الخيار » [ والاختيار ] © من أصله . 


فلو قال رجل لرجل : أبيعك أحد Gaye‏ هؤلاء Ufc‏ شعت [ أنت COP‏ 
منهم فإنه يجوز على مذهب المدونة . 

فلو قال له : أزوجك إحدى ابتتى هاتين ١‏ أيتهما شئت أنت لم يجز 
Gusi‏ 

فلما افترقت أصولهما افترقت الفروع المركبة عليهما . 

of‏ مات قبل أن يختار » فهل للورثة الخيار كما كان له ؟ فالمذهب على 
قولين : 

أحدهما :أن الخيار للورثة كما كان للميت» وهو قول ابن القاسم وأشهب 
والثانى : أن الورثة لا > لهم > وهو قول ابن القاسم فى « AS‏ 
محمد»» ويعتق من رأس المال عشرة e‏ إن كانوا عشرة أو خمسة إن كانوا 
خمسة OB.‏ لم يختر السيد حتى مرض » كان على خياره . 

فإن اختار الأدنى كان من رأس المال . 


ob‏ اختار الزعلى » هل يكون الفضل فى الثلث أم لا ؟ 


. سقط من أ‎ )١( 
. سقط من أ‎ (Y) 
. فى أ : والخيار‎ )( 
. سقط من أ‎ ($) 


كتاب‌العتق‌الأرل .۹ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أن الفضل يصرف إلى الثلث » وهو قول ابن القاسم . 

والثانى : أن جميعه خارج من رأس الال » وهو قول الغير . 

والقولان فى « المدونة » . 

وسبب الخلاف : المخير بين الشيئين » هل يعد مختارا لما ترك أم لا ؟فإن 
لم يخير السيد حتى مات أحدهما » وكانا اثنين » فإن مات حتف أنفه : 
كان ما خلف من المال لسيده بالرق » وكان SUI‏ عتيقًا . 
فإن مات مقتولاً هل يحكم له بحكم العبد أو يحكم له بحكم الحر ؟ 
قولان : 

أحدهما: أن يحكم له بحكم الحر » ويكون فيه الدية فى الخطأ 
والقصاص فى العمد . 

الشانى : أنه يحكم [ على من OD‏ مات منهما بحكم العبد » وعلى 
قاتله قيمة عبد » ويكون الباقى Ge‏ » وهو قول سحنون . 

فإن ماتا جميعًا قبل الاختيار » فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أن الأول موروث بالرق وآخرهما By‏ مورث RAY‏ 

والثانى : أنهما جميعًا ماتا على الرق » وبه يورثان . 

والقولان لسحنون [ ق/ "لاه ] . | 

وسبب الخلاف : الاختيار » هل يفتقر إلى حكم حاكم أم لا ؟ 

والحمد لله وحده . [ ق/ ١۱۸ج‏ ] 


. فى أ : لمن‎ O) 


1۷۰ الجزء الخامس 
المسألة السابعة 
إذا قال لأمتيه : إن دخلتما هذه الدار > فأنتما حرتان 3 أو لامرأتيه ; 
فأنتما طالقتان . 


op‏ دخلتا جميعا عتقتا وطلقتا » ولا خلاف فى ذلك فإن دخلت واحدة 
منهما دون الأخرى 3 ففى المذهب ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه لا شىء على الزوج e‏ ولا على السيد حتى يدخلا جميعا e‏ 
وهو قول ابن القاسم فى « المدونة » . 

والثانى : أنهما يعتقان جميعًا بدخول الواحدة » وهى رواية عيسى عن 
ابن القاسم فى « العتبية » . 

والفالك + أن الداخلة Role Ged‏ وهر اقول gst‏ فى OLN]‏ 

وسبب الخلاف : الحنث » هل يقع بأقل الأشياء ا بأكملها؟ 
والذى يأتى على [ مذهبه ] 7 المعهود له فى « المدونة » ما قاله فى 
«العتبية»: إنهما يعتقان جميعًا بدخول الواحدة . لأن مشهور مذهبه أن 
الحنث يقع بأقل الأشياء » إذ لا فرق بين أن يقول لها : إن دخلت هاتين 
الذاريق كاتف نرم و etal ele‏ ليده روبق أن يفول لكيه OA‏ 
دخلتما هذه الدار ] | فأنتما > Ob‏ » فدخلتهما واحدة منهما . 

والحمد لله وحده : 


(0) فى أ : مذهب . 
(Y)‏ سقط من أ . 


1۷1 العتق الأول‎ OLS 


المسألة الثامنة 

فى العتق [ بالسهم ] 

ولا يخلو ذلك من ثلاثة [ أوجه ] () : 

أحداها : أن يقول « ثلث رقيقى أو نصفهم أحرار » . 

والثانى : أن يقول « أثلاث رقيقى أو أنصافهم » . 

والثالث : أن يسمى منهم Us glee fade‏ 

فالجواب عن الوجه الأول : إذا قال :ثلث رقيقى أو نصفهم أحرار » فلا 
يخلو من أن يكون ذلك فى صحة أو مرض . 

op‏ كان ذلك فى صحة . فهل يسهم بينهم أم لا ؟ فالمذهب على ثلاثة 
أقوال : 

أحدها : أنه يسهم بينهم » ويعتق من خرج اسمه إلى مبلغ قيمة الجزء 
الذى سمى كان ذلك فى عبد أو بعض cde‏ ويستتم عليه ما بقى من ذلك 
العبد بعد تمام الجزء » وهو قول مالك فى « كتاب ابن المواز » . 

والثانى : أنهم يعتقون جميعا » [ حتى يأتى على جميع OE‏ ما عنده » 
ولا يسهم بينهم » وهو قول أصبغ فى ١‏ كتاب ابن حبيب » . 

والشالث : أن يختار للعتق من أحب من عبيده » إلى ميلغ [ ذلك ] © 
الجزء الذى سمى »وهو قول سحنون فى « كتاب ابنه » » وهل ذلك بيمين 


\vY‏ الجزءالخامس 
أو بغير يمين ؟ قولان : 

أحدهما : أنه يحلف ما أراد واحدا بعينه » وهو قول سحنون . 

والثانى : أنه لا يمين عليه » وهو قول ابن القاسم . 

والقولان فى « النوادر » . 

ob‏ قال : أنصاف رقيقى ٠‏ أو أثلاثهم e‏ أ و قال : a‏ كز رامن 
[ أو ثلث کل راس VE‏ 5 فإنه [ OLY‏ يسه بينهم للعقد » ولكن يعتق 
من كل واحد منهم الجزء الذى سمى » ويستتم باقيهم عليه » وهو ظاهر 
قول ابن القاسم فى « المدونة » » وبه قال ابن المواز . فإن قال : عشرة من 
رقيقى أحرار Ob‏ الشلاثة الأقوال تجرى ad‏ [ وله ] OFM‏ يختار من شاء 

ob‏ كان ذلك فى مرض ٠»‏ وقال : ثلث رقيقى أحرار أو نصفهم » فهل 
يسهم بينهم أم لا ؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال : 
«المدوتة» . | 

والثانى : أن ذلك الجزء يعتق بينهم بالحصص 6 وهو قول أبى زيد بن 
[أبى ] 47 [ الغمر ] والحارث » وأصبغ فى كتاب محمد : 
ثلثه » أو له مال لا يفى بثلثهم : فإنه يعتق من كل واحد منهم ثلثه » وهو 


. سقط من ه‎ )١( 
. سقط من ها‎ (Y) 
. سقط من ه‎ (Y) 
. سقط من أ‎ (£) 


حتت GN‏ يبوج م بيجن ااا 


قول أشهب فى ١‏ كتاب ابن حبيب » . 

وعلى القول ob‏ ذلك الجزء [ Gay‏ منهم OT‏ » إما بالقرعة [ ق/ 
5 اع ] وإما بالخصص . 

فإذا أعتق ذلك [ منهم OE‏ » ونفذ العتق فى مرضه › على القول 
باعتبار JU‏ المأمون © هل يستتم عليه عتقهم فى ثلثهم بعد الموت . 

aly‏ عتق ذلك الجزء بالحصص أو بالقرعة e‏ إن استكمل ذلك الجزء فى 
بعض عبد أم لا ؟ فالمذهب على قولين قائمين فى ١‏ المدونة » ؟ 

أحدهما : آنه يستتم عليه إن مات ¢ وإن عاش أتموا من رأس ماله 4 
وهو قوله فى « النوادر » . 

والثانى : أنه [ OLY‏ يستتم عليه > لأن الميت لم يقصد إلى التبعيض» 
KL,‏ ذلك أمر أوجبته الأحكام . 

وسبب الخلاف : اختلافهم فى الأثر الوارد عن رسول الله ية فى العتق 
بالسهم › هل ذلك فى المبتلين ٠‏ أو ذلك فى الموصى بعتقهم ؟ فروى 
[عن] | عمران بن الحصين : أن رجلا أعتق عبيدا له عند موته > وهم 
ستة » ولا مال له غيرهم 2 فأسهم رسول BE‏ بينهم e‏ فأعتق ثلث 
أولئك الرقيق (“ . 


فقيل : بتل عتقهم » وقيل : أوصى بعتقهم 6 ولاخلاف فى المذهب 


Í سقط من‎ )١( 
. سقط من أ‎ (Y) 
. سقط من ه‎ (Y) 
. سقط من أ‎ (£) 
. )11189( © الكبرى‎ ١ والبيهقى فى‎ (AEE) والشافعى‎ (VEU) أخرجه مالك‎ (0) 


es | f‏ الهزءوالخامس 
ولا حلاف فى الموصى بعتقهم أن العتق بينهم بالقرعة . 
ا ااا ا ي ل 
E e a‏ 

منهم ما ذكر » إن حملهم الشلث . ويستتم منهم ما بقى فى ثلثه إن 
فإن لم يحملهم الثلث فإنهم يتحاصون فى الثلث بقدر قيمة كل واحد 
وأما إن قال عشرة من رقيقى [ أحرار ] © » وهم ستون » هل يعتبر 

فى تلك الوصية [ الجزء OT‏ أم العدد ؟ فالمذهب على BH‏ ة أقوال كلها فى 

PEE 

Per ai ليطي‎ sates ET, 

. ابن حبيب‎ OLS 
والشانى : أن المعتبر فيه العدد مهما حمله ثلث جميع ماله من الرقيق‎ 

وغيرهم . 

. سقط من أ‎ )١( 

. سقط من أ‎ (Y) 


. سقط من أ‎ (Y) 
. سقط من ا‎ )٤( 


\Vo 


كتاب العتق الأول 

وهذا القول حكاه ابن حبيب عن ابن القاسم » وعليه حمل ابن أبى 
Salle pb IG ily + 6: Balle cade gers‏ 0 من ow‏ الوضايا 
الأول » » و « SES‏ العتق الأول » . 

فالذى فى كتاب « الوصايا الأول » فيمن أوصى لرجل بعشرة من 
فيه نه مسن لمشيو امرش لوقاف | EE‏ لسرن قفا ره 
[بعضهم] O‏ أنه أراد من القيمة . 

والذى فى كتاب « العتق الأول » أظهر » إذا قال : ly‏ من رقيقى أو 
خمسة أو ستة أحرار . ولم يسمهم بأعيانهم » حيث أجاب فيها كالجواب 
الأول فى القرعة بينهم . إلى قوله : ولا يلتفت فى ذلك إلى العدد e‏ إذا 
كان فيما يبقى للورثة ثلاثة أرباعهم » أو خمسة أسداسهم بقية الأجزاء على 
dea‏ 

قال : وهذا إذا لم يترك VO‏ غيرهم » OB]‏ ترك VE‏ غيرهم OT‏ 
واستكمل عتق جميعهم على ما سمى فى ثلث جميع ماله » حتى يأتى 
على جميع وصيته التى سمى على ما فسرت لك [ فافهم هذا التحصيل 
cas‏ :بذاك OT‏ 

وهذه الزيادة ليست فى أصول « القروية » ولا ذكرها مختصروهم E‏ 
وهى ثابتة فى أصول الأندلسيين وغيرهم . | 

والقول الثالث : أن المعتبر فيهم الجزء والعدد e‏ وأنه مهما أخرج سدسهم 
بالقيمة لا ينظر إلى العدد » سواء حرج أقل من العشرة أو أكثر e‏ 


. سقط من أ‎ (Y) 
. سقط من أ‎ )۳( 


yy“ 


jahi 
الكتاب » فى غير ما موضع › كقوله : إن بقى‎ ١ وعلى هذا يدل لفظه فى‎ 
بقى منهم ثلاثون عتق‎ Oly » منهم النصف‎ Gee عشرون‎ YNY منهم ( ق/‎ 
أحد عشر عتق منهم‎ ٠ ] تلثهم بالقرعة » ويرق ما بقى » وإن بقى [ منهم‎ 
CIN Ube gl كن کات‎ ald gay + حرا‎ pte dol اجر فن‎ ste 
O وغنمه مائة » فإنه يعطى [خمسها]‎ OME فيمن قال :عشرون من غنمى‎ 
بالسهم » وقع له فى ذلك عشرون أو ثلاثون أو عشرة » ولم يكن له غير‎ 
| . ذلك‎ 

فإن هلكوا كلهم إلا عشرة فإنهم يعتقون جميعا » إن حملهم الثلث e‏ 
وهذا هو مشهور مذهب ابن القاسم فى « المدونة » » وبه قال ابن عبد 
الحكم وعبد الملك وابن ع كنانة وابن حبیب » Gy‏ [ لا يزاد ] على ما خرج 

فى امتهم ولا cath‏ كن :ذلك إلى اده وإ Oly © CUS alee‏ دک 
العدد هاهنا كذكر الجزء 

وسبب الخلاف :1 هل ] النظر إلى الألقاب والمسميات أو النظر إلى 
المعانى والمقاصد ؟ 

فمن اعتبر الآلقاب والمسميات قال : باعتبار العدد . 

ومن اعتبر المقاصد والمعانى قال : [ الاعتبار بالحزء ] © وأما ابن 
القاسم الذى اعتبر الجزء Vol‏ والعدد آخراً » فقد [ اعتبر الطريقين OT‏ 
OD past be Yo‏ 


ED 

(۲) فى أ : خمسه . 

(۳) فى أ : لا اعتبار بالجزء . 
() فی ع » ه : راعى الطرفين . 
)0( سقط من أ . 


كتاب الق الأول VV Vn‏ 


أو بالحصص ؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال : 


أحدها : أنه يعتق منهم بالقرعة > وهو مذهب الو 1 
itl,‏ :اله يدق gay 1 peat age‏ :قوق pal US Spall‏ 


LG By i ete‏ مين المرغة اهي ] 200 كر ول 
أشهب فى OLS‏ محمد . 

وعلى القول بأنه يعتق منهم بالسهم » فصفته على القول باعتبار العدد: 
أن يضرب بالعدد الذى سمى » ويكتب أسماءهم فى بطاقة » ثم يسهم 
بينهم حتى يخرج ذلك العدد من غير اعتبار بالقيمة إذا استكمل العدد . 
وصفته على القول باعتبار الجزء أن يقوموا جميعًا » ثم يكتب اسم كل 
واحد منهم فى بطاقة » ثم يقرع بينهم » فمن خرج اسمه نظر إلى قيمته » 
of‏ ساوت الجزء الذى سمى عتق ورق باقيهم » وإن لم يف به e‏ وعاد 
الضرب حتى يكمل ذلك الجزء » دخل فيه عشرة أو أكثر أو أقل e‏ فإن 
كمل الجزء بنصف قيمة واحد منهم i‏ فإن النصف الباقى يتخرج على 
الخلاف الذى قدمناه فى استتمام النصف الباقى فى a‏ بعد الموت ; 


[ ورضوان من الله أكبر ] 29 والحمد لله وحده : 


(١)سقط‏ من ه : 
(Y)‏ زيادة من ه . 


الجزء الخامس 


\VA 


المسألة التاسعة 

إذا اشترى أباه وعليه دين يغترقه . 

فقد اضطربت أجوبته فى ١‏ الكتاب » . 

فقال : فيما إذا اشتراه وعليه دين يغترقه آنه لا يعتق عليه » ولم يذكر 
البيع » هل يرد أم لا ؟ 

وقال فيما إذا اشتراه » ولم يكن عنده إلا بعض ثمنه e‏ فقال مالك : 
atest‏ را 

قال ابن القاسم : لا يعجبنى ما قال e‏ وأرى أن يباع منه بمقدار بقية 
الثمن » ويعتق [ منه ] 2 ما بقى . 

ثم قال Lae‏ أصحابه وهو المغيرة : لا يجوز له ملك أبيه إلا إلى عتق» 
فأما إذا كان عليه دين يرده » فقد صار خلاف السنة إلى آخر المسألة . 
فقول ابن القاسم : مطرد Gy e‏ يقول فى المسألة الأولى مثل قوله فى 
الثانية» Oly‏ البيع عنده صحيح > ويباع للدين . 

فإن استغرقه الدين كان . 

. Gee وفى بيع بعضه بالدين : فإن الباقى يكون‎ Ob 

وقول المغيرة أيضًا مطرد فى المسألتين » مخالف لقول ابن القاسم . 

وقول مالك مخالف لابن القاسم فى الفصل الثانى : إذا اشتراه وليس 
ote‏ الا كفي daily ally + aad‏ فى ذلك 


)1( سقط من أ . 


1198 A Ge OLS 


واختلف فى تأويل قول مالك فى الفصل الأول إذا اشتراه وعليه دين يفرقه 
حيث قال : لا يعتق عليه . 
هل هو وفاق لقوله فى الفصل الثانى أو خلاف له ؟ على قولين : 

أحدهما: أنه موافق [ له ] 20 » وأن معنى قوله فى الأول لا يعتق 
عليه كقوله يرد البيع فى LN‏ وهو تأويل الشيخ أبى الحسن بن القابسى E‏ 
وهو الصحيح OY e‏ المسألة جاءت [ مجتمعة ] O‏ باللفظين فى « كتاب 
المبسوط» ونصها : قال مالك : ومن اشترى obi‏ » وعليه دين أو عنده 
بعض ثمنه لا يعتق منه شىء » وأرى أن يرد البيع . 

ثم قال [ ق/ ۷۷ ه ] ابن القاسم : لا يعجبنى ذلك » وأرى أن يباع 
منه [ببقية الثمن OD‏ وهذا هو الصحيح . 

والثانى : أن معنى قوله فى [ الأولى WOT‏ يعتق Cale‏ أنه يباع فى 
الدين [ ولا يرد البيع ] © . 

والشالث : ينتقض فيها البيع [ ق/ ١417‏ ج ] c‏ وهذا تأويل الشيخ أبى 
محمد بن cel‏ زيد . 
فعلى تأويل القابسى وما فى « المسبوط » » يكون فى المسألة قولان : 

أحدهما : أنه يرد البيع فى [ الفصلين OL‏ » وهو قول مالك » ويكون 
قول الغير حجة له .. 
a)‏ 
be)‏ من : 
(۳) فى أ : ببقيته . 
)8( فى ه الأول . 
Nino Leas Xo)‏ 
IFES),‏ : اللفظين . 


m_e iți‏ الجزءالخامس 
والثانى : أنه يباع فى الدين » وهو قول ابن القاسم . 

Ls)‏ على تأويل [ ق/ 7 ٠ع‏ ] الشيخ أبى محمد » يتخرج فى المسألة 

ثلاثة أقوال من « الكتاب » : 


أحدها : أن البيع لازم [ فى الجميع OE‏ > ويباع منه بوفاء الدين » 


وهو قول ابن القاسم . 
والثانى : أنه ينتقض البيع فى الفصلين Geer‏ » وهو قول المغيرة فى 
«الكتاب » . 


والثالث : التفصيل بين أن يشتريه [ وعليه من الديون ما يغترقه أن البيع 
الأول صحيح ويباع فيما عليه من الدين وبين أن يشتريه  ]‏ » وليس 
و 
عنده إلا بنعض ثمنه ٠»‏ فيفسخ فيه البيع » وهو قول مالك رحمه الله e‏ 
وهذا أضعف الأقوال . [ والحمد لله وحده ] D‏ 


. سقط من أ‎ )١( 
. من ج 6 › هہ‎ Bk; (E) 


\A\ 


كتاب العتق الأول 


المسألة العاشرة 

فى عتق أحد الشريكين حصته له فى عبد ty‏ وبين غيره فلا يخلو ذلك 
YL pe]‏ ستة أوجه : / 

أحدها : أن يكون بين حرين مسلمين . 

والثانى : أن يكون بين nS le‏ مسلمين . 

اناك ايكون نين تحر وارك 

والرابع : أن يكون بين محجور عليه [ ومطلوق ] 7" اليد . 

والخامس: أن يكون بين نصرانيين . 

والسادس : أن يكون بين مسلم ونصرانى . 

والعبد فى جميع ذلك مسلم أو نصرانى . 

فالجواب عن الوجه الأول : إذا كان العبد بين أشراك مسلمين e‏ فأحدث 
anaes, SG‏ عقوو io Sa‏ حلي جا aes‏ أريفة الت 

إما أن IK‏ أو يدبر » أو يعتق إلى أجل e‏ أو يعتق ناجرا . 

فأما الكتابة فباطلة » لاستحالة [ كتابة بعض ML‏ عبد » لاختلاف 
صفة الاستسعاء هذا يستسعيه على النجوم e‏ وهذا يستسعيه على الدوام e‏ 
وذلك مخاطرة ومقامرة [ وهو P E‏ من أكل JUI‏ بالباطل . 
his (4)‏ من 1 
(۲) فى ه : ومطلق . 


(۳) فى أ : بعض كتابة . 
(:) سقط من أ . 


الجزء الخامس 

وأما التدبير إذا دير أحد الشريكين حصته » هل يجوز [ له ] ”“ ذلك 
ابتداءً آم لا ؟ قولان » سواء كان ذلك بإذن شريكه أو بغير إذنه » والقولان 
قائمان من « المدونة » . 

[ لأن ] MO‏ تدبير البعض يؤدى إلى بيع pall‏ على القول بالمقاواة على 
ما سيأتى إن شاء الله تعالى . 

YO Jal ses‏ يموق اداه BB‏ وقع ونزل » هل يرد التدبير أو 
يمغعنى ؟ 

والتفصيل بين أن يكون الشريك الذى po‏ موسر أو معسرا » فيمضى 
[على الموسر وفى المعسر] OVE‏ 


2 5 عو o‏ 
أحدهما : أنه يمضى e‏ وهو مذهب « المدونة » . 


\AY 


والقاق + أنه يرد ادير وهو قول Ogee‏ ف« الح E‏ 


وعلى القول بإمضاء eas‏ السو اتفاقًا [ و OL‏ مع 
العسرء على قول فما حكم حصة المتمسك بنصيبه ؟ فالمذهب على خمسة 
أقوال : 

أحدها : أنه يقوم عليه حصته 6 ولا a sla‏ ¢ وهو قوله فى باب ( عتقى 
المديان » » فى كتاب « العتق الأول » . 


[ حيث OE‏ قال : ولقد سمعته ونزلت 6 فأما التدبير الذى opo‏ كله › 


)1( سقط من أ. 

(۲) فى أ : و . 

(۳) فى أ : مع اليسر وفى العسر . 
(6) فى أ: فى . 
)0( سقط من أ. 

)1( سقط من أ. 


A۳ 


كتاب العتق الأول 
ولم يجعل فيه تقوية » أى مقاواة . 

قال ابن القاسم أيضًا فى « الكتاب المذكور » : وكانت المقاواة عند 
مالك ضعيفة » ولكنه شىء جرى فى كتابه . 

وقال Cal‏ فى باب « gre‏ الشريكين » ": إذا أعتق أحد الشريكين 
نصيبه إلى أجل e‏ سمعته يقول فيمن دبر حصته من عبد بينه وبين غيره :إنه 
يقوم عليه . | 

قال : وقوله فى pall‏ غير هذا › إلا أنه أفتى بهذا e‏ وأنا عنده قاعد e‏ 
ومعناه: أن يقوم عليه بالحكم كالعتق . 

والقول الثانى : أنه يقاويه . 

والثالث : أنه يخير بين أن يقاويه أو يقوم عليه . 

والقولان فى « كتاب ال » a5 yall‏ . 

والقول الرابع : أنه يحكم عليهما بالمقاواة » ولابد منه » ولا خيار 
للشريك . وذلك حق للعبد » وهذا القول ذكره محمد عن مالك وابن 
حبيب عن مطرف وعبد الملك » وبه أخذ ابن حبيب . 

والقول الخامس : التفصيل بين أن يكون موسراً أو معسرا . 

. فيقوم عليه‎ e كان موسر‎ Op 

وإن كان معسراً » فلا مقاومة عليه ولا تقويم » كالشريك [ المعسر OE‏ 
يعتق حصته » وهو قول ابن القاسم فى LS‏ محمد . 

وعلى القول بالتقويم : فإن المتمسك يخير بين التقويم والتدبير . 

وعلى القول بالمقاواة: يخير بين أربعة أشياء : التقويم أو المقاواة أو التدبير 


palsies ۸4‏ 
أو التماسك . وعلى القول بالتخيير : يخير بين خمسة أشياء : 
بين التقويم » والمقاواة » والتدبير » والتماسك [ والعتق OT‏ 

وسبب الخلاف [ اختلافهم فى  ]‏ : المغلب فى ذلك » هل يغلب فيه 
حق العبد » فيحكم بالتقويم > شاء المتمسك أو أبى» كما قال عبد الك 
وغيره أو يغلب فى ذلك Go‏ السيد» فيحكم بالتخيير بين المقاواة والتقويم؟ 

Ul‏ القول بالمقاواة : فيتخرج على جواز بيع pall‏ » وعلى القول 
بإمضاء التدبير مع العسر » إذا لم يف ببيع ما قوم عليه من القيمة » هل 
يتبع بما بقى أو يباع من نصيب المدبر بما بقى من القيمة ؟المذهب على قولین: 

أحدهما : أنه يباع النصيب الذى قوم عليه » وما عجز عنه فإنه يتيع 
Go La]‏ فى ذمته » وهو قول أشهب فى «كتاب محمد E‏ 

والثانى : أنه يباع من جمعيه مقدار ما عليه من الدين » وما بقى كان 
مدبرا » کمن دبر وعليه دين » وهو قول أصبغ فى « كتاب [ ابن 
المواز» ]20 , 

. فلا يخلو من أن يكون موسراً أو معسر‎ ٠» إن أعتق إلى أجل‎ Ll, 

فإن كان موسر . هل [ يقوم OT‏ عليه نصيب المتمسك بالرق إلى 
ذلك الأجل ؟ فالمذهب على أربعة أقوال : 


أحداها : أنه [ يقوم  ]‏ عليه OV‏ » وهو قوله فى « ا 


O)‏ سقط من أ. 
(Y)‏ سقط من أ . 
(Y)‏ فى ه : محمد . 
(E)‏ فى أ : يعتق 
)© فى أ : ox‏ 


هما 


كعاب العتق الأول 
و[هو] ''' قول مالك والمغيرة وابن القاسم فى « كتاب ابن سحنون 24 

والثانى : أنه لا يقوم عليه إلا عند الأجل ٠»‏ وإلا فإنه لا [ يشاء ] 9) 
شريك أن يطلب شراء حصة شريكه فيما [ جاء [ O‏ عليه » إلا أعتق 
حصته إلى أربعين سنة » فاقتطعه دونه » وهى رواية عيسى بن دينار عن ابن 
حسان عن مطرف عن مالك فى « كتاب النوادر » . 

والقول الثالث : أن المتمسك بالرق بالخيار c‏ إن شاء قوم عليه الساعة c‏ 
ا 

oly‏ شاء [ تمسك OT‏ وهو قول ( ق/ 7١5‏ أ ) عبد الملك فى 
GES?‏ ابن سحنون » . 

والقول الرابع : التفصيل بين أن يطول [ الأمد ] O‏ جد » فيؤخر التقويم 
إلى حلوله أو يكون الأجل قريبًا كالسنة ونحوها : فيقوم عليه OYI‏ » وهو 
SS‏ 
CY gh Se ee A S‏ 

فأما من الشريك الذى أعتق إلى أجل » فلا خلاف وأما من غيره ‏ 
فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أن البيع لا يجوز » SY‏ غرر [ وخطر «UT‏ إن أتت السنةء 


)١(‏ سقط من أ. 

bis, : فى أ‎ (Y) 

. سقط من أ‎ (Y) 

(6) فى أ. ج : تماسك . 
(5) فى ه : الأجل . 
O)‏ وسقط من أ . 


VAN 

وإن أتت وهو معسر e‏ صح له العبد . 

والثانى : أن البيع جائز » وهذا القول مخرج غير منصوص عليه . 

وسبب الخلاف : اعتبار الطوارئ» هل تراعی أو لا ؟ 

وعلى القول بأنه لا يلزمه التقويم حتى يحل الأجل » فإذا حل الأجل 
وهو معسر c‏ هل يقوم عليه اعتبار T‏ يسره ] O‏ يوم العتق ؟ 

ولو كان بالعكس مثل أن يكون يوم العتق معسر) أو عند حلول الأجل 
موسر » هل يقوم عليه أم لا ؟ فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه [ يقوم OD‏ عليه إذا كان موسر يوم JAH‏ » وهو قول 
عبد الملك . 

والثانى : أن المعسر بيسره فى الطرفين جيعًا » وإن عدمه يوم العتق سقط 
عنه التقويم » وإن أيسر عند الحلول e‏ وهو قول المغيرة وسحنون . 

والقولان فى « كتاب ابن سحنون »© . 

وسبب الخلاف : فى أصل المسألة قوة التهمة وضعفها . 
الشريك من يده بغير اختياره » ويستبد بملك عبده إلى أجل أراده . 

ومن ضعف أمر التهمة : نظر إلى أن مال الجميع » الخروج من ملكهما 
عند حلول الأجل . 


. فى أ : اليسرة‎ )١( 


كتاب العتق الأول VAY‏ 

والمقصود : القربة لاستعمال الحيلة . 

فإن كان معسرا : فإنه لا [ يقوم VE‏ عليه فى الحال ولا فى المآل . 

: ناجزا » فلا يخلو من وجهين‎ lee Gel ob 

أحدهما : أن يكون معسرا . 

والثانى : أن يكون موسر . 

op‏ كان معسر)ً : فإنه لا يلزمه التقويم » [ لأن ] 7 التقويم مشروط 
بالإيسار . 

واختلف فى المتمسك بالرق : إذا أراد أن يقوم على المعتق » ويتبعه فى 
الذمة : على قولين قائمين من « المدونة » : 

أحدهما : أن ذلك له > وأن له أن يقوم عليه [ ق/ اع ] وتيبعه فى 
الذمة » oF‏ ضرر التأخير على GU‏ لم يعتق . وهو نص قول مالك فى 
«كتاب ابن الموازاء وهو ظاهر « المدونة » . 

والشانى : أنه لا يمكن من ذلك ولا يجوز له > وهو قول المغيرة فى 
«كتاب أمهات الأولاد ) من i$ gull D‏ ( 

وسبب الخلاف : معارضة القياس لدليل الخطاب فى قوله عليه السلام 
«و كان له مال . دليله : أنه إن لم يكن له مال لا يقوم عليه »> ( وهو 
معسر » آخر الحديث من تفسير ابن نافع على قول » أو من متن الحديث 
على قول. 

فعلى القول بأنه من متن الحديث : يكون القياس معارضًا للخبر إذ 


(0) فى أ : فإن . 


الخبر خبر آحاد » والقياس يوجب تضمين المعتق » إذا أراد المتمسك اتباع 
ذمته وإسقاط حقه من العبد . 


\AA 


. کان موسر » فلا يخلو من أن يعتق جميعه أو يعتق بعضه منه‎ OP 
هل يلزم [ ذلك ] () صاحبه » ولا خروج له عنه أم‎ e أعتق جميعه‎ ob 
: لا؟ فالمذهب على قولين‎ 

أحدهما : أن ذلك لازم للشريك e‏ ولا له عتق حصته » ولیس له إلا 
القيمه يوم العتق » وهو قول ابن القاسم فى « كتاب ابن حبيب »© » وهو 
Cade‏ « المدونة ٠‏ . 

والثانى : أن ذلك لا يلزم الشريك الآخر إلا أن يشاء » وله أن يعتق 
حصته » كما لو أعتق شركًا له فيه » وهو قول مطرف وابن الماجشون فى 
«النوادر € . 

فإن أعتق حصته منه » وهو موسر » فلا يخلو من أن يكون موسرا 
بقيمة جميع نصيب [ الشريك أو بعض OS Of‏ برس سم هيب 
شريكه بالسراية أو بالتقويم: [ فالمذهب] le‏ قولين قاتقين من «المدوئةة : 

أحدهما : أنه يعتق عليه بالسراية » وهو أحد قولى مالك فى « MB gal‏ 
وهذا القول قائم من دوت » من « كتاب العتق الثانى » فى أحد 
الشريكين » إذا شهد على شريكه أنه قد أعتق حصته من العبد » وهو 
موسر حيث ثال : فإن كان المشهود عليه موسر > فنصيب الشاهد حر › 
لأنه “at‏ أن ماله على المعتق إلا القيمة » وقد جحده فيها . 


)١(‏ سقط من أ. 
(Y)‏ سقط من أ . 


۱۸۹ 


كتاب العتق الأول 

الثانى : أنه لا يعتق عليه إلا بالتقويم [ وهو المشهور وهو نص المدونة 
وعلى القول ob‏ لا يعتق عليه إلا بالتقويم OD‏ » فلا يخلو من خمسه أوجه : 

أحدها : أن يعتق فى الصحة » [ ويعثر OL‏ عليه فى الصحة . 

والثانى : أن يعتق فى الصحة » فلم يقوم عليه حتى مرض . 

والثالث : أن يعتق فى الصحة ٠‏ فلم يعثر عليه إلا بعد الموت . 

1 : wt. : eS 

والرابع : أن يعتق فى المرض ٠‏ فأقيم عليه فى المرض . 

والخامس : أن يعتق فى المرض » فلم يشعر بفعله حتى مات من مرضه 
ذلك . 

Gol ob‏ فى الصحة [ وعثر عليه فى الصحة OE‏ . فلا يخلو شريكه 
من أن يكون قد أحدث فى نصيبه حدثا [ أم لا ] 29 » [ ق/ ۸ھ ] . 

فإن لم يحدث فى نصيبه ٠ Bae‏ فلا يخلو المعتق من أن يكون واحد) 
اا ش 

of‏ كان [ ق/ ۱۸۸ج ] الشريك المعتق واحدا e‏ فإن كان موس 

قولان : 

أحدهما: أنه يقوم عليه بمقدار غلبته › وهو نص قول مالك فى 
gah)‏ 5( 


والشانى : أنه لا يقوم عليه إلا إذا كان موسر بقيمة جميع نصيب 


)1( سقط من أ . 
0 فى ه : وعثر . 
(Y)‏ سقط من أ . 
)8( سقط من أ . 


٠‏ 4 \ الجزء الخامس 


« ka ae eee Way 64S pb 
JU ٠ ما لم يكن عه من‎ e ain deg ؛ استوعب سق‎ IN دار‎ 

والقياس يقتضى ألا تقويم : لأن التقويم على خلاف الأصل › OY‏ 
ذلك يؤدى إلى استخراج المملوك من الملك بغير اختيار [ المالك OT‏ » من 
غير استحقاق ولا جناية صدرت منه على نفس ولا مال » OY‏ الشرع ورد 
بها على شرط [ اليسار OL‏ بقيمة الشقص o‏ فإذا عدم الشرط » بقى على 
أصل المنع . 

ومن طريق المعنى Cal‏ : أن الشريك المتمسك يلحقه الضرر من تبعيض 
سهمه فى العبد على ما لا يخفى . 

وإن كان موسر بجميع [ نصيب ] O‏ الشريك والعتق من واحد »> فلا 
يخلو المتمسك من أن يكون حاضرا أو GE‏ . 

obs‏ كان عاف » Uh tll Ob‏ مر رين أن Gee‏ ار شو 

. تمه بلا خلاف‎ e اختار العتق‎ ob 

وإن اختار التقويم > فتمادى عليه فلا إشكال . 

DAN فال 4 آنا اقؤف او إذا‎ Gall Eb + زا‎ Obst ob 
التقويم » ثم قال : أنا أعتق » هل يمكن من ذلك أم لا ؟ فالمذهب على‎ 


(!) فى أ : استقراء . 
(۲) فى أ : الملاك . 
(۳) فى أ : الإيسار . 
(E)‏ فى أ » ج : قيمة . 


۱۹۱ 


كتاب العتق الأول 
قولين : 

أحدهما : أنه لا يرجع عما اختاره » أولاء وليس له إلا القيمة » وهو 
قول أشهب فى « كتاب ابن المواز » . 

والشانى : أن له الرجوع إلى العتق ما لم يقوم » وهى رواية ابن القاسم 
وابن وهب عن مالك ٠‏ وبه قال ابن الماجشون فى « كتاب ابن حبيب » . 

فإن اختار التقويم » واتصل بيسر المعتق » من يوم العتق إلى يوم 
التقويم : فلا خلاف فى الذهب أنه يقوم عليه [ بقيمته ] O‏ يوم الحكم 
فإن تخلله عسر أو كان يوم العتق معسرا أو يوم الحكم موسر ما الحكم فى 
ذلك ؟ 

أما إذا تخلله عسر » مثل : أن يكون يوم العتق [ موسر OD‏ ثم أعثر 
ثم أيسر ثم أقيم عليه . 

ob‏ أقيم عليه بالتقويم فى حالة العسر » فلم [ يقض  ]‏ عليه بشىء: 
فلاخلاف أنه لا تقويم عليه بعد ذلك . 

Ob‏ لم يكن أقيم عليه » فلا يخلو من أن يكون عدمه عدم pl‏ لا. 

: فالمذهب على قولين‎ : Ey كان عدمه عدم‎ op 

أحدهما : أنه يقوم عليه » ولا ينظر إلى ما خالل ذلك من العسر » وهو 
قول ابن القاسم فى TA‏ » وهو قول ابن نافع فى « كتاب محمد » . 

والثانى : أنه Y‏ يقوم عليه » وهو قول مطرف وابن الماجشون وأشهب 
وأصبغ وابن القاسم وابن عبد الحكم فى ١‏ الموازية » 


)1( سقط من أ . 
ha (Y)‏ من ه . 
(Y)‏ فى« أ : يقبض. 


yay 

Ob‏ أعتق وهو معسر » فلم يقوم عليه حتى أيسر » فلا يخلو العبد من 
أن يكون حاضرً أو GE‏ 

. حيث لا يعلم خبره » فلا خلاف أنه يقوم عليه إذا قدم‎ GE كان‎ of 

» وعسره‎ Gall بحال‎ olle كان العبد حاضرً أو الشريك والعبد‎ oF 
إلى الإمام بيسر حدث » فهل يقوم عليه أم لا ؟ فعن مالك‎ OL م [ رفعاه‎ 
: » المدونة‎ ١ فى ذلك قولان منصوصان فى‎ 

أحدهما : أنه يقوم عليه » وهو قول ابن نافع [ فى الموازية OT‏ 

والثانى : أنه لا يقوم عليه . 

وسبب الخلاف : هل النظر إلى يسره يوم العتق شرط الاتصال إلى يوم 
الحكم أو النظر إلى يسره يوم الحكم من غير التفات إلى ما قبل ذلك ؟ 

op‏ كان المتمسك GLE‏ : فإن الإمام يكتب إليه » إما أن يعتق أو يقوم. 

. كان المعتق غائباً » فلا يخلو من أن تعلم حياته » أو لم تعلم‎ op 

. علمت حياته » وخلف يسرا : فإنه يقوم عليه‎ off 

وإن لم تعلم حياته أو علمت e‏ ولم يخلف OLY [ ap OVS‏ يقوم 
عليه Ob‏ كان العتق من اثنين وتماسك الثالث » فلا يخلو من أن يعتقا [معا] 
أو أعتق واد بن واحد . 

ob‏ أعتقا معا » وتساويا فى اليسار . فلا خلاف فى التقويم عليهما 
معاء وهل ذلك على عدد الرؤوس أو على عدد الأنصاب؟ قولان قائمان من 


. فى أ : رفعه‎ GD) 
. سقط من أ‎ (Y) 


٣. الق الأرل‎ OLS 
KENT 

أحدهما : أنه يقوم عليهما على قدر أنصابهما » كالشفعة وهو قول 
أشهب فى « كتاب محمد E‏ . 

والشانى : أنه [ يقوم OT‏ عليهما على [ عدد OT‏ رؤوسهما › OY‏ 
الفساد القليل والكثير سواء » ألا ترى أنه يقوم على صاحب السدس 
جميعه» وهو قول عبد الملك فى « المبسوط © . 

وسبب الخلاف : التقويم » هل سبيله سبيل [ الجناية OT‏ » فيكون على 
cai‏ اوا eg‏ اقطان كين قات علق ا 
كالأخذ بالشفعة . 

وإن كان أحدهما موسر والآخر معسرا e‏ فهل يقوم كله على الموسر e‏ 
أو إنما يقوم عليه مقدار حصته خاصة ؟ فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه يقوم عليه جميعه » وهو مذهب « ag » gall‏ قال 
أكثر أصحاب مالك . 

والثانى : أنه لا يقوم عليه ( ق/ ١ 5١5‏ ) إلا مقدار حقه خاصة ¢ liag‏ 
القول حكاه سحنون عن عبد الملك فى كتاب [ ابنه ] © . 


وينبنى الخلاف على الخلاف : هل حكمه حكم J‏ الجناية ] O‏ » فيقوم 


. فى أ : يعتق‎ )١( 

E E K, 

(۳) فى ع » ه : الجنايات . 
() فى ع » ه : المعاوضات . 
)0( سقط من أ . 

. ALE : فى ع » ه‎ OM 


EY‏ ساس سكسسس الهزوالخامس 
عليه جيمعه أو حكمه حكم [ المعاوضة ] 2١‏ » فلا يقوم عليه قدر حقه ؟ 

فإن أعتق واحد منهما بعد الآخر . 

op‏ كان الأول منهما موسر » فالتقويم عليه بلا خلاف » من غير 
اعتبار حال الثانى . 

of‏ كان الأول معسرا » والثانى موسر e‏ فهل يقوم على الثانى ؟ قولان 
قائمان من D‏ المدونة : 

أحدهما : أنه لا يقوم عليه » وهو نص المدونة . 

والثانى : أنه يقوم عليه » وهو قول ابن نافع فى « الموازية » 
و«الواضحة)» ويؤخذ من قول ابن القاسم فى « الُدونة » » من مسألة العبد 
الذى أعتق الشريك حصته منه › وهو موسر ثم أعتق الآخر بعض نصيبه ثم 
مات قبل أن يستكمل عليه حيث قال : فإنه يعتق باقيه على الأول » فكما 
أن تصرف المتمسك فى نصيبه لا يسقط التقويم عن الأول إذا مات e‏ 
فكذلك عدم الأول لا يسقط التقويم عن الثانى . 

وسبب الخلاف : هل النظر إلى تعدد الجنايات [وحدودها ] O‏ أو النظر 
إلى من سبق بها وابتدأ الفساد ؟ 

وظاهر الخبر مؤاخذة الموسر منهما والتقويم عليه » كان هو الأول أو 
الآخر . 

فأما الوجه الثانى : إذا أحدث الثانى بعد عتق الأول فى نصيبه Coe‏ » فلا 
يخلو [ ما أحدث به من أن يكون مما  ]‏ ينقل ملكه إلى ملك أو ماينقل 


. ه : المعاوضات‎ eg فى‎ )١( 
A فى ه : ووجودها‎ )0( 
. فى أ : من أن يحدث فيه‎ )۳( 


\4o 


JM gual Les 
: ملكه إلى حرية‎ 
كالبيع وأمثاله » فلا يعد ذلك‎ ٠ فإن أحدث فيه ماينقل ملكه إلى ملك‎ 
› بل يرد ما صنع مع القيام‎ ٠ منه ]22 رضا بترك التقويم والتزام العتتق‎ [ 
. ويبقى على رأس أمره فى التخيير بين العتق والتقويم‎ 

. عند المشترى بالعتق » فالبيع يرد قولاً واحدا‎ ob ob 

فإن فات بكتابة أو تدبير » فالبيع يرد وفى الإيلاء قولان . 

فإن أحدث فيه ما يئقل الملك إلى حرية » ob‏ أعتق Geb‏ فلا خلاف 
فى سقوط التقويم » ولزوم العتق » إلا على القول بالسراية . 

Get ob‏ إلى أجل أو دبر أو كاتب » فلا خلاف فى المذهب فى رد ما 
صنع إذا عثر على ذلك قبل الأجل . 

واختلف هل يلزم العتق فى سهمه أو يرجع إلى رأس أمره فى التخيير؟ 
فالمذهب على قولين منصوصين فى ( المدونة » : 

أحدهما : أنه يرجع إلى رأس أمره فى التخيير [ بين العتق Tes tly‏ 
وهو قول ابن القاسم فى D‏ المدونة » | 

والغانى : أنه يعجل عليه ell‏ ولا خيار له لأنه استثنى من الرق ما 
al‏ :رشن نوك السو نف :ف E‏ > ويؤخذ لابن القاسم مثل قول 
الغير من قوله : إذا قال المتمسك :أنا أقوم . ثم قال: بل أعتق أنه لايقوم 
ولا يعتق » فكما يعد مختار) بالتصريح » فكذلك يعد مختارا بالعتق 


بالتصرف بأنواعه . 
وإن عثر على ذلك بعد حلول الأجل ¢ أو بعد أن أعسر الشريك الذى 
)١(‏ سقط من أ. 


الجرءالخامس 
SS‏ بين العتق إلى 
Lb‏ إن ge i‏ فى الصحة c‏ لم زم عا ore‏ فول بعرم ا 

أو يسقط التقويم c‏ فالمذهب على قولين منصوصين فى « المدونة › : 


أحدهما : أنه يقوم عليه فى ثلثه » وهو قول ابن القاسم فى « Byki‏ ». 
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والثانى : أنه لا [ يقوم ] © عليه حتى يصح أو يموت 6 وهو قول الغير 
فى « الكتاب » . 
أحكامهما » لكون أحدهما من الثلث والآخر من رأس الال أو لا تتداخل ؟ 

وأما الوجه الثالث : إذا أعتق فى الصحه » ed‏ عثر عليه بعد الموت » فهل 
يقوم نصيب الشريك فيما له أم لا ؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال ؟ 

أحدها : أنه لا [ يقوم ML‏ عليه Hee‏ » وهو قول ابن القاسم فى 
«الدونة ) » وهو قول سحنون فى OLS)‏ ابنه » . 

والثانى : أنه يقوم عليه her‏ > وهو قول أصبغ وابن عبد الحكم فى 
كتاب « ابن المواز » . 

والثالث : التفصيل بين أن يغافصه الموت فيموت e‏ بحدثان العتق فيقوم 
عليه [ » أو بعد أن يموت بعد طول » أو تفريط فلا تقويم عليه » وهو قول 
اكيت فق ال SCR Mi yh‏ 

وعلى القول بأنه يقوم عليه OT‏ » هل يعتق من الثلث أو من رأس 


(۲) سقط من ه. 
(Y)‏ سقط من أ 


14۹۷ 


كتاب العتق الأول 
المال ؟ 

على قولين : 

سيت الاك سق Siig‏ ماله »> وهو قول أشهب فى 
ECEAT‏ 

والثانى : أنه Gre‏ عليه من الثلث ¢ وهو قول أصبغ ols‏ عبد الحكم فى 
) الموازية » » وهو قول مطرف فى « الواضحة C‏ . 

وسبب الخلاف : هل النظر إلى حين العتق أو إلى حين التقويم ؟ 
هل يستتم عليه بعد الموت أم لا ؟ فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه لا يستتم عليه 4 وهو مذهب ) الدونة | © وهى رواية 
Cyl‏ قنك UL‏ ف 5ا ر ب Spee Sly‏ تق lias Cah OS)‏ 
قول أصحابنا » ولو مات مكانه أو فلس . 

والثانى : [ أنه MD‏ إن غافصه الموت » ومات بحدثان ذلك e‏ انه gu‏ 
عليه باقيه فى ثلثه » وهى رواية مطرف عن مالك فى OLS‏ ابن حبيب ©). 
وأما الوجه الرابع : إذا أعتق فى المرض ٠»‏ ثم عثر عليه فى المرض ٠»‏ فهل يقوم 
نصيب الشريك أم لا ؟ فالمذهب على خمسة أقوال كلها قائمة من «المدونة): 
[والشانى : أنه يقوم عليه كان ماله مأمونًا أم OY‏ إذا حمله ما عنده من 


)1( سقط من أ. 
(Y)‏ سقط من أ. 
(۳) فى ه : له . 
)£( سقط من أ . 


۱۹۸ الجزء الخامس 
JUI‏ » وظاهره : أنه يقوم عليه e OW‏ ولا يعتق عليه إلا بعد الموت . 
ales‏ حمله غير واحد من شيوخنا » وهو نص ما فى OLS‏ محمد . 

[ والثانى : أنه يقوم عليه بعد الموت » كان ماله مأمونًا أم لا ] . 

والثالث : التفصيل بين أن يكون [ YL [dh‏ مأموناً فيقوم عليه 
الآنء وبين أن يكون ماله غير مأمون » فلا يقوم عليه إلا بعد الموت » BP‏ 
مات قوم فى RE‏ » وينفذ العتق فى جميعه . 

والأقوال الثلاثة مالك فى «المدونة ( 

والقول الرابح + أنه لا Lege‏ عليه OT‏ :ضيب الشريك افق مره خن 
يصح أو يموت : 

.] 48ج‎ 1 E E 

وإن مات : عتق ما أعتق فى نله » ولا يقوم عليه نصيب شریکه ؛ 
وإن حمله CB‏ » لأن التقور م لا يلزم إلا فى عتق بعض إلى حرية ناجزة 
أو إلى أجل قريب » ولا يرد دين » وهذا قد يرده الدين » وهو من الثلث 
إلا أن يكون له أموال مأمونة » فيقوم عليه ويعجل ل الق مكانه قبل أن 
يموت . وهو قول ابن الماجشون فى كتاب ابن المواز » وبه قال ابن حبيب . 

والقول الخامس : أن الشريك مخير بين التقويم وقبض الثمن » بقى كله 
للمعتق موقوفًا وإن مات عتق عليه أو ما حمله الثلث منه » وما بقى ÓS,‏ 
لورثته » وبين [ أن يتماسك OD‏ بنصيبه حتى يصح ٠‏ فيقوم [ ق/ 4لاه ] 
عليه فى رأس ماله أو يموت فيقوم عليه فى الثلث e‏ وهذا القول حكاه ابن 


. فى ه : له‎ )١( 
. سقط من أ‎ (Y) 
. فى أ : المتماسك‎ )( 


كتاب العتق الأول 144 


سحنون عن أبيه عن ابن القاسم فى « كتابه » » وهذا القول قائم من 
«الدونة » من تدبير أحد الشريكين » حيث خير المتمسك بين التقويم 
[وغيره] O‏ » لأنه ليس التقويم إلا إلى عتق » ولا بد لاحتمال [ أن 
OL a‏ الدين على المدبر » ولا يحمله الثلث فيرق SUI‏ » وذلك موجود 
فى هذه المسألة . 

وينبنى الخلاف على الخلاف :فى اعتبار JU‏ المأمون» هل يراعى أو لا 
يراعى ؟ 

واختلف فيما إذا أوصى بعتق نصيبه » هل يقوم عليه نصيب شريكه 
[بعد موته ] oO‏ لا ؟ على ثلاثة أقوال : 

أحدها : ائه لا يقوم عليه نصيب شريكه > قال سحنون : وهذا قول 
جميع أصحابنا » وهو قول مالك فى « الموطأ » . 

الا ol ou‏ وص UL‏ انالا" و 

فإن أوصى بتقويم حصة شريكه عليه بعد موته : فإنه يقوم عليه فى 
ثلئه» وهو قول مالك وابن القاسم [ وأكثر أصحابه فى العتبية OD‏ : 

فإن لم يوص بذلك فلا يقوم عليه . 

والقول الثالث : أنه يقوم عليه » وإن لم يوص به كالمبتل [ على OE‏ 
سواء » وهذا القول حكاه ابن الجلاب فى المذهب . 


. سقط من أ‎ )١( 

(0) فى ع » ه : طرآن . 

. سقط من أ‎ (Y) 

)8( فى أ : « وأكثر أصحابنا » وفى ج : ١‏ وأكثر أصحابنا فى العتبية »© . 
)0( سقط من أ . 


Yy ae‏ الجزء الخامس 


وعلى القول Ob‏ يقوم عليه نصيب شريكه إذا أوصى بذلك » هل يُجبر 
عليه thecal hil‏ إذا VN gl‏ ج عه Ads‏ طلى قزلية : 

Leased‏ + انه يحبر gle‏ الق إن OL‏ 6 وهو اقول AST‏ امات ااك 
فى « العتبية ») . 

AS igus Gale Bile. yee انالا‎ ey 
De عن‎ No tenet GLEE Sy CEILS Sta 
Tene حكاه سحنون فى‎ Lad البيع » وهى رواية ابن وهب عن مالك‎ 
. » لا أعرفها‎ OT فقال : « وهى [ وهم‎ 

وأما الوجه الخامس : إذا عثر على ذلك بعد الموت» فهل يقوم عليه أم 
لا؟فالمذهب على قولين : 

ديهم yds YT:‏ عله ون «TM adam‏ زهو تف وا 

والثانى : أنه يقوم عليه » وهذا القول قائم من « المدوة » من قوله : إذا 
أعتق فى الصحة » تم عثر عليه بعد الموت من غير طول ولا تفريط : أله 
يقوم عليه فى أحد الأقوال . وهو الأظهر فى النظر والله أعلم . 

col pa والعيد ملم أو‎ Opell 0 BT كله‎ ag 
أو فيما بين المسلم والنصرانى‎ Gall أو فيما بين الحر والعبد » والحر هو‎ 
. والعبد مسلم : فالحكم فى جميع ذلك على السواء‎ 

والجواب عن الوجه الرابع من [ أصل المسألة  ]‏ : إذا كان بين pl‏ 
والعبد» والعبد هو Gall‏ » فلا يخلو من أن يكون بإذن السيد أو بغير إذنه. 
AE)‏ 


. سقط من أ‎ (Y) 
. سقط من ه‎ (Y) 


Yei 


كتاب العتق الأول 
فإن كان ذلك بإذن السيد أو بغير إذنه إلا أنه أجاز فعله بعد العلم : فالتقويم 
s dadde‏ ؛ OY‏ هو المعتق على الحقيقة » OB‏ لم يكن له مال سوى العبد 
المباشر للعتق : OB‏ يباع عليه فى القيمة . 

وإن كان بغير إذنه » ولم يجوز فعله بعد العلم : فالعتق مردود وأما إذا 
Lis‏ عبدين » فهما ÁI‏ بإذن السادات كالأحرار بلا تفريع . 

والجواب عن الوجه الخامس : إذا كانا حرين مسلمين » أحدهما مطلق اليد 
فى التصرف » والآخر محجورٌ عليه كالصبى والسفيه » فالتقويم على مطلق 
اليد فى التصرف إذا ابتدأ العتق . 

وإن ابتدأ العتق محجور عليه : فعتقه مردود . 

وإن أجازه من له النظر : فإن كان مسلم أ و نصرانى والعبد نصرانى 

ob‏ أعتق الُسلم : فالتقويم عليه 

فإن أعتق عي التصوانى )اهل ايتوع عليه pled crea‏ أم AIM TY‏ على 
قولين منصوصين فى ١‏ المدونة » : 

أحدهما : نفى التقويم » وهو قول ابن القاسم . 

والثانى : أنه يقوم عليه » وهو قول الغير . 

وسبب الخلاف : ÉSI‏ (ق/ ١‏ أ) هل هم مخاطبون بفروع الشريعة 
ee SEL OY ol‏ اجر : وهو هل يغلب حق الشريك الُسلم فيقوم 
عليه أو يغلب حق العبد Ë‏ لا [ يقوم BY TOD‏ التقويم يتضمن ثلاثة 
حقوق : حق الله وحق العبد وحق الشريك . 

والجواب عن الوجه السادس : إذا كانا نصرانيين والعبد مسلم » هل يقوم 


Yey 
: » المدونة‎ ١ على المعتق منهما أم لا ؟ قولان فى الذهب قائمان من‎ 

+: الخهرن‎ yay 6 Lage Gall le py :اك‎ easel 

والثانى Yat:‏ يقوم عليه »وهو ظاهر قول ابن القاسم فى « ال 
فيما : إذا كان [ عبد بين مسلم ونصرانى OL‏ » فأعتق النصرانى حصته . 

رپ اا هل دلت جر ااا > فيكون حكم بين مسلم ونصرانى 
أو يغلب حق الله فيسقط التقويم على القول US OL‏ غير مخاطبين بفروع 
الشريعة . 

PSI OB ا‎ Geb 6 Cit pai all ols af, 
هل هم‎ GS يتخرج على الخلاف فى‎ e التقويم على من أعتق منهما‎ 
مخاطبون بفروع الشريعة أم لا ؟‎ 

والحمد لله وحده . 


الجزء الخامس 


(۱) فى أ : عبد مسلم بين مسلم وكافر . وفى ه : عبد نصرانی بين مسلم وكافر . 


vey 


OLS‏ العتق الأول 


المسألة الحادية عشر 

فى المأذون إذا اشترى من يعتق على سيده » فلا يخلو المأذون من وجهين : 

OF: Lane‏ يتحر SLE‏ تنه اليه 

افاي أن حجر il‏ 

of‏ كان العبد يتجر لنفسه » فاشترى من يعتق على سيده »هل يعتق 
على السيد أم لا ؟ قولان قائمان من « المدوئة » : 

أحدهما : أنه Gow‏ على السيد » علم 1 العبد ] O‏ بذلك أو لم يعلم e‏ 
وهو قول مالك وابن القاسم . 

ade Go VE: ge,‏ عل 1 العيد”] gh WL OO‏ لم ايعلم وهو 
قول أشهب فى « كتاب ابن المواز » . 

وسبب الخلاف : [ اختلافهم فى OD‏ من ملك أن يملك . هل يعد 
كالمالك قبل أن [ يملك ] 9) أم لا ؟ 

إن كان "الجن سجر اسل E‏ ا ن Sea at‏ 
syle‏ 

of‏ لم يعلم » فالمشترى يعتق على السيد اتفاقًا » OY‏ تصريف المأذون 
بين أن يكون le‏ » كتصرف سيده . 

ob‏ علم واجترأ على الشراء » هل يعتق من اشترى على السيد أم لا ؟ 
0 سق م 
Na bie)‏ 


(۳) سقط من أ . 
(5) فى أ : يملكه . 


€ ° الجزء الخامس 


قولان منصوصان فى ١‏ المدونة » : 

أحدهما : أنه يعتق عليه › عام الكاارة A‏ أوالم يكلم ود رجو من 
قول ابن القاسم فى « كتاب الرهون » › ون و KENNE‏ 
وهو قول ابن القاسم وأصبغ فى غير D‏ رة » » بناء على أن الصيغة عامة 
بفحواها للمسميات e‏ وشاملة ببنائها للمشتريات والعبد مغرور فى تركه 
البيان والتفسير والنهى والتحظير عن بعض أنواع المتاجر . 

والقول الثانى : أنه لا يعتق على السيد e‏ إن علم وهو نص [ قول ] © 
ابن القاسم فى [ آخر ME‏ كتاب العتق [ الثانى OL‏ بناء على أن السيد 
إنما قصد بالإذن فى التجارة : الإكثار »> وعرض ماله للاستثمار بالأرباح 
الغزار » وليس للعبد أن يرصد به المخاوف و يقدمه للمتالف e‏ وذلك ضد 
مرام السيد » وعكس للغرض المقصود . 

والله أعلم [ والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وصحبه 


MOT gas 


)1( سقط من أ. 
(۳) فى ه : الأول ٠.‏ 
)£( زيادة من ع ء ها. 


Yey 


كتاب العتق الثانى 


كتاب العتق الثانى 
تحصيل مشكلات هذا الكتاب وجملتها ست مسائل : 
المسألة الأولى 

شراء الأب من يعتق على ابنه الصغير . 

ولا يخلو ذلك من وجهين : 

إما أن يكون عانًا أو جاهلاً . 

ولا خلاف أن البيع ينعقد « Sly‏ يعتق على الابن » إلا حلاف شاذ ‏ 
حكاه أبو محمد عبد GH‏ عن بعض شيوخه o‏ وما قاله خلاف لأصول 
مذهب مالك رحمه الله > ونص المذهب « أن من أذن له بالتتصرف فى 
JUI‏ يلزم رب المال الذى اشتری من قرابته من غير قصد وإيثار كالوكيل 
الال و GHEY) Legged aa‏ اح ا وات م هدا 
القبيل . 

op‏ كان le‏ : فلا خلاف فى المذهب Ot‏ الشراء فى المذهب لا يجوز 
ابتداء » وإن نزل هل ينعقد فيه البيع أم لا ؟ قولان قائمان فى ١‏ المدوئة » . 

أحدهما : أن البيع لا ينعقد » وهو قول مالك فيمن اشترى أباه » وليس 
إلا cid Ga‏ حيث فال ag‏ البيع HE‏ علي pel ab‏ لا تقد فى 
ذوى المحارم إلا إلى عتق لا إلى ملك . 

٠ SLL,‏ اه تقد yay‏ قول pall oul‏ فى TL‏ الذكررة راهب 
فى غير « المدونة » . 

وعلى القول Ob‏ البيع لا ينعقد » بلا تفريع . 


A 

وعلى القول Eh‏ ينعقد فيه البيع » فلا حلاف GL VE‏ على الابن 
فى JH‏ » وقبل أن يبلغ . 

واختلف هل يعتق على الأب أو ينقاد فيها له أو للولد ؟ على ثلاثة أقوال 
US‏ قائمة من ١‏ المّدوَنة » : 

sl ast‏ يسدق على GW‏ و ا العافل ذا مدر من 
يلق غل رب الال غاا 

والثانى : أنه يبقى IBS,‏ » ويغرم الثمن من ماله » وهو ظاهر قول 
ان القاس Ob‏ کاب الؤكالات :»قن GAN SM‏ من يعتق :على وت 
JU‏ » وهو عالم حيث قال : ١‏ لا يلزم الأمر » » وقال يحيى بن عمر : 
ويلزم المأمور ويسترقه . 

والقول الثالث : بالتفصيل بين أن يكون فيه فضل عن ما اشتراه به » فيباع 
عند وراب لانو تق الفضل » وهو قول سحنون » وهو نص « (Ryall‏ 
فى مسألة القراض Cal‏ » وبين ألا يكون فيه فضل فيباع جميعه . 

8 es DONS Nite ces ل‎ aed alkalies 

فإن بلغ وهو فى ملكه e‏ هل يعتق عليه أو يباع ؟ قولان : 

افا ا كن قليف وهر ل ةه ا ا 
مسألة الميراث » وقد قال ابن القاسم : « إذا ورث الصغير من يعتق عليه 
HL‏ + بانه Gea‏ عليه بالشراء dat‏ 4 : 

الاي ee Sl‏ عليه لان غير ول شرا aid‏ أن عه 
وهو تأويل أبى محمد عبد الحق عن بعض شيوخه . 


وعلى القول أنه لا يعتق على الأب » بل يسترقه » ويغرم الثمن من 


۲۰۹ 


كاب العتق الثاني 
ماله » فهو قول ضعيف . 

فإذا US‏ نعتقه على العامل في القراض ٠‏ ولم يكن فيه ربح » بل بمجرد 
إطلاق اليد فى التصرف » فبأن يعتق على الأب أولى OY ٠‏ شبهة الأب في 
مال ولده'الصغير oil‏ مخ شبية العامل والوكيل ».وهذاق: Odi Aged Lag)‏ 
as eG ( eee re‏ »> وهو قوله ٠: BE‏ أنت ومالك 
لأبيك» O‏ مع ما انضاف إلى ذلك من إطلاق اليد في التصرف فى ماله › 
oly‏ الكت لو اعد yak E ee‏ هان مر GANA‏ 
وغرم القيمة اتفاقًا . f‏ 

والعامل لو أعتق عبد من مال القراض لرد العتق اتفاقًا . 

te Gs ae BO ودر‎ 

oe دون العام لكان ف النظز اولي‎ GMI غل‎ Gu GL Ld gh 
جناية على‎ ] عا٠‎ tees epithe اد ی‎ 
او و‎ oe و م‎ Ail فال‎ 
Es ويغرمان الثمن أو القيمة » ليكون ذلك‎ 

ENET 


)1( أخرجه ابن ماجة ( ۲۲۹۱ ) و ( ۲۲۹۲ ) وأحمد ( 5405 ) والطبرانى فى ١‏ الأوسط » 
sry gl Get dose CV OPE)‏ الله تعالى . o‏ 

(۲) في أ : يعاقب . 

(9) في أ : عليه . 


Yie‏ الجزءالخامس 
المسألة الثانية 
فى العبد يعطى مالا لرجل على أن يشتريه من سيده فلا يخلو من خمسة 
أوجه . 


أحدها : أن يقول له « اشترنى لنفسى » 

والثانى : أن يقول له « اشترنى لنفسك » . 

والثالث : أن يقول له « اشترنى لنفسك وأعتقنى » . 

والرابع : أن يختلفا . 

والخامس : أن يبهم الأمر . أن يقول له : « اشترنى [ ق/ LA‏ 

UG‏ الوجه الأول : إذا قال اشترنى لنفسى بمال دفعه إليه فلا يخلو المشترى 
من أن يكون قد استثنى ماله أم لا . 

of‏ کان قد استثنى ماله [ فهو حر ] 20 [ مكانه ] 7 [ لأنه ملك نفسه 
وولاءه ] O‏ لسيده [ البائع . وإن لم يستفن ماله عاد رقيقًا لبائعه ] © 
[وماله OL‏ له [ ولا يت يتبع المشترى كان مليا أو معدا ] © . 

وأما الوجه الثانى : إذا قال « اشترنى لنفسك » فاشتراه ole‏ دفعه إليه فلا 


. سقط من أ‎ )١( 
فی أ : کا‎ )0( 

. سقط من أ‎ (Y) 
. سقط من أ‎ (2) 
. فى ه : ولمال‎ (0) 
. سقط من أ‎ (VD 


YAA 


كتاب العتق الثاني 
فإن استثنى ماله : كان رقيقًا للمشترى ولا شىء عليه للبائع . 


وإن لم يستئن ماله فالبيع له لازم » ويلزم غرم الثمن ثانية » إن كان له 


مال . 

وإن لم يكن له مال بيع عليه فى ذلك أو يباع منه بقدر الشمن » وباقيه 
رقيق له . 

وما الوه الثالت : إذا قال [ له OL‏ : « اشترنى لنفسك وأعتقنى »© فهذا 
كما plat‏ 


. ولاوه للمشترى دون البائع‎ OL استثنى ماله كان [ حرا و‎ ob 

. يغرم الثمن ثانية‎ SE لم يستئن ماله‎ OP 

ob‏ كان له UL‏ أخذ ae‏ الثمن » Vy‏ بيع منه [ بقدر OL‏ ما بقى من 
الثمن » ويعتق ما بقى . 

ع ل ا ا من الثمن شىء اتبع به 
فى ذمته » ولقد قال مالك فى ١‏ كتاب ابن المواز » : tare Gls‏ لذ 
يعتقه المشترى » غرم الثمن من ماله GE‏ إن كان ملا وإلا بيع منه بقدره : 

فإن لم يكن فيه فضل عن الثمن رجع العبد إلى سيده By‏ يريد البائع . 

وما قاله Ube‏ لأصل caill‏ ¢ والمذهب أن البيع لازم له » والشمن 
فى ذمته » ويباع العبد فيه » وما عجز عنه [ يتبع OT‏ به . 
)شفط Vee‏ 

. سقط من أ‎ (Y) 


(۳) فى ع ء ه : مقدار . 
(6) فى أ : أتبع . 


الجزء الخامس 
وأما الوجه الرابع : إذا اختلفا وقال العبد : إنما دفعت لك JU‏ لتشترينى 
أن القول قول المشترى امع ماله أو الم وه ن تقوم اد 
للعبد » وهو قول أصبغ في « الموازية » . 
فإن ادع السيد أن الشتري دفع الثمن من مال عبده » EET‏ 
pisa]‏ ] ™ المشترئى فالقول قوله c‏ ويحلف إن لم يستثن ماله 2 فإن دفع 
استثناه فلا يمين عليه » وإن نكل حلف البائع ويأخذ الثمن » عرفت بينهما 
خلطة أم لا . 


1۲ 


وأما الوجه الخامس : إذا أبهم الأمر » مثل : أن يعطيه JU‏ ¢ ويقول له: 
اشترنى . ولم یزد على ذلك » فهل يحمل على آنه اشتراه لنفسه » حتى 
يعلم غير ذلك ؟ وهو قول محمد » وهو الصحيح . 

والحمد لله وحله . 


YY 


كتاب العتق الثاني 
المسألة الثالثة 

فيمن وهب لرجل شيا » ولم يقبضه الموهوب [ OLS‏ حتى فوته 
الواهب . 

فلا يخلو تفويته له من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن [ يفوته OL‏ ببيع . 

والشاق :311 1 laa‏ مااريية ل الأول 

والثالث : أن [ يفوته OLD‏ بعتق أو إيلاد إن كانت أمة . 

فالجواب عن الوجه الأول : إذا فوته بالبيع » فلا يخلو الموهوب له من أن 
يكون Me‏ بالهبة أو غير عالم : 

of‏ كان Uk‏ » ولم ينكر : فالبيع نافد tis bin, «BLE‏ من غير ما 
وهب له » باعه بقدر ما وهب له أو بعد طول » Gh‏ الخلاف فى الثمن » 
هل يكون للموهوب أم لا ؟ 

فابن القاسم يقول : إن الثمن له . 

وأشهب يقول : إن الشمن للواهب » ولا شىء للموهوب له ؛ 
Ole Law OV lly‏ قن و کات E ad‏ 1 )مق PCS Ma‏ 
ple ob‏ بالهبة ولم يعلم بالببع » فالمذهب على ثلاثة أقوال YAS‏ قائمة من 
« المدونة » : 


. سقط من أ‎ )١( 

(0) فى ه : يفيته . 
(۳) فى ه : يفيته . 
)8( فى ه : يفيته . 


۲1٤4 
. كتاب الصدقة » » وسواء باعها بعد الهبة أو بفور البهة‎ ١ فى‎ 


والثانى : أن البيع مردود » باع [ مغافصة  ]‏ أو بعد حين » وهى 


رواية 1 BU‏ ن gl‏ وعبد الملك بن الماجشون OL‏ عن مالك . وهو 
Rll ats‏ :0 في St‏ ال تاز dal‏ ».ولا وجوع ها aly‏ إلا أن 
يردها الموهوب له ولم يقبلها . 

والقول الثالث : بالتفصيل بين أن يبيعها مغافصة اا : 

. باعها مغافصة رد البيع‎ ob 

وإن باعها بعد التمكن من القبض نفد البيع » وهو قول أصبغ . 

وسبب الخلاف : هل عقد الهبة أقوى والحوز فرع ؟ وهو المشهور . 

أو الحوز أقوى من عقد الهبة » وهو مذهب العراقيين . 

والجواب عن الوجه الثانى : إذا فوتها بالهبة لغير الأول » فقبضها [ الآخر 
هل OT‏ الأول أولى بها أو الثانى ؟ فالمذهب على قولين منصوصين فى LS‏ 
«العتق الثانى ») من D‏ المدونة : 

احدهما : أن الأول أحق بها من الثانى » وهو قول ابن القاسم . 

[ والثانى ] © 1 أن  ]‏ الثانى Gat‏ بها » وهو قول أشهب . 

وض a‏ اج مف ان نوق Pare‏ 

والجواب عن الوجه الثالث : إذا فوته بالعتق » إذا كان عبد أو بإيلاء إن 
)١(‏ فى أ : بفور الهبة . 
(۲) فى أ : « ثابت وعبد الملك بن الماجشون » وفى ج : ١‏ ثابتة عن عبد الملك بن الماجشون » 
(5) سقط من 1, 


)£( سقط من أ . 
)0( سقط من أ . 


Y\o 


كتاب العتق الثاني 
كانت آمة IG‏ يتخرج على الثلاثة الأقوال التى قدمناها فى المبيع . 

اندها إن at GAN‏ > وهو قول ابن القاسم فى D‏ المدونة ) » وهو 
خلاف ما نص عليه فى البيع تعصيبًا للعتق » وهو على الحقيقة اضطراب 
بد التقول ن يدق لوت :له الأول تعلق ال 4 كسان عن ال 
بالعتق» ولا فرق سواء فإذا كانت الهبة لازمة للواهب [ بالعقد  [‏ » وثابتة 
للموهوب له بشرط القبول أو الحوز : فليس للواهب التفويت حتى يعلم 
خبر الموهوب له » هل قبل آم لا ؟ DY‏ ذلك حق ثابت له » إن شاء قبله e‏ 
SE‏ شاء رده 6 كمديان ae Geel‏ »فته مو قرف [ عن :اجار 
الغرماء أو ردهم . 

والقول الثانى : أن العتق مردود gal‏ وب له قبل AS + gall‏ رواية 
ثابتة عن مالك فى « المبسوط » . 

والقول الثالث : بالتفصيل بين أن يعتقه فرادًا فيرد العتق أو يعتقه بتبعيض 
فيكون العتق [ أولى ] » وهو قول أصبغ . 

وعلى القول OL‏ الإيلاد والعتق فوت » هل يغرم الواهب القيمة 
للموهوب له أم لا ؟ فالمذهب على قولين قائمين من « المدونة » : 

. | dl D alb لا ىء عله 3 وهو المشهور ¢ وهو‎ ols nel 

والثانى : إن قصد التفويت ٠‏ يغرم القيمة » وإلا فلا شىء عليه e‏ 
وهذا القول مرورى عن مالك أيضًا » وهو ظاهر قوله فى البيع . 

والحمد لله وحده . 


. فى أ : بالعتق‎ )١( 
. فى ه إلى‎ (Y) 


عن الجزء الخامس 


المسألة الرابعة 

إذا أعتق عبده على مال 

اختلف لفظه فى الكتاب » بعضه فى « كتاب العتق BLN‏ » وفى 
«كتاب المكاتب والأسئلة والأجوبة » » وذلك لاختلاف صور مسائلها ونحن 
نفصل مسائلها على ما قال شيوخنا » ونحن نذكر مواضع الخلاف منها , 
والاتفاق على ما تقتضيه مذاهب شيوخنا » بيانًا يرفع الإشكال ويدفع 
cage cles aloe.) Gla‏ مان E tind‏ 

الأولى : أنت عر OSs ales‏ 

OO عر عل اهلف 1 كزان‎ eat: apt 

الثالثة : أنت حر على أن تدفع إلى كذا . 

الرابع : أنت حر على أن تؤدى إلى كذا . 

es‏ انف خر إن ادت إل كذا وان Sak Se‏ اذا اديع + أذ 
دفعته » أو أعطيته e‏ أو متى ما ete‏ به . 

واختلف تأويل المتأخرين والشارحين » هل ترجع هذه الصور الخمس 
إلى ثلاث مسائل » ترجع إلى ثلاثة أجوبة » أو هى أربع مسائل لها أربع 
أجوبة : 

فذهب معظم الشارحين والمختصرين من القرويين وغيرهم أن مذهب 
مالك ثلاث مسائل له فيها ثلاثة أجوبة » ترجع فى الحقيقة إلى جوابين : 


كتاب العتق الثانى ينف 


المسألة الأولى : قولك : وعليك e‏ وعلى أن عليك . أنها عنده سواء o‏ 
رال Ss‏ و Se OU‏ ر او رسو وفيا دوفو تمر i‏ 
فى « كتاب العتق » [ الثانى SUL‏ قوله ١:‏ وعليك » » وهو ظاهر قوله 
فى « كتاب المكاتب » : على أن عليك ٠»‏ لقوله : العتق جائز 6 والدنانير 
لازمة للعبد . 

واختصرها بعضهم ١‏ كان حرا ويتبع JUL‏ » » ومثله فى « كتاب 
محمد » قال : هو حر JUL adeg‏ . وهو قول سحنون قال : وعليك e‏ 
وعلى أن عليك e‏ عند مالك سواء . 

اا bas of gle‏ إن كذ و يمع ake‏ سس 
يدفع وذلك يرجع إلى رضا [ ق/ NNN‏ ] العبد » فإن رضى كان عتقه 
موقوقًا على الأداء » وهذا مجموع لفظه فى I‏ الكتاب » على افتراق 
مواضعه c‏ ومثله فى « كتاب محمد C‏ » قال هذا من ناحية [ الكتابة ] O‏ 

قال بعض [ شيوخنا ] D‏ القرويين : ولم يختلف المذهب فى هذا أن 
العبد بالخبار بين الرد والقسبول Shy ٠‏ إن قبل لم Sy‏ حتى يدفع الال 
وقوله: : uc cabs af‏ اديع أل ae ot a Bf‏ 6 كلما مي only‏ 

SS 


E SS 
+ افد إلى‎ Ol أن رف إلى + او انت د‎ 


)1( سقط من أ. 

(Y)‏ سقط من أ. 

(۳) فى ع » ه : الكتاب . 
() فى أ : الشيوخ . 


الجزءالخامس 
5 5 5 & % 

PT aa]‏ قال له + cl‏ خر deg‏ وان بخير 

als کان برضا‎ Oly 3 العبد : أنه يكوة عي ولا يتبع بشىء‎ be, 


1۸ 


يتبع Vs‏ واحدا > وهو قول فى [ كتاب OL‏ أمهات الأولاد إذا أعتق of‏ 
ولده على مال برضاها : إنها يلزمها . 

وذهب بعض الأندلسيين إلى [ أنها TOL‏ على OT‏ مذهب ابن 
القاسم ثلاث مسائل له فيها ثلاثة أجوبة » فى كل [ جواب لكل OT‏ مسألة 
قولان : 

الأولى : قوله : pet)‏ وغيف ) » ففيها قولان : 

أحدهما : أنه > ولا th ae‏ ‘ ا فى oy‏ ۳ العتق 
الثانى . 

والشانى St:‏ يكون حرا [ ويتبع OD‏ وهذا القول قائم من « كتاب 
العتق الثانى » من قوله : إذا قال السيد : أعتقك على مال e‏ وقال العبد : 
غل ع مال :: 

حيث قال ابن القاسم : القول قول العبد » ويحلف » OB‏ كان العبد لا 
Ga Olas‏ كان محل | 

والثانية : قوله : على أن عليك » أو على أن تدفع إلى فهذان الوجهان 


. فى أ : قال‎ )١( 
سقط من أ.‎ (Y) 
. فى أ : أن‎ )۳( 
. سقط من أ‎ (£) 
. سقط من أ‎ (0) 
. سقط من آ‎ (1) 
. سقط من أ‎ (V) 


كتاب العتق الثانى Yg‏ 


[ عند مالك  ]‏ مسألة واحدة » جوابهما واحد e‏ اختلف فيها قول ابن 
القاسم Cat‏ » فقال فى « الكتاب » فى قوله : على أن عليك ما تقدم e‏ 
وقال فى قوله : على أن تدفع إلى [ العبد OL‏ مخير JAS‏ مالك : ولا 
عتق للعبد إلا بأداء المال » وله ألا يقبل . 

وقال فى « العتبية » : على of‏ عليك › eee hes ga‏ 
على ذلك معجلاً » فيلزمه Éo JUI‏ أو يؤدى ذلك ويبقى رقيقا CAE‏ 
هذين القولين OT‏ يدخلان المسألتين جميعًا 6 يها فده casey‏ 

الثالثة : قوله : على أن يؤدى إلى . هل [ هو OL‏ مثل قوله : على أن 
تدفع إلى أم لا ؟ قولان بين المتأخرين : 

أحدهما : [ أن قوله : TM Gog of de OL‏ مالفا على 
أن تدفع [ إلى ] 9 OL ٠‏ قوله : على أن تؤدى [ إلى ] © لم يختلف فيه 
[ أن العبد OL LLL‏ وأنه لا يعتق إلا بالأواء: . 

والثانى : أنه لا فرق بين اللفظين . | 

فعلى القول بالتساوى » [ فيدخل اختلاف ] O‏ قول ابن القاسم فى 


. فى أ : عنده‎ )١( 

. سقط من أ‎ (Y) 

(۳) فى ع » ه : وإن كان olia‏ القولان . 
)£( سقط من أ . 

)0( سقط من أ . 

. سقط من أ‎ O) 

. سقط من أ‎ (Y) 

. سقط من أ‎ (A) 

(9) فى أ : فيختلف . 


اعاتا 
قوله : على أن تؤدى [ إلى كما اختلف فى MLAS‏ وعلى أن تدفع إلى 
[والقول بالتساوى بين قوله : «.على أن تؤدى إلى وعلى أن تدفع إلى 
صحيح OL‏ لأن قوله : على أن تدفع إلى » أو على أن تؤدى KER‏ 
جعل للعبد اختياراً ونظر [ ق/ ١9١‏ ج ] لصرفه الفعل إليه 

وفى قوله : على OF‏ عليك e‏ « وعليك » إلزام للعبد e‏ ولا رأى 
OL]‏ فيه ولا اختيار [ بل OL‏ ظاهره أنه مجبور على الدفع . 

فهذا تفصيل هذه [ المسائل ] 2 . 

واختلاف الشيوخ فى مذهب مالك وابن القاسم فيها على ما تراه » 
وسنورد فى ذلك تفصيلاً آخر » نزيد به هذه المسائل [ OT Gy‏ » ونذكر 
ما فيها [ ق/ ١۸ه‏ ] من خلاف 6 ولغير ابن القاسم [ومالك OT‏ 

Jb Lob‏ : أنت حر وعليك . والعبد غير راض كما قدمناه » ففيه ثلاثة 


YY. 


أقوال : 
[bel]‏ رل ماله etl,‏ اله کرت حرا وضع 
واا ats‏ کو Vy c‏ قل ale‏ ده gay‏ فول opt‏ القاسم + 
والفالث : قول عبد الملك وابن نافع Leal OF‏ مخير إن شاء التزم ذلك 


)1( سقط من أ . 
Nee kia)‏ 
(۳) سقط من أ. 
(5) فى أ : أن 
)0( فى أ : المسألة . 
)1( سقط من أ . 
00 مقط مو 
(A)‏ سقط من أ. 


YYA 


كتاب العتق الثاني 
ااا ا ل ee‏ 

‘dig te) > Gide Of علق‎ eat + والقائة: قولة‎ 

codes eed a 

والشانى ان الغك ا : فى إلزام SU‏ أو رده » ويبقى G5)‏ » كقول 
عبد الملك فى الأول » وهو قول ابن القاسم فى ١‏ العتبية » . 

ل ا ا ee‏ 
القبول» ولا يعتق إلا بالأداء أو الرد » ويبقى [ رقيقًا OL‏ على جوابه فى 
a ald‏ » فى قوله : على أن تدفع إلى . وتسويتهم بين اللفظين . 

والرابع : أله لا خيار للعبد ولا يحصل له العتق » حتى يدفع الال » 
SIS‏ من باب الشرط » وهو قول أصبغ . 

والثالث قوله : أنت > على أن تدفع إلى ففيها ثلاثة أقوال : 

esol‏ + أن العبد يخير فى أن يقبل ويلزم JUI‏ « ولا يعتق :]لا بادا أو 
ری Bhs‏ "روفو Cle IS‏ زان ا A pL‏ 

te alee pei Oy‏ التو ساد te Cl pia)‏ أن بره ذلك 
ويبقى رقيقًا » وهو قول ابن القاسم فى ١‏ العتبية » » فى قوله بالمساواة بين 
قوله : على أن عليك e‏ وعلى أن تدفع إلى . 

والشالث : : تريخ يعض الشيوخ OE‏ العسد مى دقع المال كان حرا + 
aie‏ اجار الا عل وله اء ale‏ أن اة أن سير فة عل 


»ا هس of‏ 8 59و هس 7 Arch - ٠ ٠‏ 
والرابعة قوله : أنت حر على أن تؤدى [ إلى  ]‏ يتخرج فيها قولان أيضا: 
lal‏ ان العف التاق واه له Gee‏ :إن ser‏ إلا sob VG‏ 


والشانى : أنه إن اختار العتق بامال » free‏ العتق ويتبع JUL‏ فى الذمة 


YYY 


إن كان معسراً . 
فهذا تحصيل هذه المسألة e‏ وإيراد ما قيل فيها على الاستقصاء . 
والحمد لله وحذه . 


YYY 


كتاب العتق الثانى 


المسألة الخامسة 


a 


إذا أقر بعض الورثه أن أباه أعتق هذا العبد 

فلا يخلو من أن يصدقه [ a‏ ا الور أن BAS‏ 

فإن صداقه [ بقية ] O‏ الورثة أو واحلاً منهم » وكان هو والُقر G‏ : 
al‏ حر » إن حمله الثلث أو ما [ حمل من  ]‏ الثلث إن لم يكن فى 
الورثة إناث [ أو كان فيهم إناث ] © والعبد of‏ لا يرغب فى ولاية . 

3 سنا‎ PEE eel به قبن الور قاذ يكلو‎ Op 
أ]أملا.‎ 

. فإن انقسموا » فإنهم يقسمون‎ : O ] سواه‎ [ Gye ترك‎ Of 

of‏ [ صار ] GUO‏ أقر بعتقه [ فى سهمه MD‏ » وقد حمله ثلث 
مال اليت » هل يعتق عليه جميعه أو نصفه ؟ فالمذهب على قولين من 
«المدونة): 

(5 yA « [ وهو قول ابن القاسم فى‎ (danse اهنع عليه‎ Saas 
. ^ ] » وكتاب ابن المواز‎ « 


yan : فى أ‎ )١( 
yan : فى أ‎ )0( 

(۳) فى ه : حمله . 
tena)‏ 

| )0( سقط من أ . 

. فى ه : صار إليه‎ CD) 
Sagas N 

. فى ه : كتاب محمد‎ (A) 


۲۲٤ 


الجرءالخامس 

Gee Val: gets‏ هه إلا نضفه + وهو قول مالك وأشهب فى «كتاب 
خمد le ol‏ اه Gee‏ إلا افق [ تلك OD‏ ضيبي الوارف افر ل 
of‏ يكو ن call‏ :قن ترك قدو JS dead‏ وا dle Sys Mle Lage‏ 
دينار. 

فإن نظرت إلى - جميع التركة » كان الثلث يحمله e‏ ويعتق جميعه . 

وإن نظرت إلى ما أخذ الوارث ٠»‏ فقد أخذ مائة وخمسين ويعتق نصفه 
a]‏ ثلث ] def O‏ . 

E a ake ‘ TE shite acd 
نصفه » اي ا ل اشتر‎ 

وعلى القول بأنها تمييز حق E‏ فيعتق جميعه . 

كر 4 

op‏ لم يترك [ الميت OL‏ عبيدا سواه e‏ هل يعتق عليه حصته من العبد 
أم لا ؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من ١‏ المدونة » : 

انها + آله ل يحول قران + ويكون ضيه عن الك قينا 2( وهو قوله 
فى المدوتة 6 : 

والشانى : أنه يعتق عليه نصيبه خاصة » وهو أحد قولى ابن القاسم فى 
F E e d‏ 4 & 
إقرار أحد الشريكين على صاحبه أنه أعتق حصته » وهو موسر أنه يعتق 
ee E eels tele‏ 
)1( سقط من أ. 
(۲) فى أ : لأن الثلٹ . 


)1( فى أ : أنه 
(5) فى أ : السيد . 


والثالث : أنه ر و يعتق [ عليه ] V‏ نصيبه » وتقوم عليه أنصاب شركائه e‏ 


زفق 


[ووجه ] O‏ قول من قال ]ل aN‏ علي as‏ 


إما [ لكونه  ]‏ أدخل بإقراره ضرا على الورثة » ON‏ ع عتق البعض 
عيب فى جملته » فلم يقبل إقراره . 

وإما لأجل أن ذلك يؤدى إلى عتق النصيب بغير تقويم . 

وأما القولان الآخران » فمنشأ الخلاف فيهما احتمالان : 

أن يكون هذا العتق من الميت » كما قال I‏ » ثم لم يعتق من العبد 
إلا حصته » ولا تقويم عليه . 

واحتمال أن يكون من الوارث » فيسنده إلى الميت Ghd ٠»‏ من التقويم » 
فيستكمل عليه . 

وعلى القول Yb‏ يُعتق عليه » ٠‏ هل بیع حصته منه أو يسترقه o‏ فقد 
قال مالك فى « الدونة » : يندب إلى أن يبيع Sam‏ فيجعلها فى رقبة 
المعتق » أو [ يعلن DOL‏ بها ] 0 ذ فى آخر نجوم المكاتب . 

وقال بعض أصحابنا : ينبغى ألا يستخدمه فى يومه Oly‏ يتورع عنه إذا 
تمادى [ ق/ ١٠١١ع del‏ إقراره . [ والحمد لله وحده ] O‏ 


)1( سقط من أ . 

(0) فى أ: وهو 

. فى أ ": أن يكون‎ (Y) 
. فى ه : يعين‎ (8) 

)0( سقط من أ. 

(YD‏ زيادة من جاء ع 2 ها. 


57375" الجزء الخامس 
المسألةالسادسة 
فى النصرانى إذا أعتق عبده أو دبره » ثم أراد الرجوع فيه فلا يخلو من 
وجهين : 


أحدهما : أن يعتقه بعد إسلام العبد . 
ع ates‏ 4744 + 

والثانى : أن يعتقه قبل إسلامه ثم أراد الرجوع قبل إسلام العبد أو بعد 

فإن أعتقه [ بعد إسلام العبد فلا رد للسيد GU‏ لأنه كان حكم بين 
مسلم ونصرانى . وإن أعتقه ] fs‏ إسلامه » فيرجع فيه [ Ls‏ 
العبد كافر » ولا يخلو من وجهين : 

s Mia غرة‎ ag ا مق يذه‎ aS GS :أن‎ nT 

والثانى : أن يكون تحت يذه مسترسلاً فى خدمته ; 

فالوجه الأول : إذا أخرجه من يده » هل يحكم بعتقه أم لا ؟ على قولين 
قائمين من D‏ المدونة 2 

أحدهما : [ أنه  [‏ يعتق عليه ¢ ولا رجوع له فيه › وهو قول ابن 
القاسم فى Obs)‏ الحنايات ا الدوة 4 . 

والغانى : أنه لا يحكم عليه بعتقه » aly‏ يكن من الرجوع [ فى ] 
استرقاقه»وهو ظاهر قوله فى «كتاب العتق ct SU‏ و«كتاب الولاء 
والمواريث» . 
)١(‏ سقط من أ. 
(Y)‏ سقط من أ. 
(۳) فى أ : أن . 


YYY 


كتاب العتق الثاني 


LES‏ هر هى ol‏ معمول له إسلامًا وكفرا لقوله 
عليه السلام : phe Cob le oad‏ سین فهو له ) 00 ومن صيغ العموم 
فيمن يعقل الوجه الثانى : إذا بقى تحت ولايته مسترسلاً على خدمته » فلا 
خلاف فى المذهب أنه يحكم عليه بعتقه لعدم الحوز . 

وأما إن أعتقه قبل إسلامه ثم أراد الرجوع فيه بعد إسلام العبد : OB‏ 
oe‏ من ايده O ] Sle ge Tbs‏ ذلا ANT andl BLS‏ 
نافذ c‏ ولا مرد لهُ » لان تمكينه م من الخوز بالإبانة ss‏ على زوال ملكه عنه 
مع ما أحدث من الإسلام . 

فإن لم يخرجه من يده بعد عتقه e‏ وبعد إسلامه » حتى حاول 
ce gel‏ هل يمكن منه أم لا ؟ فالمذهب على قولين قائمين من « gall‏ »: 

أحدهما : أن العتق aie‏ لازم > وهو ظاهر N D‏ ( من كتاب «العتق 
الثانى » » و « كتاب الولاء » . 

والشانى : أن له الرجوع فى عتقه » Oly‏ له أن يسترقه » وهو ظاهر 
«المدونة » » على اختلاف الروايات فى « كتاب العتق الثانى » وقد قال 
[فيه ]9 مالك ك : ولو أراد أن يفسخ كتابته وتدبيرة » [ لم ] O‏ أعرض له إذا 
كان تدييرة [ ذلك ]© قبل آنا يسلم العبد. : 


فعلى هذه الرواية » يمكن من الرجوع » و [ هو ] © الذى اختاره 


)1( ضعفه الشيخ الألبانى فى « الضعيفة » ( ٤٨٥١‏ ) . 
)سقط من | 

(۳) فی أ : به . 

(4) فى أ : ثم . 

)0( سقط من أ . 

. فى أ : هذا‎ O) 


الداع poe‏ 
[القاضى ] O‏ أبو محمد عبد الوهاب والشيخ أبو الحسن اللخمى . 

[ وعلى الرواية الثانية OL‏ : إذا [ رده ] O‏ ذلك قبل أن يسلم . 

وهى رواية ابن وضاح ٠‏ فلا يُمكن من الرجوع , EN‏ حكم بين مسلم 


3 x a dG, 5 5 p 
له الرجوع 6 وهو قوله فى‎ oly ونصرانى 4 والمشهور أنه لا يعتق عليه‎ 
, OE ¢ zih] 


[ لأن ] 2 مكثه تحت الولاية والاستخدام » دليل على استدامة AU‏ 
edly‏ بعت Y US‏ يويك له Cee‏ سجر OT]‏ ميته عن عن رده كنا 


YYA 


3 


تقدم . 
cas gees‏ ]101 السك Vay‏ ره الم رلئ أذ انعد يعدن + 
ويقول : لو طالبته بالإبانة » لرجع فى عتقى » فالآن قد صرت مسلماً. 


فهذا حكم [ بين ] | مسلم ونصرانى . 

وهل التدبير كالعتق فى جميع ما ذكرناه أم لا ؟ قولان : 

احدهها السار + gay‏ لاهو اة : 

» للحتق » والتدبير يصح للعبد بعد الإسلام‎ Ge nol of: gal 
o وإن لم يخرجه من يده ء إذ لا يتمكن له ذلك » إلا لبقاء الخدمة عليه‎ 
. بخلاف العتق‎ 
. فى أ : أراد‎ (Y) 
. فى ه : العتبية‎ (8) 
. سقط من أ‎ (0) 


. فى ع ء ه : بنفوذ‎ O 
. سقط من أ‎ (Y) 


۲۹4 


كتاب العتق الثاني 

وهذا كله إذا لم يرض السيد بحكم الإسلام . 

وأما إن تداعا العبد [ والسيد e OD‏ ورضيا أن يحكم بينهما بحكم 
الإسلام » فقد نص [ مالك MT‏ فى كتاب « العتق الثانى » من «المدونة) : 
أن [ الحاكم ] P‏ يحكم عليه بعتقه . 

Bey‏ ال وده 


OY)‏ « من آ. 


(۳) فى أ : الحكم . 


yry 


كتساب المس د بسر 


كتاب المدير 
تحصيل مشكلات هذا الكتاب » وجملتها خمس مسائل . 
المسألة الأولى 


الفرق بين التدبير والوصية 
٠ p 5‏ 

والتدبير مأخوذ من الدبر » ودبر كل شىء وراءه » وله ثلاثة ألفاظ : 

: قولة + انس مدي‎ Mast 

x ل‎ i 

والثانى : قوله : أنت حر عن دبر منى . 

والثالث : قول : أنت حر بعد موتى راوص OTS HT‏ 

فإذا تلفظ بأحد هذه الألفاظ الثلاثة » فلا خلاف فى المذهب أن مدير © 
له[ برع ان 

aa‏ الوم أن يقتول: :فك أوصنيت Geos‏ فلن + أو قال + اتترا 
G‏ بعد موتى » فهذا لا حلاف [ فيه ] GIO‏ وصية » وله الرجوع فيها. 

هناك لفظ ثالث متردد بين هذين الأصلين أوجب تردده اختلاقًا بين 
العلماء c‏ هل يحمل على الوصية أو على التدبير ؟ » وهو أن يقول لعبده: 
ee‏ و مالفا بقلو رن أنه EE ache‏ الوص ان 

Of‏ كانت می قرينة ع قل “ار aks‏ إن مت من هذا 
O)‏ فى أ : له فيه . 


۳٤ 
ان 4 هاا فين رة ا‎ 


وإن عدمت القرائن : ففى المذهب قولان منصوصان فى « المدونة » : 


الجزء الخامس 


أحدهما : أنها وصيّة حتى يريد التدبير » وهو قول ابن القاسم . 

والثانى : أنه تدبير حتى يريد الوصيّة » وهو قول أشهب . 

4 al اللغرية ار نعلت‎ de dal UY Gls هل‎ GI وم‎ 
GO ] على العرفية‎ [ 

ee eae‏ رجاه CE ie‏ و 
الاه تفرك اعمال edhe‏ العنازات CS‏ الوص © Sot BB‏ فل “شار 
التدبير من أن يكون مطلقًا أو مقيد : 

of‏ كان cst: yas + Glee‏ مدير 16 فإ Ge foo ML‏ إطلاقه 
بلا خلاف ولا جوع له فيه ببيع ولا غيره اختيارا . 

فنا كان سكيد Wey Sah es 8) als‏ و 
نانك سكين pad BY ofc‏ ا ا مدير + وفيس ولك ها fare‏ أن 
OS‏ » ويحتمل ألا يكون » هل يجوز له البيع أم لا ؟ فالمذهب على قولين : 

أحدهما [ ق/ 1۹۲ج ] : أن البيع جائز » وهو قول ابن القاسم . 

رکا ا es‏ مكو عن Ue E‏ و لا ا 
مرض هلك فى بيعه ] 7" . 

. 4 فى « لدو‎ OV galls 

والحمد لله وحده . 


)1( سقط من هھ . 
(Y)‏ سقط من هھ . 
(Y)‏ سقط من ه . 


المسألة الثانية 

pall oy 

ولا يخلو من أحد وجهين : | 

Tobiae OEE أن بكرن لزاه‎ ads! 
يكون مشروطًا فى أصل العقد . وأما الوجه الأول وهو أن يكون الراهن قد‎ 
حل الأجل قبل موت‎ op » فالرهن جائز اتفاقًا‎ : O ] تطوع به بعد العقد‎ 
: ه ] إلى الدين‎ AY / الراهن » نظر [ ق‎ 

. الدين اتفاقًا‎ GOT التدبير : بيع [ المدبر‎ OL كان [ قبل‎ of 

of‏ كان tay‏ ا الست GM thay‏ موف ا 
ob‏ كان عبده iby‏ به الدين : خرج poll‏ من الرهن » وقوم فى 
الثلث . 

وإن لم يكن له مال : بطل التدبير » ويباع العبد فى الدين » ويكون 
الُرتهن أولى [ به ] © من الغرماء . 

والوجه الثانى : إذا كان الرهن مشروطًا فى أصل البيع أو السلف op e‏ 
كان الدين قبل التدبير » فالرهن Ble‏ اتفاقًا [ ووفاقًا ] © . 

وإن كان بعد التدبير : لم يجز للغرر . 


)1( سقط من أ . 
(۲) سقط من أ . 
(۳) سقط من أ . 
)8( فى أ : العقد . 
)0( سقط من أ . 
O)‏ سقط من أ . 


I ەر‎ 


ونان و سای و ل ری م و ا 
[يريك] ١‏ قضاء دينه-من الرهن الى حت 1 يديه ]© أو مو .مال اليد 
ولا يدرى هل يحل أجل قبل موت السيّد وهو ملى » [ فيأخذه ] O‏ لأجله 
أو يحل وهو عديم e‏ ولا يقدر على بيع الرهن قبل وفاة السيد » فهذا بيان 
وجه الغرر . 

فابن القاسم يطلق جواز رهن gull‏ فى « الكتاب » » وأطلق أشهب 
المنع فى « كتاب الرهون » . 

واختلف المتأخرون هل ذلك اختلاف حال أو اختلاف أقوال ؟ 

فمنهم من > قول ابن القاسم على الوجه الأول » قال : إِنّما تكلّم 
ابن القاسم فيما إذا تطوع الراهن بالرهن > وكان غير مشروط فى أصل 
الب 

Cyst‏ کل على ar gl‏ الا إذا كان hy pe‏ فی الد 

کل واحد منهما تكلم على ما لم يتكلم عليه AY‏ » فيكون ذلك 
اختلاف حال » وهو تأويل جید . 

فقي ررحي ane al Sa‏ يتاك : ابن القاسم لم يفصل › 
وأشهب فصل » 

فحمل كلامهما على آنه اختلاف قول . 

واختلف فى [ وجه ] D‏ قول ابن القاسم على هذا التأويل : 


. فى ع » ه : يرجو‎ )١( 
. فى ع .٠ه : يده‎ )0( 
. isba: فى أ‎ )۳( 
. سقط من أ‎ (£) 


TY 


pais 

فمنهم من قال ١‏ إن ذلك منهُ جنوح إلى جواز بيع المدبر ومنهم من 
قال: إن ابن القاسم يقول : وإن كان الرهن فى أصل العقد OB o‏ ذلك 
جائز » فإن حل الأجل قبل موت اده والديق تعد pte‏ (3 0515 
فالعبد يؤاجر [ ق / ١١7‏ ع ] له دون سائر الغرماء . 

op‏ وفاه والسيّد حى رجع إلى الك 

فإن مات السيّد » ولم يكن له مال » بيع منه بمقدار ما بقى من دينه E‏ 
ويعتق et‏ ما بقى » إذا لم يكن عليه دين سواه . 

ا د 


YYA‏ الجزءالخامس 
المسألة الثالثة 
فى بيع المدبر . 
ولا يخلو بيع pill‏ من أحد وجهين : 
افا بكرن COONS‏ الى . 
أو ÉL‏ . 
of‏ كان GG‏ : فالبيع مردود اتفاقًا . 
وإن كان BE‏ » فهل هو فى ضمان البائع [ أو فى ضمان المشترى GOL‏ 
[ فعن مالك فى ذلك قولان ] SOO‏ 


Gy a. A‏ و 
احدهما : أن الضمان [ فيه من ] 7" البائع وان البيع [ فيه ] ١‏ غير 


والثانى : أن الضمان فيه من المشترى . 
2 و 
فعلى القول Ob‏ الضمان فيه من [ المشترى OOD‏ فلا يخلو فواته من 
ثلاثة أوجه : 
وإما موت . 
أو بعتق . 
IO)‏ | : آم لا . 
2)9 لدعب على قولين: : 
(۳) سقط من ه . 


)0( فى أ : التمسك . 


۳۹ 


PEE EEE, 

[ أو إيلاد  [‏ إن كانت أمة . 

ob ob‏ بحدوث عيب : فالبيع مفسوخ > ويرد الشترى العبد » مع ما 
فيه ا ۰ 

واختلف فى أرش العيب e‏ هل يكون OU‏ ملكا أو يجعله فى رقبة 
أخرى ؟ على قولين : 

أحدهما : EPRE RE‏ »> وهو ظاهر « الدونة 4 + كارش 
بعض أعضائه . 

pal Ones, ف‎ aoa إن‎ + all 

Ch [ eat هات[‎ ald ols dfs 

فالمذهب على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن البائع يصرف جميع الثمن فى رقبة أخرى » وهو قول 
أشهب فى « الدمياطية » . 

ae‏ يقوف اه إلى اة عافة يعرش مد المدو ةد 

at pad of: LU‏ 1 علق cle oy ODL‏ رارف سرف 
للمشترى 6 وهر اعد فرق شعتؤن فی ES‏ 

وإن كان فواته بعتق أو إيلاد إن كانت أمة » هل يفتيهما ذلك أو ينتقض 
البيع ؟ قولان ران فى کات « المكاتب » . 


. فى ع ء ه : وإما بإيلاد‎ )١( 
. فى أ : رقبة‎ (Y) 

(۳) فى ه : عينه . 

)2( فى أ : عما . 


Yé.‏ الجزء الخامس 


وعلى القسول [ ob‏ ذلك ] 27 يفيتهما البيع > هل يكون الثمن للبائع 
اا أ ل فق و ای ؟ قولان : 

TER AST PL fle 1 له‎ gail أحدهما : أن‎ 

AS هتوقو لل‎ ee aa ارج‎ als eal مود‎ ET 
. )» كتاب المدنيين‎ « 

وعلى القول Ob‏ البيع ينتقض [ و OL‏ العتق لا يفيه » فإن لم 
يحكم بنقضه » حتى مات البائع » نظر : 

فإن حمله الثلث نقض البيع » وعتق على الميت . 

. مضى البيع فيه‎ : ١ ] كان عليه دين [ برقه‎ ob 

ob‏ لم يكن [ عليه ]© ين » ولا له ثلث [ يحمله OB : OL‏ البيع 
ينتقض فى ثلث العبد ويعتق على الميت ٠»‏ وينظر فى الثلثين الباقيين : 

op‏ كان الُشترى قد أعتقه نفد عليه عتق I‏ » ويكون له من الولاء 
يفون ذلك 

ME لم [ يعتقه ] " » هل يلزمه البيع فى الثلثين أو يملك [ الرد‎ of 


. فى أ : بأنها‎ )١( 
. مبايع‎ TSM 
. سقط من أ‎ (Y) 
. سقط من أ‎ (£) 
. سقط من أ‎ (0) 
فى أ : كمله‎ O 
. ay : فى أ‎ (Vv) 
. فى أ: الولد‎ (A) 
. فى أ : فأما‎ )9( 


a ne E E 


EY AOL ل انود الف‎ fac ole 


فا مذهب على قولين : 

أجدهما : أن البيع يلزمه فى ot HE‏ > ولا رد [ له aol JOT‏ 
بالتديير. 

Sky‏ :أن ل BY col‏ له Vs ae le VY fe‏ بعلن 


“ 


المد له reer‏ 3 


. فى ه : الرد‎ O) 


حي 


المسألة الرابعة 
فی الدبو كان أو الات ديد : 
ولا يخلو من أن يسبق التدبير بالكتابة أو يتقدم بالكتابة على التدبير . 
فإن قدم بالتدبير على الكتابة مثل أن يكاتب مدبره » OB‏ ذلك جائز © 
ويكون مدبرا مكاتبًا » ثم لا يخلو من BE‏ وجه : 
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إما أن يؤدى فى حياة سيّده . 
Gly‏ أن تی = 
Uy‏ أن مرت اليد قبل OF‏ بردي ولم يعسن : 
fb ols: Lidl ale GS wal ob‏ 
ob‏ عجز عن أداء الكتابة : بقى على حقّه فى التدبير وإن لم يؤد » 
ولم pes‏ حتى مات [ السيد ee eee ER CUP‏ 
يغترقه أو لا دين عليه . l l‏ 
فإن كان عليه دين يغترق قيمة المدبر » فلا يخلو من أن تكون قيمته 
ge STK‏ يه أو كرد مات ف ` 
فإن كانت قيمته مكاتبًا أكثر من قيمته غير مكاتب أو كانت قيمته GK‏ 
وغير مكاتب سواء : سقط التدبير وبقيت الكتابة » وتباع الكتابة فى الدين. 
op‏ كان [ فى PE‏ بعضها dy‏ : بيع ذلك منها » وعتق eb‏ ما 
00 
ھی ويصطا le ee‏ اثلث ما لم يبع من aS‏ وهنو ما قابل ثلث 


. سقط من أ‎ )١( 


ver 


كتابالمدبر 
العتق بعد الذى بيع للدين . 

Of,‏ كانت fideo STAR MW dady fit Le ead‏ أن تكزن 
EIE tala eos CUR eh Glee aS,‏ 

أحدهما jay at:‏ على كتابته 2 Cre‏ لأهل الدين نجومًا . 

A كله + وا ينه لذن نا اوموق‎ Gee ادى‎ ob 

والثانى : لا بد من تعجيزه » حتى يعتق منه ثلث ما بقى بعد ما gle‏ 
للدين » وهو قول عبد الملك فى ١‏ الموازية » . 

. مات السيد » ولا دين عليه : فإنه يقوم بحقّه فى التدبير‎ ob 

. حمله الثلث على أنه لا كتابة فيه : عتق وسقطت الكتابة‎ ob 

RES لتدبير ».وبق تاه‎ a Gels راه‎ WL: لج يدرك‎ OL, 

7 و 23 وو 
ويسقط عنه من كل نجم ثلثه » وبقى فى الثلثين . 

Ul‏ إن قدم الكتابة على التدبير » مثل أن يدبر مكاتبه : كان الجواب 
على ما تقدم » ولو سبق [ التقديم ] 2١‏ فى جميع ما قدمناه R‏ 

فإن لم يؤد الكتابة » ولا عجز حتى مات السيد : 

كان فى الثلث الأقل من الكتابة أو [ من ] O‏ قيمة الرقبة . 

[ و  ]‏ الفرق بينهما أنه إذا تقدم التدبير dc‏ مات tell‏ » كان السيد 


. سقط من أ‎ (Y) 


ves 
. على [ حقه فى الكتابة لأنه ] لم يسمطها‎ 
. وإن تقدمت الكتابة : كان قد أسقطها بالتدبير‎ 


Si‏ ات OP‏ كانت DIGS eos‏ 4 قال Ga‏ :]نما [ دو 
قبلى مالا ] وقد أسقطه بالتدبير » وهو الذى [ جعل OL‏ فى الشلث op‏ 
ن الرفنية اقل ل LE]‏ عضر تعفن gael BB. Gd]‏ 
نفسه]» كانت الرقبة هى [ المملوكة ] . 

MEEA S 


. سقط من أ‎ (Y) 


Yo 


كتابالمدبر 


المسألة الخامسة 
فى المدبر يباع فى المقاسم e‏ فلا يخلو من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن يعلم Gt‏ لرجل من [ المسلمين بعيد فهذا ] لا يقسم » 
CB yes‏ له , 
والثانى : أن يعلم أنه مدبر لمسلم » وجهل عين صاحبه » فهذا تكون 


خدمته لأهل الجيش دون [ رقبته أو ] : أن يجهل Sh‏ مدير » فيباع فى 
المقاسم > gd‏ قدم صاحبه بعد القسم واستحقَهُ » هل للسيد أن يفدى خدمته 


أو يقن Codd og ctl 1 GS,‏ [ 0 على فولين:: 
أحدهما : أنه ييقى رقيقًا لمشتريه »> وهو قول ابن القاسم فى 


«الدمياطية» . 

والشانى GT:‏ للسيّد المستحق أن [ يفدى خدمته وهو ] » قوله فى 
«ا مدونة A‏ . 

وسبب الخلاف : ما حازه ÉSI‏ من أموال المسلمين » هل يقطع ملكهم 
منه أم لا ؟ 

وعلى القول بان [ يبقى مدبرا هل تكون ] خدمته لمشتريه آم لا ؟ 

فالمذهب على قولين : 


أحدهما : أن جميع خدمته حياة i eae‏ لمشتريه من المقاسم ولا شىء 
فيها [ للسيد ] » وهو قول ابن المواز . 
والثانى : أن مُشتريه من المقاسم » يستوفى من خدمته ما اشتراه به . 


. سقط من أ‎ )١( 


T‏ ا د 

فإن استوفاه وسيّده حى متى [ رجع إليه وهو قول ابن القاسم ] فى 
E‏ 

فإن مات السيد قبل أن يستوفى فى المشترى من الخدمة ها oll‏ به > 
فلا يكلو هن ان Valse‏ اكل زلا مله ] OF‏ 

AOL واختلف هل يتبع ] [ بالفضل‎ . Lise [ كان‎ el حمله‎ of 
ey 

a Cals be‏ ادو 

أحدهما : أنه يتبع ببقية القيمة فى ذمته » وهو قول ابن القاسم . 

Sly‏ : انه لا[ يشم tot‏ وهو قول ] » الغير فى « كتاب الجنايات» 
yall 3]‏ ]© يج ثم سك اليه “cnt‏ للج عليه 

و 

وسبب الخلاف : هل ذلك [ تسلم اقتضاء فيرجع ] إليه الفضل أو ذلك 
تسليم e OT ae]‏ فتكون جميعها للمشترى أو المجنى عليه » وإن لم 
يحمله CIN‏ » فإنة يحسب ما بقى من [ الثمن ثم يستوفى ] من الخدمة › 
[ فيقبض ] © على ما أعتق » وعلى ما بقى فما ناب [ العتيق UL‏ منه اتبع 
به » وما لم يحمله الثلث [ رق ] ”" للمشترى » وهل للورثة [ فيه خيار آم 


Te) 

. فى ه : بالفاضل‎ (Y) 
. سقط من أ‎ )۳( 

)8( فى ع . ه : ملك . 
)0( فى أ : فيقضى . 
)١(‏ فى ه : العتق . 
(Y)‏ سقط من أ . 


yéy 


كعاب المدبر 
أحدهما : آنه لا خيار فيه للورثة » وهو المنصوص عن مالك . 
والثانى : أل الخيار فيه للورثة . 
Seb FON‏ من 'المدودة 1+ 
نشت cools ae‏ وو اه ان Seed‏ 
يورث عنه ؟ 


: N At والحمد‎ 


Ne es 


كتاب المكاتب 
تحصيل مشكلات هذا الكتاب وجملتها سبع عشرة مسألة : 
المسألة الأولى 
فى الكتابة [ ق / ١١5‏ ج ] . 
كانت الكتابة فى [ الجاهلية فأقرها ] الإسلام » وهى العتق على مال . 
واختلف فى اشتقاقها : 
فقيل : هى مشتقة من الكتاب » وهو : الآجل . قال الله عز وجل : 
IO 4 LW >‏ أجل معلوم أى مقدر . 
وقيل [ هى OT‏ من الإيجاب واللزوم » لإلزام السيد ذلك للعبد » ولا 
جوع له فيه وان ذلك افر 1 لازم للعبد ] cape Vy‏ له [ عن OL‏ 
Call‏ » كان ذلك برضاه على الوفاق [ إلا على القول بأن له أن يعجز بنفسه 
O ale dle a als oy,‏ زور le‏ قد SIE gle 6 ls, OL‏ 
السيّد » هل له أن يجبر [ ق / ۱۹۳ ج ] عبده على الكتابة أم لا ؟ 1 وقد 
اختلف ] فيه المذهب على قولين قائمين من « الُدونة » » وقد قال فيمن 
كاتب عبده على نفسه [ مع OL‏ عبد له غائب : إن ذلك جائز » وذلك 


. ) 5 ( سورة الحجر الآية‎ O) 
. سقط من أ‎ (Y) 

(۳) سقط من أ . 

)£( سقط من أ . 

. فى ع 2 ه : بغير‎ O 
. فى ه : وعلى‎ OM) 


Yor‏ الجزء الخامس 
لازم كتابة [ ولا رجوع SL‏ عنه » وهو قوله فى « كتاب العتق الثانى ( 
إذا أعتق عبده على مال » حيث قال : إِنه يتبع [ ق / ۸۳ ه ] فى الذمة 
على ما [ أحب أو كره . وظاهر ] قول ابن القاسم [ الذى ] يقول : 
يعتق ولا يتبع › أنه لا يجوز له أن يجبره على الكتابة . 

والدليل علق laa ge Ug‏ 6 “عو كات Shed al‏ 1 ر OOD‏ 
#إكتب ربكم على نفسه الرحمة أله من عمل منكم سوءا بجهالّة GTO‏ : أوجبها . 

وقيل : إن ULSI‏ مأخوذة من الكتاب الذى يكتبونه بينهم فى 1 عقد 
ذلك ويقدر ] فيها CLS‏ » وكتابة » ومكاتبة قال الله تعالى : # omiy‏ 


o So + o 


يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن فيهم خيرا IOE‏ 1 


"كني aes dae aN cats, CO‏ پک اذا وبحت" هذا السرم 
د[ a‏ ارهن ماع gd] adie ol‏ ولا خلا ف عندنا أن الكتانة 
ليست بواجبة » وبه قال الشافعى وأبو حنيفة خلاقًا للظاهرية » ولا خلاف 
Cae‏ للها ا Gite all,‏ > هل هی مندوب إليها أم لا ؟ 

على قولين : 

Gael‏ + انيا de‏ الا a erates‏ وهو اهر قال مالك كن 
«الموطأ « . 


والثانى : أنها على الندب » وهو قول القاضى ol‏ الحسن بن القصار 2 


. فى ها : ولا خروج‎ )١( 

(0) سقط مق iV‏ 

(۳) سقط من أ . 

. ) 05 ( سورة الأنعام الآية‎ (E) 
. FY) سورة النور الآية‎ (0) 
. فى ه : وهذه‎ (1) 


Yor 


كتاب المكاتب 
وبه قال عبد الملك بن الماجشون [ فى المبسوط ] ( . 

وسبب الخلاف : اختلافهم فى صيغة الأمر إذا وردت . 

فمن حملها على [ ظاهر الأمر ] ”قال بالوجوب . 

ومن صرفها عن الوجوب e‏ استدل بالإجماع على أن السيد لا يجبر 
(ق / ۲۲۰ ) على عتق عبده ولا على بيعه . 

والكتابة لا تخلو من أن تكون بيعا أو Gee‏ . 

فإذا خرجت عن أن تكون واجبة » ترددت بين الندب والإباحة . 

فمن حملها على الندب رأى أن الكتابة ade‏ من عقود الخرية » الذى 
ge‏ امن اعمال ر لحيس زولا سيا Mapai Sas‏ 


به . 


of plas (abs‏ خم yell he MIO Whe‏ .قناقن مرا أن 

يحمل على الندب . 
ومن فا جيه فلن el a‏ انه Al‏ و ا ور 
cays ff fail Sere of oad pot © ] Calis J‏ فيد لظن OO Dal]‏ 
le AIS E ee‏ فد Ga: HE BIEN‏ 
صلاة الجمعة إلا OF‏ بعض حدق الأصوليين » قال Le]:‏ يصح ذلك » إذا 


)١(‏ سقط من أ. 
(Y)‏ فى ه : ظاهرها . 
(Y)‏ سقط من أ . 
(5) فى أ : فمن . 
)0( فى ه : مذهب . 
O)‏ فى أ : أنها . 
(۷) سقط من أ . 


Yot‏ الجر اشاس 
كان الحظر [ متأصلاً Lb COT‏ إذا كان لعارض طرأ ad‏ زال كالإحرام 
والجمعة والإطعام » وذلك حظر طرأ ليس بأصلى » وإلى هذا ذهب إمام 
الحرمين فى التلخيص e‏ وحظر الكتابة متصلاً . 

وبيان وجود الحظر فى الكتابة » وأتها على خلاف الأصل » ومقتضى 
الدليل : ألا تجوز الكتابة » لأن العبد يسعى ويقتحم الأخطار e‏ ويجول فى 
الأقطار » ويؤدى المال إلى السيد لأمر لا يدرى أيكون أو لا يكون . 

ويحتمل أن يؤدى جميع RLS‏ فيعتق ويحتمل أن يموت قبل الأداء e‏ 
ويحتمل أن يعجز بعد أن أدى أكثر الكتابة » ويرجع رقيقًا » والمال للسيّد e‏ 
ويذهب عناؤه [ باطلاً ] O‏ » لا هو إلى العتق ولا ماله يرجع إليه » فهذا 
غرر وخطر مع ما فيه من أكل الال بالباطل » 1 إلا أن  ]‏ الشرع رد 
cal Mays Anglo‏ رود ن SE‏ + واف Aol‏ عقوي أن حع 
على الندب . 

وعدا هز هی م ا جال عل قولين: 

Les‏ : انها Vy > Bae‏ يجوز :ان كن Whe‏ وخ pall‏ فرك 
ابن القاسم فى « المدونة » حيث قال : والكتابة عند الناس منجمة . 


وهو قول الشيخ أبى محمد بن أبى زيد فى « رسالته » 29 » وھ i‏ 


a AW! AIS :اقول‎ May 6 DE OS of pee انث‎ GL, 


. فى أ : متصلاً‎ O) 
. سقط من ه‎ (Y) 
. فى ه : لکن‎ )۳( 
. ) ۲۲۳ / x) G) 


كعاب | VCO‏ 
EAN‏ ی شيوخنا » وهو الذى ارتشياه ya‏ وغيرة من Leash‏ »> وهو 
سدع أبن Me‏ رض الله te‏ 

وسبب الخلاف : اختلافهم فى اشتقاق « الكتابة » : 

فمن رأى Gi‏ مشتقة من « الكتاب » الذى هو الأجل قال : Lé!‏ 
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وَمَنْ رأى UT‏ مشتقة من الكتاب الذى يكتب بينهما يقول : إِنَّها حالة » 
إذ ليس فى مقتضى إطلاقها ما يدل على التنجيم والتأخير إلا ما isg‏ من 
الاشتقاق . 

ob‏ كان هناك دليل عرفى » فينبغى أن يكون الرجوع إليه » وكذلك 
قوله تعالى > وآتوهم من مال الله الذي SUT‏ ا تالو ی او 
واللزوم » Bote‏ للشافعى » GLI‏ حمل الكتابة على الندب » والإيتاء على 
الوجوب . 

وقد اختلف فى ذلك على أربعة أقوال : 

أحدها : أنه يوضع ke‏ من آخر كتابته شىء » وهو قول مالك فى 
Ua‏ » ومن حكى عنه من أهل العلم . 

والشانى : أنه يوضع [ عنه OE‏ ربع الكتابة » وهو قول على بن أبى 
طالب رق E‏ 

رفاك ع مذ وطن نول ادس . 

وهذه الأقوال Us‏ فی O‏ 


. ) ۳۳ ( سورة النور الآية‎ )١( 
5 A سقط من‎ (Y) 


rt ES mes YOY 

والرابع OT:‏ الخطاب فى ذلك للولاة » يعطونة من الزكاة التى فرض 
الله لهم » وهو قول زيد بن أسلم . 

65 OES Tees EEE o 2l ونيا فون‎ 
sae oN coi ic 0 3 

واختلف فى قوله تعالى : إن علمتم فيهم خيرا 4 O‏ » ما الخير الذى 
tot‏ شيل SOT a Lal OL at]:‏ عاق joes EE‏ 
قول مالك 

وقيل : المال نفسه » وقاله مجاهد وتا بن جو وة بن اسل 
والشحاة » قال الله OGLE TY Mls‏ [ قل :]0 الاسانة 
oe tiie OL Seale‏ كوه الس 

وقد اختلف فى كتابة من لا سعاية [ له MYL‏ ولا أمانة كالصغير : 

قال ابن القاسم : أنها جائزة . 


قال أشهب 1 لا تجوز ( وترد إلا أن تفوت بالأداء . 


. 1 سقط من‎ )١( 
. )۳۳( سورة النور الآية‎ CY) 
Ve eto?) 

Tee مقط‎ (4) 

)0( سورة البقرة الآية OVA-)‏ . 
(O)‏ سقط من أ . 

. سقط من ه‎ (Y) 

. فى ع » ه : فيه‎ (A) 


Yoy 


كتاب المكاتب 


المسألة الثانية 
فى الكتابة [ على غرر OT‏ ,» هل تجوز أو لا تجوز ؟ 
w3 E 0‏ و w‏ 
فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من « المدونة » : 
أحدها : أن الكتابة على الغرر جائزة » وهو مشهور المذهب > وهو 
alb‏ « المدونة » بجواز LES‏ على وصف حمران أو سودان » ولم يصفومٍ 
جاز » ويعطى وسطًا من وصف pl gal‏ اا > فظاهر » i yal‏ 6 أنه 
تجوز الكتابة على غرر » وقد سأله فى كتاب ) galt‏ 4 » عن cob LLII‏ 
فاتى بهذه المسألة » ولم يجبه عن الغرر الذى سال عنه » كالعبد الآبق 
والثانى : أن الكتابة على غزر لا تجوز > وهذا القول قائم من (i galt D‏ 
من « مسألة اللؤلؤ » إذا كاتبه على لؤلؤ « غير موصوف » JUS e‏ ابن 
القاسم فى « الكتاب » : إن الكتابة لا تجوز 6 إذ [ لا يحاط OT‏ بصفته e‏ 


وتفسخ الكتابة . 
وقال محمد بن المواز : لا تفسخ الكتابة » وتكون من أوسط الذى يشبه 
ما بينهما . 


> :لم تفس‎ CUS OW Gat بالعرر تكرة‎ ALS OF: QU والقول‎ 

لإجازة غير واحد الربا بين السيد وعبده » وهو قول أشهب فى كتاب ابن 
ca‏ 

وعلى القول بأنها تجوز على الغرر » فلا يخلو ذلك الغرر من ثلاثة 


. فى ه : بالغرر‎ O) 
. فى أ : لا يخاطب‎ )۲( 


الجزء الخامس 


ts Sle St 

فإن كان فى ملك العبد > مثل : أن يكاتبه على عبد له آبق أو بعير 
شارد أو جنين فى بطن أنه : Of‏ ذلك جائز » لاه قد كان للسيّد انتزاع 
ذلك من عبده » وأن يجبره على طلبه من غير كتابة . 

فإذا جعل له Gall‏ على ذلك » فقد [ تفضل ] . 

| فإن كان ذلك الغرر فى ملك السّيد e‏ مثل : أن يكاتبه على أن 
Laat]‏ بعبده الآبق وبعيره الشارد » Dp‏ ذلك جائز )١ ] Cat]‏ > إذ 
E‏ ه على طلب ذلك كما تقدم » GY‏ عبده وله أن يكلف من 
الأعمال التى له [ بها  ]‏ طاقة ما شاء » وهو قول ابن القاسم فى 
[«المدونة » ] ©) , 

GG‏ إن yall GUS OLS‏ ق ال وا foe‏ ا على 
ET‏ 

اها of‏ الل جار ون اه وا Co OLS‏ ر 
حكم بعجزه » وهو قول ابن القاسم فى « الدونة » و « الموازية » . 

والشانى : أن الكتابة لا تجوز وتفسخ إلا أن يشتريه قبل الفسخ » 


. سقط من ه‎ )١( 

. سقط من أ‎ (Y) 

. سقط من ه‎ (Y) 

. فى ج ء ه : العتبية‎ CE) 


كتاب الكاتب ص حت S‏ 
قول أشهب فى ( كتاب محمد » . 

والثالث : أنه إن لم يشتره » أدى قيمته » ولا يفسخ ذلك e‏ وهو قول 
محمد [ وقال ] O‏ ابن ميسر لا يتم له شىء إلا بعبد فلان » والذي قاله 
يحتمل أن يكون تفسيرا لقول ابن القاسم . 

وسبب الخلاف : الكتابة » هل ناحيتها ناحية البيع أو ناحيتها ناحية 


العتق ؟ 
واختلف إذا كاتبه على أن يغرس له كذا وكذا شجرة » هل ذلك كتابة 
أو وعد ؟ 


1211/31 نات فزن انك‎ gh ا فلن اة‎ US awl, 
+ كان وهل اسقط‎ Sly تنيت‎ ais 

والصحيح : أتها كتابة » والدليل عليه كتابة سلمان الفارسى رضى الله 
ace‏ کان ot ple O tes‏ یسن له LLOTE D155‏ من ل .: 

Storr ice oy 


(۳) سقط من أ . 


ل اش ميكح الهزءالخامس 


المسألة الثالثة 

فى الكتابة على الخدمة . 

ولا تخلو الخدمة من أن يكون معها مال أو لم يكن 

cale dems pila أن يكاتبه على عشزة‎ ٠ مال + مكل‎ gar كان‎ Ob 
يشترطها عليه‎ lant, > كل شه ديتارين خدمته حتى يُؤدى كتابته‎ Gow 
LS AT كتابتة » وإذا‎ op ذلك لازم له ما لم‎ OB » ما دام فى الكتابة‎ 
وعجلها قبل حلولها » هل يسقط عنه ما كان اشترط عليه من الخدمة آم لا؟‎ 

ولا يخلو من أن يعجل Thie‏ بعد ] O‏ قضاء الخدمة والأسفار أم لا . 

إن frre‏ عتقه بعد قضاء sre > GW, Ub!‏ خلول أجل ALS‏ 
Gb‏ لا تسقط ae‏ الخدمة ولا يحصل له العتق إلا بانقضاء آمد الكتابة . 

وإ عل ماله ل ذلك gag‏ و ا eh‏ ابن جيب 
وبه قال ابن المواز . 

ob‏ لم يشترط ذلك» ولا قيّدهُ » هل يسقط عنه إذا عجل الكتابة أم لا؟ 

فعن مالك فى ذلك روايتان : 

bl OF: Leal‏ و ان فة عه ¢ Gay‏ ورا peli cpl‏ فته 
فى « الموازية » . 

والثانى : آن يعطيه مكان الأسفار والخدمة he‏ » ويتم عتقه » وهى 
Cate ade gael gat] ay,‏ 


. فى أ : قبل‎ )١( 
. سقط من أ‎ (Y) 


Ymi 


كعاب الكاتب 

وسبب الخلاف : الخدمة » هل هى مقصودة فى نفسها أو الكتابة هى 
المقصودة والخدمة تبع؛ ؟ 

, 

Of‏ لم يكن مع الخدمة مال » مثل أن يقول له : أكاتبك على خدمة 
شهر . 

te Gat of abt op‏ :فل GME‏ أنه لا Ge‏ جتن 
[يؤدى ] ٠‏ الخدمة . 

: مرض فى الشهر أو أبق فيه‎ ob 

op‏ كان الشهر معيًا op e‏ يلزمه البدل والعوض [ ولا يعتقه حتى 
يخدمه yt‏ بخلاف Gall‏ إلى أجل OY‏ الكتابة bals‏ كالمعاوضة . فإذا لم 
يعين الشهر كان أولى فى لزوم العوض OL‏ 

فإن أعطى العبد قيمة خدمة الشهر للسيّد » فلا يجبر السيد على 
Sigal‏ 

ob‏ أراد أن تكون الخدمة بعد العتق » فلا أعلم فى المذهب نص خلاف 
فى سقوط الخدمة ولزوم العتق . 

فإن أبهم الأمر : GB‏ يحمل على OF‏ العتق يكون بعد الخدمة . 

ob‏ اشترط السيّد [ أن يصيبها ] OL‏ كانت dal‏ ا 
فى كتابتها » هل تجوز الكتابة أم لا ؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال : 


e 


ادها آذ الا اط E‏ برقن الس EE A E‏ 


. فى ه : يوفى‎ )١( 
. سقط من أ‎ (Y) 
. سقط من أ‎ (Y) 
. فى 1 : ولد‎ A 


قول مالك فى « i al‏ ( والموازية "فى سماع أشهب عنه » ولا فرق فى 
ذلك بين ولد [ المكاتب والمكاتبة ] V‏ : 


= 


والثانى : أن الكتابة جائزة » والشرط باطل » وهو قول ابن القاسم فى 
) الموازية | » وبه قال أصبغ . BY‏ بمنزلة مَنْ أعتق أمة اواس cp Le‏ 

: واحذا‎ GAL 148 / SD aS "بن‎ ol of it: ILA, 
ود‎ gS Oly pill fly 6 cue 

فإن ترك السيّد شرطة Vy e‏ بطلت الكتابة » وكذلك فى ولد 
MILI‏ » وهو قول محمد بن الموأز » واتفقوا على أنه : إن لم ينظر 
قل ol‏ کے وت ays‏ يلها والكاقة ills‏ 

والحمد لله وحده [ ق / 85 ه ] . 


. فى أ : المكاتبة الذكر‎ )١( 
. فى ه : المكاتبة‎ (Y) 


yur 


كتاب المكاتب 


المسألة الرابعة 

في القطاعة . 

ولا يخلو الحكم فيها من ثلاثة أوجه : 

حدما ا aus‏ زلف ag E‏ أ قراط 

والثانى : أن يكون ذلك بلفظ السلف . 

والغالك : أن يكون بلفظ [ الإنظار ] . 

فالجواب ( ق / ۲۲١‏ أ ) عن الوجه الأول : إذا كان ذلك بلفظ الكتابة 
صيغة أو فحوى » مثل أن يقول : أقاطعك على عشرين من EL‏ ولا 
يخلو من وجهين : 

ee‏ ایو ا غلك عه area i gl‏ ونين 
غيره. 

فاق كان AUS‏ تن كات علق ج :كلذ خلاقه رن اراز 

وإن قاطعه من ذهب على ورق أو من وَرِق على ذهب أو عروض . 

of‏ كان [ على ] O‏ النقد وتعجيل العتق » فلا خلاف فى المذهب فى 
اراو فان كات إلى أجل رج ال > KON‏ 

فهو الد pee‏ 

وسبب الخلاف : الكتابة » هل طريقها طريق البيع أو طريق العتق ؟ 
وللخلاف فيها مطلق آخر : معاملة السيّد هلى هى كمعاملة الأجانب أم لا ؟ 


. سقط من ها‎ )١( 


٤ 

. Gla تعجل ما فسخ فيه الكتابة » فالعتق مُعجل‎ Ob 

of‏ كان إلى أجل » والعتق غير معجل » هل تجوز القطاعة أم لا ؟ 
فالمذهب على قولين : 

a‏ أن القطاعة ليون إل عن فل guy Gaal‏ :قزل 
بحرن ف eis‏ 

والثانى : أن ذلك جائز » سواء عجل عتقه آم لا » وهو ظاهر قول ابن 
القاسم فى « المدونة ) . 

والخلاف فى المذهب مشهور » قد حكاه الشيخ أبو إسحاق التونسى 
وغيره . 

فإن كان ذلك فى مكاتب بينه وبين غيره مثل أن يقاطعه على عشرين 
من BL‏ كما قدّمنا » فلا يخلو من أن يكون ذلك بإذن شريكه أم لا . 

: شريكه » فلا يخلو العبد من ثلاثة أحوال‎ OSL كان ذلك‎ op 

إما أن يؤدى للشريك الذى لم يقاطع جميع حقّه من الكتابة . 

والثانى : أن يعجز . 

والثالث : أن يموت قبل ازداء . 

أما إذا أدى له جميع نصيبه » فالعبد حر والولاء بينهما عى قدر 
أنصبائهما فى العبد . 


وأما الحالة الثانية : إذا عجز o‏ فلا يخلو عجزه من وجهين : 
أحدهما : أن يعجز قبل أن يستوفى المتمسك شيئًا . 
والثانى : أن يعجز [ بعد أن استوفى COT‏ مثل : الذى قاطع عليه 


SO)‏ دقل أن مسو 


Yo 


كتاب المكاتب 
bul‏ أو أقل أو أكثر . 

: من أحد وجهين‎ gbil عجز قبل أن يؤدى شيئًا » فلا يخلو‎ ob 

. يستوفى جميع ما قاطع عليه أو بعضه أو لم يستوف شيئًا‎ af YY 

Ob‏ استوفى جميع ما قاطعه عليه » فله الخيارين بين أن يقاسم شريكه 
Ghat‏ وهل فما قهن عل ال زكرن ecg tal‏ رقاب كما 
کان » أو يقتنع بما قبض » ويؤثره على نصيبه من العبد » ويكون جميع 
الح للمكضتاك : f‏ 

وهذا الحكم إذا [ قبض ] O‏ البعض » فلهُ الخيار Gal‏ » غير أنه إن 
اختار الاستبداد بما قاطع . 

فينظر إلى ما قبض » فإن قبض خمسة من عشرين » فقد [ بقى  ]‏ 
له فى العبد الربع » والثلاثة الأرباع للشريك . 

. لم يستوفى المقاطع شيئًا » فالعبد بينهما كما كان‎ ob 

UH,‏ إن عجز بعد أن يستوفى Haal‏ مقدار ما قاطع عليه المقاطع أو 
أكثر » bliy‏ قد استوفى جميع ما قاطع عليه Cast‏ فالعبد بينهما Cai‏ 
ولا خيار لهما . l‏ 

of‏ استوفى أقل ما قبض المقاطع e‏ فالخيار للمقاطع Caf‏ » إن شاء أن 
يرد على tll‏ ما استقصاه منه حتی يساويه ويوازيه » ويكون العبد 
بينهما أو يأبى فيكون جميع العبد للمتمسك . 1 

Ul,‏ إن عجز قبل أن يستوفى abti‏ شيئًا » والتمسك قد قبض بعض 


. فى ع » ه : اقتضى‎ )١( 


55 اللا سس لس لل سم الجزءالخامس 
حقّه من الكتابة » فلا يخلو ما قبضه ed‏ من أن يكون قبضه على 
النجوم أو تعجله قبل حلول النجم . 

فإن قبضه على الحلول » هل للمقاطع الدخول aaa‏ أم لا ؟ قولان : 

اهنا ان لا حغون a‏ 6ا رفون is‏ لمكا AS‏ 
لشريكه ما أخذ » وهو قول بعض المتأخرين . 

GLA‏ : أن للمقاطع الدخول معه فيما قبض e‏ ويتحاصان فيه هذا 
القدار ما قاطع عليه » والآخر بمقدار ذلك النجم » OY‏ ذلك النجم الذى 
حل هو لهما Gar‏ »> فلا يستبد به واحد منهما دون الآخر » وهو اختيار 
ا dee‏ الله Gp dares‏ ى ` 

وأما إن alas‏ السك قبل Wen‏ هل GOs‏ فيه :أل رن 
للمقاطع ؟ قولان بين المتأخرين Cad‏ 

ادها + نينا يقتسمانه على مقدار أنصابهما فى العبد أو على 
OL‏ لهما عليه من ET JW‏ ل 

والثانى : بالتفصيل بين أن deals‏ هال موا > فيكون للمقاطع أن 
يأخذ Go‏ من ذلك المال i‏ تسل ال ندا انض انل كرون 
له يال > Ses‏ ال من التميك ] لانم E‏ مقداز 


7 
86 


> . 
ob‏ فضل شىء كان للمتمسك وحده . ووجهه أن Go‏ للمقاطع » قد 


)١(‏ سقط من أ. 
(۲) فى أ : للمتمسك . 


ا ا س دل 


199/68 ع ] » والمقاطع زد هه 


3 


وأما الحالة الثالثة : إذا مات المكاتب » فلا يخلو من أن يموت حتف أنفه 
أو مات ١ Vee‏ 

فإن مات حتف أنفه » وترك مالا فيه : By‏ بحق المتمسك » فهو له . 

ob‏ فيل ee aos‏ كان ا 

وإن لم يترك Et‏ : فلا رجوع للمتمسك على المقاطع . 

وإن مات مقتولاً » وأخذت قيمته » هل OS‏ كرقبته أو كماله ؟ 
قولان: 

teed E‏ کف 

والثانى: أنها كماله» وهو قول أبى عمران الفاسى [رضى الله Lae‏ 

ET‏ 112 إن op a‏ لحي عن وعد كان امار 
للمقاطم. : َ 

وإن قلنا : إن القيمة JUS‏ » كان للمتمسك أن يستوفى جميع Gm‏ من 
تلك القيمة » وما فضل يكون بينهما . 

وسبب الخلاف : هل قيمة الشىء كعينه [ أم لا ؟ ولا خلاف أن ثمن 
الشىء O ] ars‏ » على ما قال کو + وذلك أن أم الولد لا يجوز 
بيعها » لأن ثمنها كعينها . 

فإذا قلت جاز للسيد أخذ قيمتها وتكون له حلالة . 

) ر شريكه‎ E الوجه الثانى من أصل التقسيم : إذا‎ Ly 


(۱) زيادة من ج »ع › هھ . 


C.F 
وقبض ما قاطع عليه » فالخيار للمتمسك إذا عجز المكاتب بين أن يستبد‎ 
. بالعبد أو يدخل مع المقاطع فيما أخذ‎ 

زان خاو ea‏ لمعه بق للك له ول تهنا + 

وإن اختار الاستبداد بالعبد » هل له ذلك أو يرجع الخيار إلى المقاطع ؟ 
قولان : 

أحدهما : أنه لا خيار له » وهو قول ابن القاسم فى الكتاب . 

+ واغنهسة‎ SLU ol قزل‎ gaye الان :يرجم إلى اللقاطم‎ ot: sll, 

زب لكلاف ی قروو قفن عل ON apie os‏ 

والجواب عن الوجه SL‏ من أصل المسألة : إذا كان بوجه السلف e‏ 
مثل أن يحل يحل النجم » ويحضر المكاتب جميعه فيقول أحدهما لصاحبه : 
بدنى بذلك النجم » وخذ أنت الذى يليه » فللمسلف الرجوع على صاحبه 
اتفاقًا من غير اختيار [ ولا خيار COT‏ + لذن ail Ge eles‏ كين عا 
بدن hy‏ ل لكان دا دما بكو + 

والجواب عن الوجه الثالث : إذا كان بلفظ الإنظار » وهو أن يصرح 
بتأخير » وإسلام ما يحضره المكاتب لشريكه » قصد بذلك الرفق بالعبد » 
ومعروف صنعه معه » وهذا لا رجوع له على الشريك فيما قبض . 

الخ ال ل Gees‏ ما Lajas led‏ 
الغموض والإشكال عند التباس السؤال » وإطلاق BWY‏ من غير احتياط» 
وإهمال الشحرز والتحفظ ¢ فهئالك يلد الغاطر ويشرده BU‏ ويشحير 


)1( سقط من أ . 


858 ب‎ ti OL 
يتعذر التمييز بين السلف والقطاعة » والإنظار‎ OD حتى‎ [ » ٠” ] [الفاكر‎ 
. التقدير لرد الاحتياج‎ O ] لأجل الامتزاج » [ ويعتاض‎ 

فها آنا Zot‏ اندي SY Cb Salt tt,‏ كال gall hi,‏ 
الاحتمال » حتى تكون المسألة أجلى من النهار » وأشهر فى الظلام من 
النار. 

PLOT Je] cts يشان‎ Yo: Gaby oll UL, dyn 
: من أربعة أوجه‎ OLB po gl] 

ا ار ي aah ee‏ اكا ها : 

والثانى : ألا يحل منها شىء » ولا حضر قدر Ge‏ أحدهما . 

والثالث : أن يحل pÈ‏ واحد » فأحضره [ كله OT‏ 

والرابع : أن يحل نجم واحد وأحضر بعضه . 

UG‏ الوجه الأول : وهو أن JF‏ جميع الكتابة » وأحضر المكاتب 
نصفها: فسخ أحدهما فى اقتضاء جميع نصيبه » وأذن له فى ذلك صاحبهء 
ورضى بإتباع المكاتب وإنظاره ‏ لم pane‏ قبل EER Of‏ > فلا 
GE‏ فى المذهب فى هذا الوجه STs‏ إنظار وليس بسلف » وأنّهُ لا رجوع 
له على شريكه بشىء Oly e‏ العبد يكون بينهما إن عجز . 


. فى أ : المفكر‎ )١( 
فى أ: كما.‎ )0( 
. فی ه : بعض‎ (Y) 
. فى ه : فى‎ )٤( 
سقط من أ.‎ (0) © 
. فى أ : كلها‎ O 


tye‏ الجزءالخامس 

Lal‏ الوجه الثانى : إذا لم JË‏ [ له ] 0" الكتابة » وأحضر المكاتب منها 
مقدار حق أحدهما » وأذن أحدهما لصاحبه أن يعجل جميع Be‏ » هل 
ذلك قطاعة أو سلف ؟ قولان منصوصان فى « المدونة » : 

اهما إن SEIE‏ > وهو قول ابن القاسم . 

ئلا اله tales‏ وکو قزل غر 

وعلى القول OL‏ ذلك سلف للقابض » هل هو سلف م مق الشريكف أن 
[من ] 2 المكاتب ؟ قولان : 

أحدهما : [ أنه  ]‏ من المكاتب » وهو قول الغير فى « الكتاب » . 

والثانى : أنه سلف من الشريك » وهو قول ابن الموار . 

رانك :لكلاف دزت : [ أنه OL‏ إن كان سلا م ف tll‏ يلك قله 
الرجوع على القابض إذا عجز المكاتب . 

وإن كان CL‏ من المكاتب » فلا يرجع الشريك على القابض بشىء » 
عجز المكاتب أو عتق . 

وام الوجه الثالث : إذا حل من الكتابة نجم » وأحضره المكاتب AS‏ 
فاستبد أحدهما بقبضه بإذن شريكه : فذلك سلف من الشريك بلا إشكال» 
cad‏ حق [ كل OT‏ واحد منهما فيه » وترك أحدهما الآخر يقبض 
ويستقل به ملكا دونه : 


SA اط م‎ 
tee )عط‎ 
Top bee (1) 
. 1 سقط من‎ (£) 
Aula Co) 


كتاب الكاتب ۲۷۱ 


دلبل عل E‏ 

BL: elders ly‏ > عي pads‏ المكاتب نصفه » مثل أن يكون 
النجم عشرة 6 وأحضر D‏ خمسة » : alg‏ يطل إلى aay ¢ paula bal‏ 
حزق dG gt. COO of GL. wis ats of‏ انا cdot‏ 
وأنظره أنت » كان ذلك Gua]‏ لا سلمًا Vado‏ رجوع للشريك على 
القابفن Of‏ عجن اكات بولا OV ole‏ قوله 9 A thas obit‏ 
نصيبك باق عليه . 

فإن قال : « وعنى آخذ هذه الخمسة » وخذ أنت الخمسة الباقية » ( أو 
استوف أنت حقّك من الخمسة الباقية ة ) : كان ذلك سلقًا من الشريك 
للقابض بلا إشكال » ويرجع عليه بنصف اللخمسة إن عجز المكاتب قبل أن 
يستوفى منه تلك الخمسة الباقية من ذلك النجم . 

satel Gals 


)1( سقط من أ . 


YYY 


الجزء الخامس 


المسألة الخامسة 

فى العبيد إذا كوتبوا GES‏ واحدة . 

فلا يخلو من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكونوا لمالك واحد . 

Of أن يكوتوا 3:3 / 140 ف ] للاك [امتعندة‎ SH, 

والثالث : أن يكونوا شركة ( ق / ۲۲۲ أ ) بين أشراك . 

ee‏ الوجة الأول : إذا كانوا لمالك واحد » فلا يخلو من أن 
يكونوا pal OLS‏ أو فيهم صغار وكبار : 

op‏ كانوا GUS pals‏ يقوون على السعى والكتابة جائزة وكل واحد 
منهم يسعى لنفسه فى أداء ما وجب عليه من الكتابة col op‏ ما عليه فإنه 
يسعى مع أصحابه ويعينهم على الأداء . 

فإذا أعتقوا [ بالأداء ] 29 . 

فمن أدى عن أصحابه منهم شينًا GB e‏ يرجع عليهم به على 
[ق/ Lado‏ ما [ سيأتى ME‏ إن شاء الله تعالى . 

ومن مات منهم لم يحط عنهم شىء من الكتابة OY‏ كل واحد منهم 
حميل بجميع الكتابة وعقد الكتابة يقتضى ذلك . 

BY استحق أحدهم نحرية أو ملك ينبغى أن يسقط عتهم ما ينوبه‎ Op 
Le قد تبين أن السيد عقد الكتابة على غير ملكه » ولا تلزم الحمالة للسّيد‎ 


. فى ه : معددة‎ )١( 


(۲) فى أ : على الأداء . 
(۳) فی ع » ه : سنأتی به . 


۷۳ الات‎ SLs 
هو ملك لغيره‎ 
وإلى هذا ذهب الشيخ أبو الحسن اللخمى » وهو قول ابن الماجشون فى‎ 
. A الموازية‎ ) 


واختلف فى LAS‏ فض الكتابة عليهم على ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنها تفض على قدر قوتهم عليها وهو قول مالك فى 


— , 
قول ابن المللجشون š‏ 

WIL,‏ : أنها aad‏ على العدد وهذا القول حكاه ابن المواز عن عبد 
الملك . 


فإن عجز بعضهم Sly‏ الآخر جميع الكتابة فاته يرجع عليهم على قدر 
قوتهم على الكتابة كما فضت عليهم أولا وهو قول ابن القاسم فى 
40 

GL‏ أنه يرجع عليهم على قدر قوتهم يوم كوتبوا » وهو قول 
مط Cós oly cb‏ 

والثالث : أنه يرجع عليهم على قدر قوتهم يوم كوتبوا . 

والرابع : أنه يرجع عليهم على قدر قوتهم يوم كوتبوا وحالهم يوم 
حرا SOPOP P‏ 

والخامس : آنه يرجع عليهم على عددهم NE:‏ 
عليهم [ على عددهم ] ٠‏ على ما حكاه ابن المواز عن عبد الملك BIE‏ 


۷٤‏ الجزء الخامس 
a, ٠‏ 4 

ما ذكر عنه ابن حبيب : أنه يرجع عليهم على قدر قيمتهم يوم 

عتقوا. 


فإذا ثبت له الرجوع على isl‏ صفة [ كان ] 27 » هل يرجع عليهم على 
النجوم أو يرجع عليهم على الحلول ؟ فلا يخلو من أن يؤديهما على النجوم 
ONA‏ 5 

)9 ] ع ] أنه [ يرجع‎ ١١١ / أداها على النجوم فلا حلاف [ ق‎ ob 


و 2 


معجلا . 

ob‏ عجلها فهل يرجع [ عليهم  ]‏ على النجوم أم لا ؟ فالمذهب على 
قولين : 

أحدهما : ail‏ يرجع عليهم على النجوم »> وهو قوله فى « المدونة » . 

والثانى : آنه يرجع عليهم معجلاً وهو قوله فى كتاب D‏ محمد ) حيث 
قال فى باب آخر أنه يرجع عليهم . 

وسبب الخلاف : فى جميع ما قدمناه اختلافهم فى الكتابة هل طريقها 
طريق العتق أو البيع ؟ 

فمن رأى Of‏ طريقها طريق البيع قال : تعتبر قيمتهم يوم الكتابة . 

ومن رأى ot‏ طريقها طريق العتق قال : تعتبر قوتهم على الأداء وما عدا 
ذلك استحباب . 

of‏ كان فيهم صغار وكبار فلا يخلو حالة من فيهم من الصغار من 
ثلاثة أوجه : 
todat‏ 


Vo 


كتاب المكاتب 


of ty‏ ينكوق عاجرا عن الس غير قنادر على NI‏ نى انت رت 
الكتابة . 

أو كان قادرا عليه يوم الكتابة وقوى على السعى بعد مضى بعضها . 

فإن كان لا يقوى على السعى حتى مضت الكتابة لم يتبع بشىء . 
iets‏ عليه على boas‏ ری رن ale‏ كر ON Ita‏ قرف |01 
تتزايك مروز الشين . 

فإن قوى على السعى بعد مضى النجوم فقد اختلف فى كيفية الكتابة 
عليهم على قولين : 

أحدهما : أنه ينظر إلى حاله يوم عقدت له الكتابة » يريد أشهب على 
ما يرجى [ من أنه يبلغ السعاية إلى الوقت الفلانى فيكون عليه من ذلك 
الوقت على التقدير يوم عقدت الكتابة كما يقوم الزرع LOD‏ فسد [ على 
الله OP‏ 

والشانى : أنه ينظر إلى حاله يوم بلغ السعى أن لو كان على هذه IH‏ 
يوم الكتابة وقال الشيخ Ga‏ : وينبغى أن يحط عنه هذا القدر الذى كان فيه 
لذ قدزة له GL le‏ ادال تفت ALS‏ قل Ged ab yl‏ مااكان ale‏ 
شىء . والذى قاله أبو إسحاق صحيح ولا يكون الحكم إلا كذلك وألا 
يؤدى ذلك إلى هن UES ade Gb‏ يقي الق وه pele‏ عن cel‏ 
)1( سقط من هھ . 
(Y)‏ سقط من أ. 
)£( زيادة من ب . 


 vV‏ الجزءالخامس 
وذلك لا سبيل إليه . 

Gig‏ الوجه الثانى : إذا كان اللاك متعدّدة فجمعوهم فى كتابة واحدة فلا 
إشكال أن ذلك ممنوع ابتداء . 

فإن نزل [ ذلك  ]‏ فلا يخلو من أن يعثر على ذلك قبل الأداء أو 
بعله : 

فإن عثر على ذلك قبل الأداء فالمذهب على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن الكتابة باطلة JS OY‏ واحد منهم حميل ا على صاحبه إذ 
لو هلك أحدهما أخذ سيد الهالك مال pos ee isthe Si‏ 
قول مالك فى « i galt‏ = 

والشانى : أن الكتابة تمضى ويبطل الشرط وتفض عليهم وتسقط حمالة 
بعضهم عن بعض وهو ظاهر قول ابن القاسم فى الأمة التى يكاتبها ويستثنى 
ما فى بطنها وهو قوله فى ١‏ الموازية » . 

LILA,‏ أنه يفسخ ما لم يؤد Hud gh OA‏ منها كما قال محمد فى 
تلك المسألة . 

. الكتابة تمضى وعتقهم نافذ‎ OB على ذلك بعد الأداء‎ te af 

ومن أدى منهم شيئًا عن أصحابه [ رجع OL‏ عليهم به كالحمالة 
بالكتابة إذا فاتت بالأداء » OB‏ الكفيل يرجع على المكاتب بما أدى . 

وأمّا الوجه الثالك : فى العبيد إذا كانوا بين أشراك فكاتبوهم جميعا 
كتابة واحدة . هل تجوز الكتابة ا 


YVV 


كتاب الكاتب 

فا لمذهب على قولين ؟ 

اتا OF:‏ ا V‏ عو ن JS‏ عند tlie gid fad‏ ود 
كل عبد » فهى كنابة منتقضة إلا أن تسقط حمالة بعضهم [ عن بعض ] O‏ 
فتجوز [ و ] O‏ على JS‏ واحد بقدر ما يلزمه من الكتابة يوم عقدت وهو 
قول أشهب فى D‏ الموازية a,‏ 

والثانى OF:‏ الكتابة جائزة OY‏ لكل واحد من الأشراك سهم معلوم فى 
كل عبد . وما يقبض oS‏ واحد [ منهم P E‏ عن سهمه لا غير ولم يقبض 
أحدهم عن غير ملكه Gd‏ وهو قول أحمد بن ميسر فى « الموازية » . 

والحمد لله وحده . 


. 1 سقط من‎ (Y) 


YVA 


المسألة السادسة 

فى المكاتب هل يجوز له أن يعجز نفسه آم لا ؟ 
ولا يخلو تعجيز المكاتب من ثلاثة أوجه : 
OY‏ أن يكون بتواطئه مع السيّد . 
أو بإرادة المكاتب منفردا . 

أو بإرادة السيد متحدا . 

Of‏ کان بتواطئه مع السید فلا يخلو من أن يكون له مال ظاهر [ أم لا؟ 
فإن كان له مال be‏ ا > فالمذهب على BG‏ أقوال 
كلها قائمة من « ا مدوئة » . 

ا ا 

والثانى : عكسه . 

والقولان عن مالك فيما رواه ابن القاسم وابن نافع فى ١‏ العتبيّة » . 

والنالث : بالتفصيل بين JU‏ والقوة فيكون العجز مع القوة لا مع المال 
وهو قول ابن المواز . 

TS 
الله لما يرجى له من‎ Ge تعالى فيكون العجز لهما دون السلطان أو يغلب‎ 
الحرية ثم لا يجور ؟‎ 

of‏ لم يكن له مال ظاهر فهل لهم العجز دون السلطان أم لا ؟ 
Ae GE)‏ 


598 a I کتاب‎ 

قولان قائمان من D‏ ا مدونة : 

أحدهما : أن [ له ] O‏ العجز دون السّلطان وهو قول ابن القاسم . 

والثانى : أنه لا يعجزه إلا السلطان وهو قول A‏ . 

والقولان فى « العتبيّة » . 

وسبب الخلاف : هل يتهمان بالمواطأة على إبطال Ge‏ الله تعالى فى 
العتق ؟ 

فيو gat‏ قال لذ بد AES, Sa Do OP OLN‏ عن 
مثل ذلك . 

of‏ انفرد السيد بإرادة العجز ونابا العبد أو انفرد به العبد دون السيّد 
قولان فى كل فصل فى « الكتاب » . l‏ 

وسيب pes GH‏ المغلب فى Go ALS‏ الد of‏ ق اليك ؟ 

والحمد لله وحده . 


. قى أ : لهما‎ )١( 


يل املس سدس س الجزءالخامس 


المسألة السابعة 

إذا قاطعه سيده على مال ثم استحق جحو ذلك المال . 

Sei الاح‎ ele الت‎ el a 
د وإذا ادى المكاتب كاد‎ OT ما ف‎ 1# ety. وابن نافع والرواة‎ 
. إلى سيده وعليه دين فقام الغرماء فأرادوا أن يأخذوا م من السيد ما اقتضى‎ 

فقال ابن القاسم : إن كان يعلم أنه من أموالهم [ أخذوه وإن لم يعلم 
أنه من أموالهم OD‏ لم يرجعوا على السيد . 

وقال ابن القاسم : فإن أخذوا ذلك منه رد المكاتب إلى الرق . 

وقال ابن نافع وأشهب : إذا قاطع السيد ما بقى من الكتابة فاعترف 
بسرقة OE‏ يرجع على المكاتب بقيمة ما أخذ منه . 

قال ابن نافع : « وهذا إذا كان له مال op‏ لم يكن له مال رد مكاتبًا . 

وقال أشهب : لا يرد ويتبع BY‏ كان Gre‏ بالقطاعة وثبتت خدمته 
وجازت شهادته . 

نّم قال أشهب وابن نافع فى المكاتب يقاطع سيده على شىء استرفعة 
واستودعه فيؤخذ بملك فلا يؤخذ الحق بالباطل [ أى لا يعتق OL‏ 

وقال بعض الرواة : ما كان فيه شبهة ملك مضى عتقه ويتبع بقيمة 
ذلك وما لم تكن فيه شبهة ملك رد GK‏ . 

وهذا ما قيل فى « (yall‏ بجملته وتحصيله تفصيلاً أن : تقول : لا 
me 19‏ عن ا 
ale‏ 
0 


YA\ 


كتابالمكاتب 
يخلو المكاتب من أن يكون موسر أو معسر : 

فإن كان موسرا غرم للسید مثل ما LET‏ منه أو قيمته إن كان مما يرجع 
إلى القيمة ومضى عتقه وسواء تقدمت فيه شبهة ملك أم لا e‏ ولا خلاف 
فى ذلك . 

: كان معسرا فالذى فى الكتاب يتخرًج على أربعة أقوال‎ of 

أحدها: أن عقته مردود جملة وهو قول مالك فى أول الباب إذا علم أن 
ذلك من أموالهم أو ما تولّد من عين أموالهم على الخلاف فى هذا الوجه. 

ey uhe Gee كان‎ a أن عتقه ماض ولا يرد ويتبع‎ : ss 
. » حرمته وجازت شهادته وهو قول أشهب فى « الكتاب‎ 

Leg Tiie التفصيل بين ما تقدمت فيه شبهة ملك فيمضى‎ : LSU 
وما لم يتقدّم ل فيه شبهة ملك فيردٌ اليد عدقة‎ ٠ يبع بقيمشه ذلك‎ 
قول أشهب وابن نافع‎ ale :فول الرواة ف المدونة € ره‎ gay MLAS] 
. الحق بالباطل‎ Eg يقاطع على وديعة حيث قال : لا‎ Gill فى المكاتب‎ 

والقول الرابع : بالتفصيل [ ق /1977ج] بين أن يطول الزمان أو يقصر: 

ob‏ كان ذلك [ بعد طول الزمان وجازت شهادته ووارث الأحرار فعتقه 
ماضص ولا يرد وإن كان ذلك ] OB ALM‏ عتقه يرد وهو قول مالك فى 
الأب إذا أعتق عبد ابنه الصغير ولا مال للأب . 

. عتقه يرد إلا أن يطول الزمان وجازت شهادته ووارث الأحرار‎ op 

وعلى القول Ob‏ عتقه مردود هل يرد إلى رق أو إلى حرية ؟ فالمذهب 
sia BE)‏ 


. سقط من أ‎ (Y) 


YAY 
: » على ثلاثة أقوال كلها مستقرأة من « الكتاب‎ 

أحدها : أنه يرد إلى الرق لا إلى الكتابة وهو ظاهر قول ابن القاسم فى 
الكتابة . 

والثانى : آنه يرد إلى كتابة » وهو ( ق / ۲۲۳ ) قول الرواة . 

VIOLAS Mog + بين أن رج له مال‎ aac: LIM, 
. يرجى له مال فيرد إلى الرق وهو اختيار أبى الحسن اللخمى‎ 

وسبب الخلاف : هل العتق لأجل ما أداه المكاتب أو يحمل على أنه من 
السيد ؟ l‏ 

(gall الس تعن‎ OV Sill رجت‎ RII ق‎ 

فإذا استحق ما دفع [ كشف ] O‏ الغيب [ أنه ] ”لم يُعتق ويجب 
غلى .هذ of‏ 1 ترط ] O‏ ماله فيه شتبهة ملك وها سرقه .: 

وإن عد ذلك كالعتق من السید كان ينبغى أن يمضى عتقه على کل حال 
سواءً سرق ذلك أو كان له فيه شبهة ملك OY‏ العتق [ فرط  ]‏ من السيّد 
فلا يقدر على رده . 

eet a ices a eel, 

والله أعلم . 


. سقط من أ‎ )١( 
. فى أ : انكشف‎ )۲( 
فی : إذا‎ )۳( 

. فى أ : يستوى‎ )٤( 


)0( فى ه : سبق . 


YAY 


كتاب الكاتب 


المسألة الثامنة 
إذا وطئ السيد مكاتبته . 
Med deh T MLM eda 39]‏ 
الأول:: 134 ob y‏ الد مكاتعة : 


الشانى : فيما إذا وطئ السيد مكاتبة [ مكاتبه OL‏ [ هل يدرأ عنه 
الحد ؟ ]© . 


SOP eis ر‎ SIU 

والرابع : فى المكاتب إذا وطئ مكاتبتة . 

فالجواب عن السؤال الأول : إذا وطىء السيد مكاتبتة . فلا يخلو من 
أن تكون WE‏ أو حاملاً : 

فإن كانت حائلاً ولم تحمل من وطئه فإنّها تستمر على كتابتها 
Ls VEL AAI‏ من أن يكون السيد أكرهها على الوطيء أو 


طاوعته : 
Of‏ أكرهها على نفسها فلا تخلو من أن تكون بكرا أو CS‏ 
e‏ 


aT 


. فى ه : وفى هذا الباب‎ )١( 
. سقط من هھ‎ (Y) 


YAE‏ الجزء الخامس 
أحدهما : أنه يغرم قيمة ما نقصها وهو قوله فى كتاب الرهون . 
والثانى : أنه لا شىء عليه . 
وإن طاوعته هل عليه [ للنقص tL‏ أم لا 
dan‏ و o‏ 
وإن کان له مال ظاهر أم لا ؟ 
Suede‏ نه لط نارين أنه a ee‏ على مك Al‏ 


. ص و 
فإن أدت عتقت . 


وإن عجزت صارت أم ولد . 
واختلف فى نفقتها إذا اختارت المضى على كتابتها على قولين : 
Laas I‏ أن هيا على السك ادات حافك وهو :فول مالك في 
«كتاب ابن سحئون »© . 
والثانى : أن نفقتها على نفسها ولا شىء لها على سيّدها وهو قول 
أصبغ فی « كتاب ابن حبيب » . 
وفى « الُدونة » فى هذه المسألة أقاويل خارجة [ عن المذهب : أحدها: 
أنها إن حملت بطلت كتابتها وتكون أم ولد . وهو قول سعيد بن المسيب . 
وحجته أنها of‏ ولد OT‏ 
MOLI] ae y‏ فها ولا غلة [ و ]0 فى استدامتها فى الكتابة 
)١(‏ سقط من ه . 
(Y)‏ سقط من أ . 


)£( سقط من أ. 


YAO 


كتاب الكاتب 
إخراج UY‏ عن حكمها [ فبطلت وبقيت أم ولد . 

والثانی : آتها تبقى مكاتبة op‏ عجزت كانت أم ولد . 

وحجته : أن أم الولد ] لم يتفق على منع خدمتها وإن لم يتقدّم فيها 
oes‏ [ قط ice ay © OL‏ 

وإذا لم يكن بد من أحد الأمرين, sf LES orth: Gl‏ قاو عليه كان 
بقاؤها أفضل OY‏ بطلانها يُؤدى إلى وطء قد حرم باتفاق . 

وبقاؤها على الكتابة لا يؤدى [ إلى استباحة  ]‏ ما اتفق ق على منعه 
فكان بالحكم أولى وهو قول النخعى . 

‘ee gle 5 او‎ Ga St مكرة قن‎ oT oy Groth : WW 

فإن أكرهها » فهى حرة e‏ [ وإن طاوعته فهى أمة لا كتابة فيها يريد أم 
ولد وهو قول ربيعة وهو أحسن ما قيل فيها ] » وذلك أنها 13h‏ الم تطاوعه 
فهى لم ترض بالعجز بعد + Labi‏ خلت gb‏ يكن eee‏ إل اه BY‏ 
ذلك خلاف سنة أم الولد ولا إلى وطنها للحظر pall‏ ولم تعسجزء فلم 
gigs‏ أم ولد حرم الاستمتاع بها فوجب Wee‏ 

وإذا رضيت بالوطء كأنّها رضيت بالعجز إذ الحمل UE‏ يأتى [ Age‏ 
ob gl‏ . 

فا جوات عن ال وال القائى + ا وط ما ie Va, ol tae‏ 
الحد ويلحق به الولد » وتخير الأمة بين أن تعجز نفسها وتكون أم ولد 
)١(‏ سقط من ه . 
hits (Y)‏ 1 
Tape as Ap)‏ 
)£( سقط من ! . 
O)‏ فى أ : على . 


YAS 
. للواطئ أو تبقى على كتابتها‎ 

فإن أعجزت نفسها فإنها تكون أم ولد للواطئ ويغرم قيمتها 
[للمكاتب] O‏ يوم الوطء ولا شىء عليه فى الولد وهذا قول ابن القاسم فى 
) العتبية 4 . 


واختّلف هل [ يقاصصه E‏ السيد بتلك [ القيمة ] O‏ فى الكتابة التى 
عليه ؟ 

على قولين : [ فإن اختارت البقاء على الكتابة هل تؤخذ القيمة من 
السيد الواطيء فتوقف أو لا تؤخذ منه على قولين ] 47 : 

أحدهما : أن القيمة تؤخذ منه فتوقف مخافة العجز فترجع تكون أم 
ولد بلا قيمة . وهو قول ابن القاسم فى « العتبيّة » و ١‏ الموأزية » . 

والثانى : أن القيمة لا تُوْخَذ من الواطىء حتى تعجز e‏ فإذا عجزت 
كلف Galt‏ .وهو فول ابن الوا 
قال ابن المواز . 

والثانى : أنها تقوم عليه بقيمتها يوم العجز وهو قول أصبغ . 

وعلى القول بأنَّها القيمة توقف فلا تخلو حالة GL‏ من ثلاثة 
)١(‏ سقط من أ . 
(0) فى أ : يقاصه . 
(Y)‏ سقط من 1 . 
S‏ ب og‏ 


YAV 


SAN Lig قرت قبل ال‎ af Uy 

. أدت عتقت وأخذ الواطئ القيمة التى وقفت‎ off 

وإن عجزت كانت القيمة لسيّدها المكاتب و [ تكون ] aM‏ أم ولد 
tbl gl‏ 

وقال فى ١‏ العتبيّة » : ولم يكن عليه فى ولدها شىء . 

of‏ ماتت قبل الأداء لمن تكون القيمة [ الموقوفة ] © ؟ فالمذهب على 
ثلاثة أقوال : 

أحدها : Ut‏ کون ليها الكاتن إذ لا ضرر عليه فى هذا 1 وهو 
E a‏ الموازية . 

والثانى Wo "E‏ ال اا و BY catch WLS ea‏ 
الحمل لم يضرة ه وقد ماتت فى كتابتها من غير حمل وهو قول أصبغ فى 


«كتاب محمد E‏ . 
والشالث : أنه jog‏ من القيمة الموقوفة قيمة الولد ويدفع إلى ais‏ 
ويؤدى باقى القيمة إلى الواطئ وهو قول ابن القاسم فى « العتبيّة » . 
والجواب عن السؤال الثالث : إذا وطيء السيد أمة مكاتبه فحملت . 


. سقط من أ‎ (Y) 
. فى أ : الموقفة‎ )9( 
. بداية سقط من ب ينتهى عند نهاية المسألة العاشرة‎ (2) 


mld eH YAA 
z 4 e a 4 3 ع‎ 5 : 
: فلا يخلو من أن يكون موسرا بقيمتها أو معسرا‎ 
كان موسرا فالقيمة تلزم السيّد . وهل يقابض به المكاتب ويتعجل‎ ob 


عتقه أو يأخذها ويؤديها على النجوم ؟ فالمذهب على قولين : 
أحدهما : أنه يقابضه بها ويخرج المكاتب حرا إن كانت القيمة مثل 
الكتابة ويتبع السيد بالفضل إن كانت أكثر وهو قول ابن القاسم فى كتاب 
«ابن المواز » . 
والشانى : أن المكاتب يقبض القيمة ويؤديها على النجوم وهو قول ابن 
المواز وسحنون فى « كتاب ابنه ) . 
ob‏ لم يكن للسيّد مال يبعث عليه كتابة مكاتبه ويكون المكاتب أولى با 
يمنع من ذلك وهو قول أحمد بن ميسر . 
ob‏ ساوت قيمة الكتابة قيمة الأمة خرج حرا إن كان هو المشترى لها . 
فإن ساوى مثل نصف قيمة الأمة فالمذهب على قولين : 
cas)‏ أن A‏ اد زلف الهو و :تميقا ARUN‏ 
GS,‏ ونصفها للسيّد على حساب أم الولد ويتبع المكاتب السيد بنصف قيمة 
الل gag.‏ رل ابرق الوا 
والشانى he‏ إن كان فى قيمة الكتابة وفى بقيمتها عتق المكاتب وإن لم 
يف بقيمتها بقيت أمة للمكاتب ويتبع سيده بقيمة ولده وهو قول أشهب فى 
» الموازية 4« ye‏ 
والجواب عن الوجه الرابع : فى المكاتب إذا وطئ مكاتبتة فحملت منه. 


فإن أدت خحرجت مع ولدها Él >Í‏ 5 


YAA I كتاب‎ 


i L oe 7 en ae o e. 

وإن أدى هو قبلها فولده يخرج معه ولها أن تعجز نفسها . 

5 Leys فى سر‎ Cee st كنات‎ 
و‎ 2 z 3 : , 5 

ولو قوى الولد فعل عتقها سعى مع أقربهما عتقا فيعتق بقيته . 

ول OS‏ نمع ماد قدص ف delay)‏ من ge ese Wally‏ وعدق :: 

وإن ماتت أولاً وتركت YL‏ أخذ من مالها de‏ الكتابة وعتق ولدها 
وورث ما بقى : 

وإن لم يكن فيه وفاء فللولد أخذه والسعاية فيه وكذلك لو لم يدع 

فإن أدوا عنه عتقوا : 


وإن عجزوا كانوا فى كتابة أبيهم ; [ والحمد لله وحده ] O‏ 


5 زيادة من ج »ع‎ )١( 


v4: 


الجزء الخاميس 


المسألة التاسعة 
ف gan BES‏ الد 
ولا يخلو من وجهين : 
أحدهما : أن يكاتب بعض عبد ملك جميعهٌ فلا خلاف فى المذهب أن 
الله و eed s oye‏ 


PEAN 


واختلف إذا فات الآداء على قولين : 
أحدهما SS:‏ و pit Ben‏ وله افق 
a alld‏ € . 


والغانق > أن الد تسل ما كان ن يعلم GT‏ يعتق عليه إذا أدى op‏ حلف 
وم م 

te in JSG Ob‏ > وهر ف ف« الوط i‏ الو 
الشريكين إذا كاتبه أحدهما نصيبه . 

فان كان Che‏ بينه وبين غيره » فلا يخلو من أن CA‏ شريكه حصت 
أو يتماسك بها . 

op‏ تماسك بها OB‏ ذلك لا يجور اتفانًا OY‏ ذلك يصير إلى عتق 
النصيب بغير تقويم مع ما فى ذلك [ من ] ( المخاطرة 

لا ادها يأخذ بخراج والآخر يأخذ بنجوم . 

واختلف فيه إذا نزل هل تفسخ الكتابة أم لا ؟ على قولين : 

Cages!‏ : أن الكتابة سقط ويُؤدى عليه جميع ما أخسذا من ويكون 
جميعه رقيقًا وهو قول ابن القاسم : فن Bill‏ 


. فی أ : فى‎ O) 


كتاب الكاتب ۲۹۱ 


Ot: pts‏ السيّد يحلف “GF‏ كان يعلم أنه يُعتق عليه إذا أدى » فإن 
حلف لم يقوم عليه بقيتة وهو BOS‏ المبسوط » . وظاهر قوله أله لا 
يرد عتق ذلك النصيب SEY‏ يقل إذا Ge‏ وق الى Lye wot‏ قال 
« لم يقوم ) . 

وعلى القول OL‏ الكتابة تسقط ويكون جميعه رقيقًا » BB‏ يرد ما أخذ 
فيكون te‏ وبين شريكه مع رقبة العبد » وسواء قبض الكتابة أو بعضها e‏ 
وقال غيره فى « المدونة » : إنما يكون ذلك بينهما إذا اجتمعا على قيمته . 

ومن دعى إلى رده إلى العبد . فذلك له إذ لا ينتزع ماله حتى يجتمعا 
عليه . 


“ 


Pers) فلا يخاو امن خمسة‎ nari tll ls AG 

أا ان ووو 

والثانى : أن يختلفا فى العقد والنجوم والعدد . 

والثالث : أن يتحد العقد ويشترط أن يختلف العدد أو النجوم . 

والرابع : أن يختلف العقد ويتفقا فى العدد والنجوم . 

والخامس:أن يختلفا ويختلف نوع JUI‏ الذى OE‏ عليه [ق/لاةاج]. 

فالجواب عن الوجه الأول : إذا اتفقا فى العقد والنجوم والعدد فلا 
GE‏ فى الجواز ويكون اقتضاؤهما ( ق / ۲۲١‏ أ ) Moly‏ على الشركة 
ولا إشكال فق ذلك : 

والجواب عن الوجه الثانى : إذا اختلف العقد واختلف العدد والنجوم 
مثل أن كانه ا ile le‏ والآخر على مائتين وكلاهما إلى سنة » أو 
كاتباه على مائة أو أحدهما إلى سنة والآخر إلى سنتين فلا خلاف أن ذلك 
لا يجوز ابتداء . 


vay‏ اد اشام 

. يرد النظر إلى العبد أو إلى أحد السيدين‎ ap نزل‎ op 

ob‏ )4 ا ol Gab of‏ اع of‏ كفي ASU Cole‏ أن 
يحط عن العبدى ذلك الفضل حتى يتساوى مع صاحب القليل أو يرضى 
صاحب المدة القريبة أن يتساوى مع صاحب المدة البعيدة فى الاقتضاء أو 
برضا العبد أذ تجعل ويه لصاحب المدة البعيدة فى الاقتضاء ء حتى يساويه 
مع صاحب المدة القريبة فى الأقصى OB‏ الكتابة ثابتة جائزة . 

. أنهى ذلك فمشهور المذهب أن الكتابة باطلة ما لم يفت بالأداء‎ Ob 
. [والجواب عن الوجه الثالث : إذا اتحد العقد واشترط أن يختلفا العدد‎ 
OD فالكتابة جائزة والشرط باطل‎ 

والجواب عن الوجه الرابع : إذا اختلف العقد ¢ ويتقفان فى العدد 
والنجوم فهل تفسخ الكتابة أم لا ؟ فالمذهب على قولين منصوصين فى 
«المدونة» : 

OF Late‏ الكتالة Ane‏ إلا of‏ ا[ اا gap OL‏ رل 
ابن القاسم . 

gel IB py. LAW و‎ ayy Ble HES OT: ولان‎ 
. ويكون القضاء بينهما واحدا‎ 

والجواب عن الوجه الخامس : إذا اختلف العقد ويختلف نوع المال الذى 
كاتباه مثل Late Ate ols‏ على pols‏ كا el‏ على عروض 
اشح ari‏ جا لل RL‏ وبعده إلا أن يرضى السيّد أن تكون 
الدنانير والعروض شركة بينهما وتصح الكتابة . 

Perceive 


)1( سقط من أ. ها. 
(0) فى أء ه : إن تساويا . 


yar 


كتاب المكاتب 


المسألة العاشرة 
RG calls‏ عة وغل السك ديو 6 وقد جنى العبد جناية 4 


بعضه : 
op‏ كان Hal‏ على أداء جميع الدين والجناية والكتابة SLs‏ بمضى على 
avks‏ . 


CY آم‎ de gd من‎ ay dele oF على السند فيل له‎ ill cyl eat OB 
فالمذهب على قولين : ا‎ 

أحدهما : أنه يُحاسبه به إذ لا ضرر فى ذلك على سيّده » إذ لو عجل 
sd. GY UL‏ اتوي etl od Ue Sy GUS‏ لبو 
إسحاق التونسى . 

والثانى : آنه لا يحاسبه به وهو ا فول ee EE i‏ 
قال : إذا قال العبد : أنا أؤدى الذى من أجله تردنى والحماسة . وأبقى 
على كتابتى. كان ذلك له. وظاهر هذا الكلام YET‏ حاسب all‏ بذلك. 
ومفهوم من فحوى الكلام أن الدين التزم أداءه كالتزامه للكتابة IS‏ من 

GY of اليه )3 ادها"‎ Qo قي “ريض م‎ ell oie ی‎ GLI Ct, 
: فالمذهب يتخرج على قولين‎ 

أحدهما : أَنَّهُ لا يحاسبه بها » وهو ظاهر « الُدونة » » وهو مشهور 
المذهب . 


الجزء الخامس 


vat 

والثانى : انه لا يحاسبه بها . قال بعض المتأخرين وهو أشبه في النظر. 
قال ونان ذلك 1ه cos]‏ اة E‏ مده | وقيمته عشرون وكوتب 
بثلاثين » » فقال للسيد : أنا أؤدى عشرة REH‏ وتبقى على من كتابتى 
عشرون » GN‏ لو لم أؤد الجناية جبرت على دفعى فى الجناية إذا افتدى 
بعشرة » فلا حجة لك فى الامتناع من أن يُحاسب بعشرة من الكتابة فى 
الجناية » إذ لا ضرر عليه فى هذا ] © . 

ويعارضه على هذا التقدي أن يقال : إن الجناية كان 00 
يجب على السيد أن يقاص من الكتابة منها » ومن حجته أن يقول : 
als‏ على أن تحملها . أو يقول ل 
ey 6 Gall‏ قوله قن ذلك [ذا ادها دين" 

والحمد لله وحده . 


. السقط بدأ من منتصف المسألة الثامنة‎ liag . سقط من ه‎ )١( 


كتاب المكاتب 40° 


المسأئة الحادية عشرة 

فى الرهن فى الكتابة . 

ولا يخلو الرهن فى الكتابة من وجهين : 

أحدهما : أن يكون فى عقد الكتابة . 

والثانى : أن يكون بعد العقد . 

فالجواب عن الوجه الأول : إذا كان Ga dl‏ فى عقد الكتابة والسيد حى 
لم مت ولم يُفلس فله حكم الرهن GU‏ فى القيام والفوات . 

ols‏ مات السيد أو فلس فهل يخرج عن حكم الرهن ود الك 
fare]‏ انتزاعا ؟ فالمذهب على قولين منصوصين فى « المدونة » : 

Laat‏ : أن ذلك اتسراع Gedy‏ له حكم ell‏ 6 وهو فول ابن 
القاسم . 

والثانى : أن له حكم الرهن » وهو قول غيره . 

وسبب الخلاف : معاملة السيد عبده فى المعاوضات هل هى معاملة 
oN Nees‏ 

Ot ALL abe (gals Glas‏ ال deal dy gle‏ وسيده و hy‏ سی 
ذلك سلمًا أو Ge‏ وهو انتزاع معنوى على ما يقول ابن ا 

] السيد إن رد على العبد أكثر مما أخذ منه فالزيادة [ ق / 177 ع‎ OY 
. منه هبة للعبد وليس بزيادة فى السلف‎ 

وعلى ما قال فى « OLS‏ الصرف » LSI ot‏ يجرى بين العبد وسيده 


PEET vax 
eels 
للمكاتب لا مع القيام ولا‎ G انتزاع فلا یری فيه‎ Ob ومن حكم فيه‎ 
f مع الفوات‎ 


ومن حكم فيه بحكم الرهن قال : فإن المكاتب يكون أحق بعينه فى 
القيام وهو فى الفوات أسوة الغرماء . 

والجواب عن الوجه الثانى : إذا كان الرهن بعد العقد مثل أن يحل عليه 
SUL‏ على SGN; ey‏ هن الور جة ان ONS‏ لتين 
بانتزاع وأن [ له ES‏ الرهن مع القيام عاش العبد أو مات . 

فإن ضاع الرهن عند السيد ولم يعلم إلا بدعواه فلا يخلو السيد 
[من 0" أن يكون مديانًا أو غير مديان : 

of‏ كان مديانًا » فللمكاتب محاصة الغرماء بقيمة الرهن فى مال 
اده يطو ل وا اسن ee‏ 


فإن كان مقدار ما بقى عليه من الكتابة عتق واتبع ذمة السيد بما بقى من 


op‏ كان الذى ab‏ فى [ الحصاص ] 7" أقل مما عليه فى الكتابة وأكثر عا 
عليه من النجوم فليحسب ذلك با حل pb‏ من النجوم التى تليه فيأخذه 
الغرماء 5 تم تباع لهم بقية الكتابة فى بقية دينهم . 

. الكتابة عتق ويكون ولاوّه لعاقدها‎ Ses المكاتب‎ él ob 

ob‏ عجز رق لمشترى الكتابة ويتبع السيد بما بقى له من قيمة رهنه فى 
)١(‏ فى أ : للحكم . 


. سقط من أ‎ (Y) 
. ahi : فى أ‎ )۳( 


Yay كتابالمكاتب‎ 


dregs HLSW فمل يقاصصية الكاتن“فن‎ Obs إن كان السيد لسن‎ Ul, 


ع 


أو تو كيل القيمة من السيد ES‏ نولا gees‏ صا Wasi) Fok‏ 

: dead 00 8 يزه‎ We Ly يتنا ضان‎ igi cLantel 

فإن تساوت القيمة والكتابة عتق . 

. نافت [ قيمته ] © على الكتابة اتبع السيد‎ aly 

وإن قصرت عن الكتابة قوصص بها على النجوم ويسعى ÍI‏ فيما 
بقى وهو قول ابن القاسم فى « الكتاب » . 

ووعبه 01311 الركوا ديل sal‏ ولا يدرى هل [ تلفه ] D‏ بتعد 
من السيد فيكون الحكم أن تؤخذ القيمة منه وتوقف . 

فإن ا Cle‏ هن نف le‏ كه قال :قن Mal‏ هوق :4 أو كان 
هلاكه بغير سببه ولا بتعد منه فيسقط الضمان عن السيد ويكون التلف من 
الا و الأمر هكذا توسط فيه بالضمان ويحكم [ له ] O‏ فيه 
بالقصاص فى J‏ » والتوسط سوق الاعتدال . 

والقول الثانى : بالتفصيل بين أن يتهم السيد بالعداء على الرهن أو لا 
يتهم . 

E E ا ا‎ 


ee BO) 
. A سقط من‎ (Y) 
. سقط من أ‎ (Y) 
. day : فى أ‎ )5( 
Asaa) 


YAA 


الجزء الخامس 

op‏ أتى الُكاتب برهن ثقة أخذ القيمة لنفسه ويؤدى الكاتب على 
نجومها . 

فإن لم يتهم بالعداء عليه فلا تخلو الكتابة من أن تكون he‏ أو عرض : 

op‏ كانت الكتابة دنانير والقيمة دنانير كانت قصاصًا [ با ] O‏ على 
الكاتب 4 لان بو ففها يؤول إلى عبرو وخطر وغرر.: 

of‏ كانت الكتابة عروضا وطعامًا والقيمة OP » Cis‏ رجى رخص ما 
عليه حتى يشتريه باليسير من الثمن [ أوقفت القيمة ] 9 . 

فإ لم برج ذلك قوصص بها فى قيمة ما عله + من العروض فى J‏ 
وهو قول أشهب فى « الدونة » . 

ووهه أ الت Taya ١‏ عن ال اذك هة 
القصاص بها أولى من الإيقاف [ المعرض ] O‏ للإتلاف إذ بها يحصل للعبد 
Otay all gaat‏ بها الس “bee E‏ 

حتى إذا ظهرت دلائل التهمة » ولاحت أمارة الظتة بالعداء من السيد 
كان ]يتاك dealt‏ أولى aes tell eee MS‏ إن Ye‏ رو SN‏ أن 
يقصد بذلك استعجال الكتابة قبل محلها فيعاقب بنقيض مقصوده . 

| لو‎ a 


)1( سقط من أ . 

. سقط من أ‎ (Y) 

(۳) فى أ : وا 

(5) فى أء ج : المتعرض وفى ع : المترضى . 


Yag 


كتاب المكاتب 


المسألة الثانية عشرة 

ASL IN A لكات دن قف علق‎ E 

ولا يخلو شراؤه من وجهين : 

. أن يشتريه بغير إذن سيّده‎ UY 

[ والثانى : أن ] (2 ي* يشتريه بإذنه . 

فالجواب عن الوجه الأول : إذا اشتراه بغير إذنه هل يدخل فى الكتابة أم 
لا ؟ قولان قائمان من « المدوتة » : 

E نيد قن كان رقي‎ a 
8 i gall » gd مالك‎ Usd gas 

والثانى : أنه يدخل معه ويكون له حكم من انعقدت عليه الكتابة وهذا 
القول يستقرأ من taal‏ 

وينبنى الخلاف على الخلاف : فى المكائب هل له أن يُعجز نفسة مع 
sal‏ علي Yooh ol‏ و 2 

فا Ol‏ ن : ف عا 

یا oe Ol ga‏ ت و E S‏ 
تعطيل لاله عن التنمية التى يحصل بها الأداء والعتق . 


والجواب عن الوجه الثانى : إذا اشتراه بإذن سيده هل يدخل معه فى 
الكتابة أو لا ؟ قولان قائمان من « المدونة : 


ean‏ أنه ا هه وهو ر ١‏ رة 


Ye ٠‏ الجزء الخامس 


che geen,‏ له ينع eyo DAV Pe leas‏ ايد 
«امدونة» . 


وسبب الخلاف : هل يجوز اتفاق السيد والمكاتب على عجزه مع القدرة 
على eld‏ أم لا ؟ 

فمن رأى ST‏ يجوز له عجزه مع اتفاقهما قال : يدخل معه . 

دا سمو ان ا + لذ مان ع لان 
a‏ إلى عجزه 

وعلى القول ob‏ يدخل معه من [ الذى يدخل معه من ] PISO‏ 
فالمذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من « المدوئة » : 

aay, عاق رمز يعاق تر‎ enon a 
ويدخل فى ذلك الأخوة » وهو قول مالك فى ‹ الو‎ 

ly‏ ا لا ا هه ا اا و Ss‏ ف وهو رل اب 
فى «( Ci tl‏ ومثله لابن القاسم فى « الموازية . 

CICK,‏ :اله ليسغل إلا الولد خاضة بإذن سيده إذ له آن 
[يستلحقه]" » وهو قول ابن نافع فى « CAML‏ 

والرابع : أته يدخل معه الولد وإن اشتراه بغير إذن سيّده وهو قول ابن 
نافع فى غير « كتاب محمد » » على قول أبى محمد فى « النوادر » » وهو 
ظاهر تعليل ابن نافع فى « الكتاب » حيث قال : إن له أن يستحدثه 
واستحداثه لا اختيار فيه للسيد فينبغى أن يكون الشراء WAS‏ . 
)١(‏ فى ع » ه : داعية . 


(۳) فى e‏ ج : يستحدثه . 


۳۰١ المكاتب‎ olcas 


وسبب الخلاف : بين القولين الأولين اختلاف العلماء ء فيمن يعتق على 
الحر بالملك . 


فأشهب راعى ما وقع عليه [ ق / ۱۹۸ ج ] الإجماع فى الحر . 


ومالك راعى مشهور مذهبه فى عتق الأخوة » فاطّرد ذلك فى المكاتب . 

58 الابن فسبب الخلاف فيه ما قدمناء فى المكاتب هسل يجوز له أن 
يعجز نفسه وإن كان له مال ظاهر ؟ 

فمن رأى ذلك لم يفرق بين الولد وغيره . 

ومن منع فقد فرق بين الولد وغيره للعلة التى ذكرها ابن نافع . 

وهذا IS‏ إذا لم يكن على المكاتب دين . 

وأما إن كان عليه دين فلا [ يجوز ] O‏ شراؤه من أن يعنق عليه إلا 
OSL‏ الما َ 

واكم لله و 


. فى أ : يخلو‎ OY) 


Yey 


الجزء الخامس 


المسألة الثالثة عشرة 

CASI del الد‎ Gee ف‎ 

ولا يخلو المعتق من [ أحد VD‏ وجهين 

أحدهما : أن يكون له قوة ش 

والثانى : أن يكون of‏ لا Was‏ إِمّا لزمانة طرأت عليه بعد الكتابة > أو 
لكونه صغيرا لا حرفة له ولا قوة [ ob‏ كان لا قوة ] SM‏ فى الحال ويقوى 
فى أثناء الكتابة فهو كالصحيح المستوى . 

فإن كان أمر الكتابة ينقضى قبل أن يبلغ السعى » فهو كالزمن » وقد 
تقدم الكلام عليه فى باب « توظيف الكتابة » . 

فإن كان ممن لا قوة له على السعى e‏ لا فى الحال ولا فى المآل فلا 
يخلو ذلك من أن يكون ذلك بإذنهم أو بغير إذنهم . 

فإن كان ذلك بإذنهم فلا خلاف فى جواز عتقه لدفعهم عن أنفسهم 
فيو تاد PE‏ 

والكتابة عليهم كما كانت . 

فإن أعتقه بغير إذنهم هل ينفذ العتق أو يوتف ؟ قولان قائمان من 
«المدوتة » : 

أحدهما : أن العتق نافذ لا يوضع عنهم من الكتابة [ ق / اع ] 
[سهم ] GENO‏ وهو نص ١‏ الذوة "E‏ 
(Y)‏ سقط من[ . 
(۳) فى أ : منهم . 


٣ IN كتتاب‎ 

اا atte of‏ مو ترف I)‏ ال Cig nal gay > gl‏ 
من قوله : إن لهم الرجوع عليه إذا أدوا Shia OY TETN we‏ 
لهم الرجوع على الزمن . 

وسبب الخلاف : هل النظر إلى الضرر الذى درأ عنهم فى JH‏ من 
مؤنته ونقله أو النظر إلى ما فوت لهم فى المال من الرجوع عليه إذا أدوا ؟ 

of‏ كان العتيق له قوة وسعاية إما ody‏ وخرفعة أو hold! dle‏ عنده قلا 
يخلو من أن يكون ذلك بإذن أصحابه أو بغير إذنهم 

فإن كان ذلك بغير إذنهم فقولان قائمان من « المدونة » : 

Tels ard a seas اجلهيا ان ال‎ 

والشانى : أن gall‏ نافذ وهو قوله فى آخر الكتاب فى الزمن الذى له 
مال . 

LLSN ple lad اراد‎ Of aslo jew أن‎ LU هل‎ GH وسيب‎ 
| اولس اله ذلك ؟‎ 

فعلى القول بنفوذ العتق فى الحال فله أن يعجزه إذ فعله يؤدى إلى 
[عجز  ]‏ الباقين . 

فإذا قُلنا بنفوذ Gall‏ فى الحال هل يوضع عن الباقين منابة العتيق من 
الكتابة أم لا ؟ فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه لا يوضع عنهم شىء ‘ yay‏ قزل مالك فى » Eo‏ 

والثانى: اهم توضع عنهم حصته » وهو ظاهر قوله فى « الكتاب » فى 
الأمة التى أحبلها السيد فى الكتابة فرضيت هى ومن معها فى الكتابة 


. فىأ: عتق‎ )١( 


وي ااام م سكمس مسح الجزءالخامس 
بتسليمها إلى السيد حيث قال : يوضع عنهم جميع حقها من الكتابة » BP‏ 
رضاهم بالتسليم e‏ وإخراجها من الكتابة بفعل السيد فبأن توضع ree‏ 
جميعهم مع الإكراه أولى وأحق . 

وسبب الخلاف : هل للسيّد أن يجبر عبده على الكتابة أم لا ؟ 

فعلى القول Ob‏ الجبر فله أن يعتق وتبقى جميع الكتابة على من بقى 
كماله أن يوصف ذلك القدر عليهم [ ابتداء ] 29 . 

وعلى القول بأن العتق موقوف على الأداء أو العجز فإذا أعتق بالآداء 
فهل يرجع على سیدہ با أدى إن أدى عن نفسه i‏ وهل يرجع عليه أصحابه 
إن هم أدوا Le‏ ؟ قولان منصوصان فى المذهب قائمان من ١‏ المدوئة » : 

أحدهما : أنه لا يرجع على السيد بشىء ولا يرجع عليه أصحابه وهو 
ن ا 

والثانى : أنه يرجع [ هو OE‏ على سيده ويرجع عليه elect‏ إن أدوا 
عنه » وهذا القول قائم من « a‏ » من « OLS‏ العتق الثانى » من مسألة 
العبد المستأجر إذا أعتقه سيده قبل تام الإجارة ولم يشترط أن يكون له 
جميع الإجارة » وأن المستأجر له من إسقاط حقّه من بقية الإجارة . Jab‏ 
تأول بعض الشيوخ على i gall ٠‏ ( أن بقية الإجارة للعبد ويرجع بها على 
اليد إن كان قد قبن جميعها dee‏ العقد إذ لآ شيل له إن مد الإجارة :عن 


. فى ب : استبراء‎ )١( 


Yoo 


كتاب الكاتب 

واا غات هل كاب و ا الزو ن ع ا ان مود 
dl ge ys‏ ي died‏ دو ide‏ اف ف عا و 
حیث أنه يستسعى بالرق على وجه شرعى . 

op‏ أعتقه بإذنهم ورضاهم هل ينفذ فيه العتق أو يتوقف ؟ 

فالمذهب على BN‏ قال انر 

gale Mast‏ اف ا و Gi ds‏ اقا 

والثانى : أن العتق موقوف وهو قول الغير فى الّدونة ولابن القاسم مثله 
lal Ul oye‏ ]ذا bal‏ يفيف قال يُباع عليه مكاتبتهما جميعًا لحق 
ad) UHI‏ آم كره + 

والقول الثالث : التفصيل بين أن يتساويا فى القوة فيجوز أو يكون 
Gol‏ أفضلهم وفيه ترجى علتهم ثم لا تجوز ويوقف . 

وبحت الاشلاق nt poy of de‏ 501 رطم قله 


وحده ]0 . 


(A)‏ زيادة من ج › ها. 


المسألة الرابعة عشرة 
فى المكاتب إذا مات ومعه أولاد وأمهات أولاد فى كتابته . 
ولا يخلو ذلك من BW‏ أوجه : | 
أحدها : أن يترك مالا فيه وفاء بالكتابة . 
والثانى : أن يترك مالا لا وفاء فيه بالكتابة 29 . 
والثالث : أن يموت ولم يترك مالا . 


op‏ ترك VE‏ فيه وفاء بالكتابة فلا GE‏ أن من معه فى الكتابة يعتقون 


فيه عاجلا . 
ob‏ ترك مالا لا وفاء فيه بالكتابة فلا يخلو الأولاد من أن يكونوا صغارً 
أو HLS‏ : 


فإن كانوا صغارا عاجزين عن السعى فلا يخلو ذلك المال من وجهين: 

إما : أن يكون [ فيه ] )ما يبلغهم السعى . 

والثانى : أن يكون ذلك مما لا يبلغهم السعى © . 

و 

cp Agito فا‎ Fad يدقع لهم الال ويون‎ Ged كانوا كارا‎ Of 
. سقط من أ‎ (1) 
. فى ه : أن يكون دون ذلك‎ )۳( 
. فى أ: عن‎ )5( 


کباب Ye A‏ 
of‏ كان الولد مأمونا قائما JUL‏ مشتغلاً بالاشتغال به فلا خلاف فى 
an‏ الل yY]: Se‏ 
men‏ 
يدفع إلا للسيد ] 
ob‏ كان Ut‏ غير oT LE le Calls Oye‏ ال AS US‏ من 
«المدوة 4 : 
أحدها : ته لا يدفع إلا للولد إن كان Cpls‏ ولا يُدفع لأم الولد وإن 
كانت مع gad a‏ قول مالك كل کاب CS ht eel‏ : 


والثانى : أنه يدفع لأم الولد خاصة إذا لم يستقل ته يستقل به الولد HSU‏ 
صغیرا Cy‏ لكونه غير مأمون ولا يدفع لغيرها وهو ظاهر قوله فى « كتاب 
الحنايات » . 


والقول الثالث 8 يدفع لكل من كان معه فى الكتابة ويسعى Oly cad‏ 
كان GT‏ أو e Ceol‏ وهو قول أشهب فى « الموازية ok‏ 

وعلى القول بأنه لا يدفع لأحد إلا للولد . 

ob‏ كان الولد غير مأمون أو لم يدرك ولدا معه فى الكتابة أصلاً كان 
للسد أن يأخذ ذلك المال . 

واختلف هل يؤديه على النجوم أو يحسب ذلك [ لهم OE‏ من أول 
الكتابة أو من آخرها ؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال : 


أحدها fie‏ يحسب ذلك لهم م من آخر كتابتهم » وهو قول ابن القاسم 


. فى ها : لا يدفع السيد‎ )١( 
. سقط من أ‎ (Y) 


۳۰۸ 


لاتم 
فى آخر كتاب الجنايات من « المدونة » . 

والشانى : أن ذلك يُحسب لهم من أولها » وهو قول مالك فى «كتاب 
محمد) . | 

الفا al:‏ ي :1 pyeell he‏ ]و موقي ple‏ ا 
يشو كل قاس وليه LT‏ يعم et‏ و le LEY‏ حل Le‏ عل op‏ 
الدين فى خاصة نفسه » وحمالته توجب أن يؤدى ما ترك عن ذلك OLAS]‏ 
LAL,‏ فرق مالك بين الولد وغيره فى دفع الال إليه Bly Gat, GY‏ فرق 
مالك بين الولد وغيره فى دفع JW‏ إليه SY‏ يشفق عليه ويصونه ولا يبذره 
كما كان الأب يفعل . 

OO‏ قربا oye‏ سول Gas hase‏ لكر 
PAIS pels Pet Via Gye!‏ 

Of‏ مات ولم يترك مالا فلا يخلو من معه فى الكتابة من أن يكونوا 
عار أو كارا 

. عاجزين عن السعى‎ Dao كانوا‎ ob 

ob‏ كانت معهم أم ولد لأبيهم OB‏ قويت على السعى فإتها تسعى فى 
بقية الكتابة عنها وعنهم . فإن أدت رجعت عليهم بما أدت عنهم إن لم 
يكونوا أولادها [ فإن كانوا أولادها ] WO‏ ترجع عليهم بشىء ولها أن 
تستسعيهم فى الكتابة إذا أطاقوها . 


)\( سقط من أ . 
(۲) سقط من أ . 
(Y)‏ سقط من أ . 
)٤(‏ سقط من ه . 


كتابالمكاتب ۳۰۹ 


امسو تعن الح قلا تخار OS of ye‏ فى Ged‏ إذا Le aay‏ 
يفى ببقية الكتابة أو ليس فيه ما يفى : 
ob‏ كان فى ثمنها ما يفى ببقية الكتابة فإتها تباع » وتؤدى الكتابة من 


وكذلك SLI‏ إذا كانوا HLS‏ عاجزين عن السعى OB‏ لهم بيعها وإن 
كانت أمهم : 


واختلف إذا كانوا جماعة أمهات أولاد وكان مع [ كل ] O‏ واحدة منهن 
ولد » وكان مع واحدة خاصة أو كان معهن الولد من غيرهن » وكان فى 
بيع بعضهن ما يفى بالكتابة » كيف يباع منهن ؟ 

على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن الخيار فى ذلك للولد فيختار [ بيع O E‏ من فيها نجاتهم› 
وهو قول ابن القاسم فى D‏ المدونة » . 

والثانى : [ أنه is IL waa ey PSYC‏ »> وهو قول 
سحنون . 

والقول الثالث : أنه يباع منهن بالحصص e‏ كالمدبرين » وهو اختيار أبى 
الحسن اللخمى Be‏ 

. الحكم فى السيّد إذ لو كان حًا‎ Wis, 

فإن لم يكن فى ثمن أم الولد إذا بيعت ما يفى بالكتابة . 
)١(‏ سقط من أ . 
PENEL,‏ 


(۳) فى أ : أنها . 
(E)‏ زيارة من ج ء ع 2 ها. 


rys 


الجزءالخامس 
ob‏ کان [ ق / ١١5‏ ع YY SDE‏ فى ثمنها ما يبلغهم السعى إن 
كانوا صغار فإنّها تباع ويأخذ اليل القن ويقبضه لنفسه على النجوم حتى 
يبلغوا السعى . 
فإن لم يكن فى ثمنها ما يبلغهم السعى فإنهم يرقون جميعًا للسيد. 
_ أحدهما : أنها لا تسعى إلا مع الولد خاصة » وهو قول ابن القاسم فى 


oS 


ا 

والقاتى: انها تعن مع 1 الأب OL‏ والاخ + Nag‏ القولذكرة: اللخمى 
ولم يسم قائله [ ق/88ه ] . 

وقد اختلف فى أم ولد المكاتب متى تكون أم ولد [ بعد اتفاقهم]. 
على أنها لا تكون أم ولد بما ولدت منه قبل الكتابة . 

وعلى UT‏ تكون of‏ ولد بما حملت به بعد آداء الكتابة . 

oS :ساق انين سواه يد فق هون قدو كعاب‎ la, 
بعد الكتابة ثم وضعته بعد الأداء على قولين منصوصين: لعبد الملك فى‎ 
. كتاب العدة وطلاق ا فی « المدونة» > وكتاب « المأذون له فى التجارة»‎ 

وينبنى الخلاف على الخلاف فى أم الولد هل تكون أم ولد بنفس الحمل 
أو لا تكون أم ولد إلا بعد الوضع ؟ 


. فى أ : الإبن‎ )١( 
. فى أ : باتفاقهم‎ (Y) 
. سقط من أ‎ (Y) 


51١ 


كتابالمكاتب 
R E 0 0101 197‏ 
ولد بذلك الحمل منه أم لا ؟ على قولين قائمين من « ادرت 
والحمد لله وحده 


المسألة الخامسة عشرة 

فى الكتابة فى المرض ٠‏ وفيها ثلاثة أسئلة : 

الأول ا انر فى ارقن قفن US‏ ي Viel‏ 54/8 اا 

والثانى : إذا كاتبه فى المرض . 

[والثالث : وقوعها فى المرض وإقراره فى المرض OL‏ بقبض الكتابة . 

فالجواب عن السؤال الأول : إذا أقر فى المرض بقبض الكتابة فى 
الصحةء فلا يخلو من أن يكون موروتًا بولد أو IAK‏ 

o فلا خلاف أعلمه فى المذهب فى نفى التهمة‎ » Wy كان موروئًا‎ OF 
. وخروج العبد من رأس المال » ويكون حرا من ساعته‎ 

فان كان مورونًا بكلالة » هل يخرج من الثلث أو يبطل رأسًا؟ فالمذهب 
على قولين قائمين من « المدونة » : 

أحدهما : أنه يخرج من الثلث > وهو قول ابن القاسم فى ١‏ كتاب 
المكانت E‏ 

والثانى : أنه يبطل إقراره » وهو قوله فى كتاب الوصايا من ١‏ المدونة»» 


وهو قول الغير فى كتاب [ الوصايا OE‏ حيث قال : « ولا يكون فى 
الثلث إلا ما أريد به الثلث » . 


وسبب الخلاف : هل إقراره كالإنشاء » Ud‏ كما لو أعتقه ساعتئذ أو 
هو كالإخبار عما وقع فيتهم ثم يبطل ؟ 


)١(‏ سقط من أ. 


كتاب الكاتب 1۴۳ 


وعلى القول GL‏ كالإنشاء » asad‏ الخلاف الذى أسلفناه فى « كتاب 
العتق الأول » فى المبتل فى المرض É > b>‏ . 
والجواب عن السؤال الثانى : إذا كاتبه فى المرض » ففى هذا السؤال فى 


الكتاب إشكال : 

وقد قال فى أول الكتاب J:‏ )13 كاتب ee‏ فى ob etl‏ حمله 
oc gee‏ ا > eeu Wiel weil‏ نه للف 
اميت (Oe‏ 


ثم قال مالك [ فى المريض ] 2[ بيعة وشراؤه جائز L‏ إلا أن 
يحابى» فيكون محاباة فى الثلث » . 

فانظر ماين المسالة الى Ja aly Le deel‏ عليهنا من Call‏ 
oy‏ استدل عليها شرط فيها [ حملان ] © الشلث حابا أم لا والتى 
اتدل joel Lee Lg‏ ااك عنم جروا BBY, + Lele‏ 
التحقيق بين المسألتين e‏ ولا سيما على القول Ob‏ الكتابة بيع » إلا أن يتأول 
متأول أن نفس LES!‏ محاباة للعبد من السيد > fre‏ : أن تكون LES‏ © 
مثل قيمة رقبته إلا Of‏ السيد [ كان ] © قادرا على أن [ يخرجة ] © بمثل 
ذلك » فتكون الكتاب محاباة > فلذلك اعتبر الثلث e‏ وهو تأويل سائغ 
gy‏ [ بالكتاب ] © . 


. سقط من أ‎ )١( 

(0) فى أ : ما باع واشترى أن ذلك جائز . 
(Y)‏ فى أ : حالان . 

)£( سقط من أ . 

)0( فى ه : يخارجه . 

. فى أ : بالكتابة‎ O 


Fl الجزء‎ Yit 


اوفك لذ جانا 4 هل E‏ الاد غان ,الجن ار برت 
المكاتب بنجومه إلى بعد الموت » فيصرف إلى الثلث ؟ ففى المذهب قولان 


منصوصان فى D‏ ا مدونة ot‏ 

وسبب الخلاف : هل الكتابة من ناحية العتق أو من ناحية البيع . 

والجواب عن السؤال الشالث : إذا وقعت الكتابة فى المرض» [ وأقر 
بقبضها فى PEAN‏ 

فعلى القول Sb‏ ناحيتها ناحية الببع : فلا حلاف أن العبد يكون حرا 
eagle‏ 

وعلى القول Ob‏ ناحيتها ناحية العتق : فيتخرج على الخلاف فى المبتل 
فى المرض bye‏ حرفًا [ بلا ريب ولا رجم غيب ]'" . 

iad,‏ و 


كتابالمكاتب 10° 


المسألة السادسة عشرة 

فى السيد إذا أوصى بكتابة مكاتبه » فلا يخلو من وجهين : 

أحدهما : أن يوصى بها لأجنبى . 

والثانى : أن يوصى بها لمكاتبه . 

ob‏ أوصى بها لأجنبى » فلا يخلو أن يوصى بها S‏ أو يوصى بنجم 
منها : 

فا جواب عن الوجه الأول : إذا أوصى بها [ كلها OL‏ لأجنبى» OB‏ 
وصيته [ كلها ] diy paa O‏ إلى الثلث . 

واختلف ما الذى [ يجعل فى ] 7" الثلث ؟ على ڈ ثلاثة أقوال LS‏ قائمة 

واه 
من « المدونة » : 

اخدها : انه fare‏ :فى GI)‏ الأقل من DES COLLET FATS LS‏ 
وهو قول أكثر الرواة فى [ الكتاب OL‏ 

والقول الثالث له كمف كن USN dos CAE‏ 2 من غير التفات إلى 
قيمة الرقبة » وهو ظاهر [ قول ابن القاسم ] 29 فى ) i yall‏ | فى [ وصية 
للمكاتب ] O‏ بنجم معين . 


. سقط من أ‎ )١( 

(۲) سقط من ها . 

(۳) فی ه يصرف إلى . 
)8( فى أ : عدد . 

)0( فى أ : الكتابة . 

. فى أ : قوله‎ O 

(۷) فى أ : وصية للكتابة . 


YAS 
وسبب الخلاف : هل النظر إلى الحال أو النظر إلى المآل؟‎ 
فمن اعتبر الحال قال : قيمة الكتابة › لأنّها التى تملكها فى الحال > إذ‎ 
BOT ويقبض [ الثمن‎ » LES له بيع‎ 


ومن اعتبر المآل : رأى أن عدد الكتابة هو الموصى به فهو المجعول فى 
الثلث . 


الجزء الخامس 


اا aod‏ ا cals of‏ افا 

Úi‏ على القول باعتبار عدد الكتابة فى الثلث » فيصح الأمران على 
Leg‏ ا الذئ مخض لله نه إذا pee‏ 

ووصنة أخد أمرش + إما الكعابة" إن آذاها العيك + 

OT Lge i sbsel مضية‎ jae] dyall رق‎ Lely 

: اعتبار الأقل بين قيمة الكتابة وقيمة الرقبة‎ Ul 

فذلك استحسان على القول بمراعاة الحال » إذ لا مدخل لقيمة الرقبة 
هنالك . 

والجواب عن الوجه الثانى من الوجه الأول : إذا أوصى له بنجم منها . 
E‏ ذلك cell‏ من أذ بكزة مين Tegel‏ 

Wd, الكاقي‎ Ales J و 6 كان‎ co Lyne عاق‎ OL 

اغ القيد معلان ما يقائل ais‏ 


)1( فى ه : القيمة . 
(۲) سقط من أ . 
)1( سقط من أ . 
)8( فى أ : وله . 


كباب الكاتب ۳1¥ 

OE وأبى أن يقبله » وقال [ لعل‎ ٠ قال له الورثة نعجل لك نجما‎ ob 
. من رقبته مقدار ذلك‎ PTS [ العبد يعجز . فيكون‎ 

. كان ذلك قبل حلول النجم » كان ذلك له‎ op 

وإن كان بعد حلوله » والعبد به ملى » كان ذلك للورثة . 

. يكون شريكًا للورثة على حساب الأنجم‎ Bp » Oye Ge إن كان‎ Ub 

Ob‏ كانت خمسة » كان شريكًا بالخمس فى الكتابة » إن CCB‏ وفى 
الرقبة إن عجز . 

والجواب عن الوجه الثانى من أصل التقسيم : إذا أوصى بها لمكاتبه » 
فلا يخلو من أن يوصى له بها كلها أو بنجم منها : 

BEG aie ذلك وة‎ OLS FAS بها‎ OL ST peal ob 

واختلف ما الذى يجعل فى الثلث : على قولين : 

Ree اله جد فيا قن‎ caer ees 

والثانى : قيمة الكتابة . 

والقولان لابن القاسم فى « المدونة » » كما تقدم aie op e‏ الثلث 
E‏ لم Whee‏ القت ot‏ الورقة ين ot‏ نيوا ذلك انا يعفرا 
منه ما حمل الثلث بتلا . 


ويوضع عنه من LEN!‏ مقدار ما يقابل el‏ المعتق منه . 


OR 
. فی أ : فى‎ (Y) 
. فى أ : يعتق‎ GE) 


۳1۸ 


الجزءالخامس 

[ وأما إذا ] 20 أوصى له بنجم بعينه « وقد حمله الثلث ٠»‏ فذلك 
جائز. 

w 2 l و‎ 

واختلف ما الذى يجعل فى الثلث ؟ على قولين قائمين من ١‏ المدونة» : 

أحدهما : قيمة ذلك النجم 3 ولا ينظر إلى الرقبة 3 وهو ظاهر قول 
ابن القاسم فى « الكتاب » . 

والثانى : أن المجعول فى الثلث الأقل من [ قيمة ] O‏ ذلك النجم أو ما 
UL‏ من الرقبة » وهو ظاهر قول ابن القاسم فى : الوصية بالكتابة 
لأجنبى › وهذا مثله ¢ وهو نص قول أشهب فى غير « المدونة 0 . 

op‏ کان ربعها » عتق منه الربع أو خمسًا [ ق/ ۲۵/ع] عتق منه الخمس 
على هذا الحساب 6 ويسقط [ عنه OL‏ ذلك النجم [ من الكتابة COT‏ 

ob‏ لم يحمله الثلث : خيّر الورثة بين إجازة ذلك أو يعتقون من 
[المكاتب] © ما حمل CI‏ منه » ويوضع [ عنه ] 27 من الكتابة بقدر 
ذلك . 

aga‏ بور سكم سمل كل و aa cece‏ تع وا 
بعينه؟ على قولين قائمين من « المدونة » : 
)١(‏ فى أ : فإذا . 
(۳) فى أ : منه ode‏ . 
)£( سقط من ه . 


)0( فى أ : الكتابة . 
)1( سقط من أ . 


أحدهما : أنه يوضع عنه من كل نجم قدر ما عتق » وهو نص قول ابن 
القاسم فى « المدونة » . 

والشانى : أنه يوضع عنه فى ذلك النجم بعينه » وهو قول أشهب فى 
غير « المدونة » . 

.وينبنى الخلاف على الخلاف فى الموصى له بشىء بعينه » ولم يحمله 
الثلث» هل يقطع له بالثلث فى جميع التركة أو يقطع له بها فى ذلك الشىء 
بعينه ؟ 

والقولان لمالك فى كتاب الوصايا من ١‏ المدونة » . 

ولا فرق يهن السؤالين ع OY‏ المحم Lets Dome‏ لصيس اله 

فينبغى أن يكون الحوابان على سواء . 

[والحمد لله وحده ] © 


(Y)‏ زيارة من ج . ع 2 ها. 


YY: 


المسألة السابعة عشرة 

فى موت أحد المكاتبين : 

وإذا مات أحد المكاتبين » وقد كوتبوا كتابة واحدة » فلا يخلو من 
وجهين: 

s Vu أن يترك‎ Ó 

أو لم يترك But‏ : 

[ فإن لم يترك شيئًا  ]‏ فالذى بقى فى الكتابة يسعى » فإن أدى عتق» 
وإن عجز [ رق ] 7( ولا إشكال فى هذا الوجه . 

Ob‏ مات وترك VL‏ > فلا يخلو من أن يكون فيه وفاء وفضل أو دون 
الوفاء : 

فإن ترك دون الوفاء : فإنَّهُ يحسب لهم إما فى أول النجوم . 

: فى آخر الكتابة على الخلاف الذى قدمناه‎ Gly 

OY GU وللسيد تعجيلها‎ » IE كان فيه وفاء وفضل : فالكتابة‎ op 
الكتابة التى هى على الميت » بعضها بالأصالة » وبعضها بالحمالة : وجميع‎ 
. ذلك يحل بموته‎ 

زا i ee‏ عن See UC CaS ase Oe dls‏ 
الكتابة » ويكون للسيّد الرجوع على YS‏ مَن كان يرجع عليه المكاتب » لو 
a E‏ 


۳۲١ HI GES 


عاش وأدى عنه » a‏ ا يقر مقامه » إذ لولا هم لأخذ السيد جميع 
وفلف Red‏ 2 لأنه مات ريما : 

واختلف المذهب فيمن كان يرجع عليه المكاتب لو أدى عنه : على 
أربعة أقوال : | 

أحدها : أنه لا يرجع على ذرى الأرحام كلهم 4 كان ن يرت" أو 
[تمن ] YO‏ يرث » كالخالة والعمة وبنت الأخ » وهو قول أشهب . 

Uy‏ “آنه لا يرجع على من يرك ak‏ > ويرجع على من عداه 
من ذوى الأرحام > وهى رواية ابن القاسم عن مالك . 

والثالث : أنه لا يرجع على الأبوة والأخوة خاصة ويرجع على من 
عداهم وهو قول ابن القاسم فى المدونة OL‏ 

والرابع : أنه لا يرجع على الأبوة والبنوة خاصة » ويرجع على من 
سواهم » وهو ظاهر قول أشهب فيمن يدخل [مع] © المكاتب فى الكتابة 
إذا ol zal‏ ! 

وينبنى الخلاف على الخلاف : ( ق /۲۲۷ أ) فيمن يعتق على A‏ 
بالملك [ إذا ملكه OT‏ هل يرجع pede‏ على النجوم أو على الحلول؟ 
قولان : 

وإن ترك فضلا عن وفاء DLAI‏ فلا gl bus‏ من ane‏ فى الكتابة من أن 


el ep Yyy 

فإن كان Get‏ » فالمال للسيد اتفاقًا ٠.‏ 

وإن كان قريبًا » فلا يخلو من أن يكون GF‏ بسبب أو G‏ بنسب : 

فإن كان dam SS + Cw GS‏ > هل يرث الحى منهم الميت أم GY‏ 

لفحب le‏ فلن هرضن عن الف رل + 

ddd و س‎ eet رف ای‎ 21 a 
. «المدونة»‎ 

الائ Legit‏ يتوارثان » وهو قوله فى « كتاب ابن المواز « . 

ولا خلاف فى المذهب فيما أعلمه of‏ لا يرجع عليها إذا al‏ عنها 
الكتابة» كما لو فداها من [ أيدى ] (2 العدو . 

واختلف إذا أدت عنه » هل ترجع عليه ؟ على قولين : 

أحدهما : أنّها لا ترجع عليه » وهو قول ابن الماجشون . 

والعاتى > انها 5 pad ale ae‏ العلة ای الف اب: 

SOLS Ob‏ سكي نوما ذلك Cl Nene‏ مه رات 
المكاتب1[ق/ Lard‏ ؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال : 

ادها 2 dp al‏ كن من bap‏ الحر من العم وغيره من نساء أو رجال» 
وهو قول ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم . 

ee OH E لأسو نو‎ Nae 
MALY وهو مذهب‎ e الذى لا يرجع عليه إذا أدى [ق / ١١۲ج ] عنه‎ 
. ) وهو قول عبد الملك وابن القاسم > قاله مرة فى « كتاب محمد‎ 


)١(‏ سقط من أ. 


يفف 


ك تاب الكاتب 

Nie Val a‏ الأيوة Col ee‏ ر قاقر قول 
أشهب : فيمن يدخل مع المكاتب إذا اشتراه . 

اوق عالت BNNs‏ ل نو ساون انه T‏ 
من كان خارج الكتابة من أقاربه » وإن كان أقرب الأقرباء كالاب والابن» 
وهذا [حكم] Y‏ بين حكمين ; 

وهى من المسائل التى انفرد بها مالك رحمه الله دون سائر العلماء » 
ومعتمده فى ذلك أمران : 

آذ فشي ee‏ وف Cite las‏ لوقتل نوكر as SW‏ 
وعليه بقية من كتابته » فجاء أولاده إلى عمر » فقالوا: نؤدى دينه ونأخذ ما 
ل ل ل ل ال 

ووجه الدليل من الحديث أن عمر منعهم الميراث لكونهم خارج UES‏ 
وأنّهم لا يتساوون مع أبيهم فى الخكم 6 فوجب أن يكون مان ل مارا 
فى | 

والعملة الثانية : مراعاة الشبهة > وهى عبارة عن تشاكل الأمرين 3 
وتشابه الشيئين » وليس القطع إلى أحدهما بأولى من الآخر » فوجب أن 
يكون الحكم مقتضى شائبة الشبهة » وذلك الحكم منافر لكلا الشقين e‏ 
مثل : ما روى أن رسول الله BE‏ حكم به فى ولد وليدة [ ابن OD‏ زمعة» 
وذلك أن سعد بن أبى وقاص تداعى هو وعبد الله بن زمعة في الولد الذى 
LAPAT‏ زمعة ¢ فقال سعد 1 « يا رسول الله » هذا ابن el‏ أمرنى أن 


)1( سقط من أ . 
(Y)‏ سقط من أ . 


tH Hv 
أستلحقه إلى نسبه عند الوضع » > على حسب ما كانوا عليه فى الجاهلية»‎ 
الولد للفراش . وللعاهر‎ « BE ولد على فراش أبى » » فقال رسول الله‎ 
بان رمع > ثم قال لزوجته : « احتحبى منه‎ ui › يعنى الزانى‎ Cad 
لما رأى من شبه الولد بعتبه 2 فلم يرها حتى مات‎ e » يأ سودة‎ 
حكم بالشبهة » وأناط بها‎ BE فوجه الدليل من الحديث أن رسول الله‎ 
لسودة بالاحتجاب مع إلحاقه‎ [ BB منافرا لشق الدعوى » وهو أمره‎ OS 
AÁ E الولد بفراش أبيها وذلك الولد أخ لها من أبيها وكون النبى‎ 
بقطع ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام لما تخايل له من الشبهة‎ Eis gu 
بين الولد وعتبة من أدل الدلائل على ما رمناه من تصحيح مذهب مالك‎ 


وتقرير الشبهة : أن الولد تجاذبه فراشان : 


غير OF‏ كل واحد منهما لو انفرد للحق الولد بصاحبه إبانا لوجود 
TET‏ اجتمعوا E‏ © غلب حكم الفراش الصحيح على 
celal‏ ا و ا عير و ق اا 
تأثير الشبهة فيه فى الحصوص لا فى العموم . فالذى يقتضيه الدليل 
المعروف والعمل المألوف أن للولد Lop]‏ لحق بالفراش الفاسد » أن يكون 


)1( سقط من أ . 


Yo 


كتاب المكاتب 
الاحتجاب » [ واجب ] على سودة كوجوبه على سائر أمهات المؤمنين › 
وإن لحق بفراش أبيها زمعة: وجب أن يرتفع الحجاب وتفتح الأبواب لشبوت 
النسب والانتساب » ولا واسطة بين القسمين » ولكن رسول EU‏ حكم 
وقضى › E oy tani Ea AS‏ > وهو [ حاجز OT‏ 


ای SL Se‏ مانت سرا + 'فيرثه ورئسه. )من کان متهي فی ALES‏ 
ومن كان [ منهم LEED‏ عنها وكونه By‏ من کان معه [ ق/75١ع]‏ 
فى الكتابة من ورثته دون غيرهم غير معقول e‏ لكن الشرع لاحظ فيه شائبة 
الحرية » وشائبة الرق » [ فرتب ]على كل شائبة مقتضاها . 

cle alll ley TE dadty LSI G3‏ يدت sons‏ واله 


(0) فى أ : pe‏ . 
(Y)‏ سقط من أ . 
)8( فى أ : فركب . 


+ 


3 
2 
+ 
7 
ay 
2 


os, O LS 


كتاب أمهات الأولاد 

تحصيل مشكلات هذا الكتاب وجملتها ست مسائل : 

1 البالة الأولى ] sh Wide hea E a‏ .زلا يقاو الت 
من ثلاثة أوجه : ظ 

أحدها : أن يصدقها فى الوطء والوضع 

واا at:‏ كذ ها :فى e‏ 

والثالث : أن يصدّقها فى الوطء » ويكذبها فى الوضع . 

ge G1 tb‏ الوجه الأول IL:‏ صدا فن الأمرين +« فلا حلاف آنا 
Beye eal! cho‏ علق المكانيدا > وذلك أن اينات SA‏ 
ساداتهن الأحرار » gd‏ حكم الأحرار فى ستة أوجه » وحكم العبيد فى 
ا 

ولا حلاف عندنا Gel‏ لا يبعن فى ge‏ ولا غيره » ولا رهن ولا 
عر eee‏ الم as re ee‏ 

وأما حكمهن فى حكم العبيد فى انتزاع أموالهن ما لم يمرض السيد » 
وفى إخبارهن على النكاح فى أحد القولين » وفى استخدامهن الحدمة 
الحقيقية وإن لساداتهن فيهن من الاستمتاع ما لهم فى الإماء . 


IG,‏ ا 


ولا من ده فا GIS‏ نين العلماء أنه حرج 


E 


3 


a ths ممصي‎ 
. عد‎ 


sel Ul‏ مدا هدم ولت م ها 


mee‏ الجزءالخامس 

فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه حر كولدها من سيدها » وهو مذهب [ ربيعة بن أبى عبد 
JON Lae Sl‏ 

راان > ]نه عبد LS‏ لو ولاه قل Shp ade gay ¢ AUS‏ 

والشالث : أنه بمنزلتها فى كونها تعتق من رأس الال » ويخالفها فى 
pO‏ 

منها جواز استخدامه oyletinly‏ وغير ذلك » وهو مذهب مالك BG‏ 

والجواب عن الوجه الثانى : إذا كذبها فى الأمرين جميعا » فلا يخلو 
من أن يكون له ty‏ على إقراره بالوطء أم لا: 

فإن لم تكن لها بينة : فلا خلاف فى المذهب Lel‏ لا تصدق cele‏ 
وهل يحلف أم لا ؟ قولان : 

: CAA تيون‎ gay « egies ARTE 

والثانى : أنه يحلف إن كانت عليه [ O By‏ » وهو اختيار بعض 
المتأحرين . 

ob‏ كانت لها عليه بينة » فهل تصدق عليه أم لا؟ 

6 على ازبعة أقؤال كلها قائمة من « المدوية‎ Cade 

ليها : انها تصدق > كان مها الول آم oY‏ شهدت الرأتان على 
الولادة أم لا » قياسًا على تماديه على الإقرار . 

واا it:‏ لذ لد وك Sales‏ بشهادة امرأتين على الولادة » كان 


. فى ع » ه : ربيعة‎ )١( 


ry 


كتاب أمهات الأولاد 
معها الولد أم لا > وهو ظاهر قوله فى الكتاب عند [ تمامه ] © هذا الفصل 
بقوله : « ويثبت نسب ولدها (are‏ . 

والفالث : بالتفصيل بين أن يكون معها الولد » فتصدق بلا ih‏ على 
الوضع أو لا ولد معها ء فلا تصدق إلا Ea‏ على الوضع »> وهو قول 
سحنون وربيعة فى « كتاب الشهادات » من « المدونة » . 

وعلى القول بأنها لا تصدق إلا Hy‏ على الوضع : 

فإن شهد شاهدان على [ إقرار بالوطء وامرأتان على الولادة فإنها 
تصدق بلا يمين فإن شهد شاهدان على ] '" الإقرار » وامرأة واحدة على 
الوضع » فهل يحلف السيّد أم لا ؟ قولان قائمان من « المدونة» . 

ob‏ شهد شاهد واحد على الإقرار » وامرأة [ واحدة ] P‏ على 
الولادة : 

Aol > كان هيا ولك‎ ol 

وإن لم يكن معها ولد » ففى [ يمين ] ١‏ السيد قولان : 

أحدهما Gt:‏ يحلف ليدفع شهادة الشاهد عن نفسه . 

alee آنه لا‎ sel 

a‏ لاو eee‏ للد به دعاك Sl Noses‏ كنات 
أمهات GON SY‏ وفى « كتاب الشهادات » . 

فإن ادعى على السيد الاستبراء بعد قيام البينة عليه » هل يقبل قوله أو 
(]) سقط نا 


(Y)‏ زيادة من ب. 


rry‏ الجزء النامس 
لا يقبل ؟ قولان قائمان من ١‏ المدونة» : 

SUNS كات‎ Aalst php aca, atl 

والشانى : أنه لا يصدّق » وهو قائم من « الدونة » من غير ما موضع 
إلا بعد [ أمد ] 2 الحمل » إما بعد خمس سنين أو أربع : 

على الخلاف فى ذلك » وهو قول المغيرة فى خمس سنين فى أحد 
قوليه . 

وعلى القول Sh‏ يصدق » هل ذلك بيمين أو بغير هين ؟ 

قولان قائمان من « المدونة : 

الحا هيا ان بدن كين نم م alla pain‏ الراك وس 
مسلمة» وهو ظاهر « المدونة ») فى AS)‏ العدة» ميك قال ولا Sud‏ 
فى ملك اليمين » » معناة : لا يمين عليه . 

IE, و‎ oe وه ل‎ ease NI حيدق‎ Vat والثانى‎ 
اد أرما‎ al ERE 

وغل ose ab eal‏ ولك ن “من E‏ ولك 
بحيضه أو بثلاثة ؟ قولان قائمان من « المدونة » : 

Lan‏ © أن one p Ris aeaa‏ وة 

EEF‏ : أن الاستبراء فى ذلك بثلاثة gA‏ » وهو قول عبد الملك فى 
ات ا اروف ا Ball‏ © ا القول SL‏ الثلاثة الأقراء كلها 
el cw‏ :ب 

Olt‏ عن الوك Leite 6 ILM‏ ي obey‏ 6 هاف 


)1( سقط من أ . 


Wr I نات‎ 
some Nee ay chia hiee 

فالمذهب على BW‏ أ قوال كلها قائمة من D‏ المدوتة» : 

أحدها : نها تصدق عليها » كان معها الولد آم لا > علم بالوضع 
جيرانها آم لا » وهو نص قوله فى « كتاب القذف © : 

Ugh: Gla,‏ تصدق ade‏ إن gis‏ الجيران » كان معها الولد أم ل 
وهو ظاهر قوله فى « كتاب نياع الأولاد ) » و« LS‏ الشهادات» »> وهو 
نض ا کات ممت 

والثالث : ( ق /۲۲۸ أ) التفصيل بين أن يكون معها ولد » فتصدق 
أولا يكون معها beari‏ إلا بشهادة امرأتين على الولادة » وهو ظاهر 
الكناي وهو Sales car‏ ا Wey OV‏ ع OY‏ جد ان لها 
بالويداع . 

: وو‎ TGS جات بولك فل‎ tab 

BE‏ لم يكن معها ولد » فهى مدعية » فلا يقبل قولها إلا بدليل يقوم 
لها. 

off‏ ادعت على السيد العلم بالوطء » فهل يحلف pl‏ لا؟ 

قولان عن ابن القاسم فى غير By‏ » [ وقائمان من المدونة]9©. 

وسبب الخلاف : هل إقرارة بالوطء شهادة ] O‏ قائمة له على دعواها أم 
cy‏ 

والحمد لله وحذه . 


)1( فى ه : كتاب الموازية : 
(Y)‏ زيادة من جاء ع e‏ ها. 
(۳) فى ه : شبهة . 


rye 


الجرء الخامس 


المسألة الثانية 

فى الأب إذا وط أمة ابنه » فلا يخلو من ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن يطأ أمة ابنه . 

والثانى : أن يطأ سريته التى [ لم ] AGO‏ معه بعد . 

والثالث : أن يطأ أم ولد ابنه . 

فالجواب عن الوجه الأول : إذا وطئ الأب أمة ابنه »> فلا يخلو من 
OTI‏ : 

E 

ا 

Ob‏ حملت من وطئه » فلا يخلو الولد من أن يكون حرا أو عبد: 

اا Sore‏ يكلو الو لفق ايكون NS Shi ee‏ 

«BUSI فإتها تقوم على الأب فى العسر والتيسر‎ : Ge كان‎ op 
MOLT fos, 

فإن كان الابن كبيراً e‏ فإنّها تقوم عليه Cal‏ > وهل ذلك باختيار من 
الابن أو مجبورٌ على التقويم؟ فالمذهب على قولين قائمين من ١‏ المدونة»: 

ita salle "أن الولك مجبور على التقويم وموم‎ Ladi 

واكان ats‏ مدر a UL Gy‏ :وهنا التقول ات من 


(۲) سقط من أ . 


VN a YY أمهات‎ LS 
ep ai د و وط اد‎ eal 

وينبنى الخلاف على الخلاف فى أم الولد » هل يجوز إنكاحها أم لا ؟ 

وفنا ر اا E TO ie ato Mal ote‏ 
[ق/١١٠ج]‏ على التقويم لما فيه من منافع النكاح . 

وإن منع هو من الاستمتاع » فشبهها بأم الولد إذا حدث على السيد ما 
aks‏ م وا > هل 2 يعتق أم لا ؟ 

قولان » وعلى ذلك ينبنى الخلاف فى هذه المسألة . 

ومن منع من نكاحها جعله مجبورا على التقويم . 

of‏ كانت WE‏ » فهل تقوم على الأب إن كان الولد صغيراً أم لا؟ 

فا لمذهب على قولين : 
لصي “أنه تفرع عليه وتصير له أم ولد » ويؤخذ منه القيمة مع 
الميسر وتباع عليه مع اليسر وتباع عليه مع العسر » وهو قوله فى «الكتاب». 

والشانى : gas Y Ugit‏ عليه سواء كان موسراً أو Fane‏ 0 
لذن ذلك ذريعة إلى أن يستأثر الأب من مال ولده بما [ Lool‏ لنفسه» وقد 
قال [مالك] 7" فى غير ما موضع من الكتاب ني Ol co‏ يشتوق 
لنفسه من مال aul‏ الصغير Et‏ » وهو قول عبد الحكم. 

op‏ كان الولد كبيرا » فهل يجبر الولد على التقويم أ م لا ؟ قولان: 

أحدهما : أنه يجبر عليها » وهو قوله فى « المدونة » . 
مقط Shae‏ 


(۲) فى أ : أمره . 
(۳) فى أ : به غير مالك . 


poe se ج ب‎ 7 

= stl ا لس > وهو قوله فى كتاب « ابن‎ al sls 
. بشرط أن يكون الولد مأمونًا‎ 

وسبب الخلاف : الحماية تحمى أو لا تحمى ؟ 

فعلى القول Ob‏ الولد مجبورٌ على التقويم » والأب موسر » فإنها 
تكون له أم ولد » ويحل له وطؤهاء فقال سحئون :بعد الاستبراء من ذلك 
الملك » وما قاله صحيح . 

وقد قال في الوطء الفاسد tay Yoho:‏ إلا بعد الاستبراء OL]‏ 
صحة الملك ٠»‏ فكيف بهذا ؟ » . 

فإن thy‏ الابن بعدما وجبت القيمة على الأب : فالمذهب على 
قولين: 

أحدهما OF:‏ ذلك منه رضا بإسقاط الفداء عن الأب وتباع عليه e‏ 
Cede 1089‏ 

والثانى Wl:‏ تقوم على الأب يوم وطئ » وعلى الابن يوم وطئ e‏ فإن 
تساوت القيمتان Sle lee‏ تفاضلت القيمتان رجع من له الدرك على 
الآخر » وهو قول أصبغ ‘ وهو الاأصح 

Sg eral ae Os 
للابن؟‎ 

فإن آتت بولد » فالحكم GE‏ فيه فى الوجه SWI‏ إن شاء الله تعالى . 


of‏ كان ذلك الولد عبد [ OS ] op‏ الأب موسر) : فإنه يغرم قيمة 


EES 


TY 


كعاب أمهات الأرلاد 
الأمة » وتكون له أم ولد . 

Oly‏ كان مع فتهت غلل لن 

أحدهما : أن الأمة تبقى رقيقًا للولد » ويتبع الأب بقيمة الولد بعد 
الوضعء وهو قول عبد الملك فى « الموازية »© . 

والثانى OF:‏ الأب يتبع بقيمة الأمة فى اليسر » gly‏ عليه فى العسر إن 
لم تحمل of ٠‏ حملت [ يتبع  ]‏ بقيمتها Gs‏ فى الذمة ¢ وهو قول 
سحئون فى كتاب ابنه . 

والجواب عن الوجه الثانى : إذا وطئ سرية ابنه التى لم تلد بعد » فلا 
تخلو من أن تكون WE‏ أو حاملا : 

ob‏ كانت حاملاً » فلا يخلوا وطيء الأب من أن يكون بعد الاستبراء أو 
ما يقوم مقامه من اعتزال الابن عنها مدة يحصل فى مثلها الاستبراء أو وطء 
قبل الاستبراء . 

فزن :وطن Nie‏ يكلا Cale Ni‏ :تاق زواع eS‏ ادير تاكن WG‏ 
GIL GY‏ وتعتق الأم » ويكون ولاؤهما للأب e‏ ويغرم قيمتها للابن 
ويتبع بها فى العسر . 

فإن وطئ الأب قبل الاستبراء » فأتت بولد : 

Crk O أتت به لأقل من ستة أشهر من وطئ الأب [ فبالابن]‎ ob 
: غلى. الأب‎ YW وقيمة‎ 

وإن أتت به لستة أشهر » فأكثر » هل يلحق بالابن أو يدعى له القافة؟ 


. ه : أتبع‎ SM) 
ibis فى‎ 


۴ الجزءالخامس 
ان ف ye GUS Cad‏ الو 

احدهها: انه Gal‏ بالايق. + at BY‏ صتضيع + بوفرافل: ايا 
فاسد» وهو ظاهر قول ابن القاسم فى « المدونة » » حيث ساوى بين هذه 
لاله و الست ذا ys cag AN oy‏ احير E‏ له سق 
بالزوج» OY‏ فراشة صحيح + وهو قول سحنون فى ١‏ العتبيةة . 

is القافة ج فمن [ الو 0 به كان‎ ee :أن الولف‎ chai 
حيث قال: « إغا‎ e Cal » منه» وهو ظاهر قوله فى المدونة فى « باب القافة‎ 
OY وهذا وطئ ملك‎ e » الملك لا فى النكاح‎ SM ] القافة [ فى الأمة‎ 
صحيحا » وللأب وطئ بشبهة الملك » فقد تساويا فى إثبات‎ thy للابن‎ 
. النسب » وهو صحيح‎ 

وسبب الخلاف : هل الشبهة تفيد ما يفيد الملك التام أم لا ؟ 

وأما إن كانت حائلاً » فالقيمة لازمة للأب فى العسر واليسر a e‏ 
تباع على الأب على YS‏ حال > لأنّ وطثها لا يحل لواحد منهما » 
نص Beall‏ » أو يجوز للابن أن يمسكها للخدمة إن كان مأموئا aay‏ 
منه الوقوع عليها أو العودة إليها Le‏ اعتاد منها » وهو القول الذى قدمناه فى 
ag)‏ الأول 

وسبب الخلاف : ما تقدم . 

والجواب عن الوجه الثالث : إذا وطئ أم [ ولد ابنه ] © » وهل يعجل 
عتقها أو تبقى عند الابن [ ويعزل OL‏ عنها ؟ قولان قائمان من « المدونة» 
(۱) فى أ : ألحقه . 
Nee tat)‏ 
yt ar)‏ 
)8( فى ه : ويعتزل . 


۳4 


كتاب أمهات الأولاد 

ألا رسع pat eA ly Gee‏ لسر 

والثانى : أنَّها توقف إلى موت الابن » وهو ظاهر tall‏ أيضا e‏ وعند 
إيراد سبب هذا الخلاف يتبين لك هذا الظاهر . 

على القول SL‏ يتعجل E‏ الأب deal‏ ليق أ لا؟ 

عل ولاق اتن نالو 

Neel قله فى کاب‎ hee pea east 

والشانى of:‏ الأب لا يغرم القيمة » وهو ظاهر قوله فى كتاب القطع 
فى السرقة فى البينة إذا شهدت على رجل بطلاق امرأته » فحكم القاضى 
بشهادتهما » وطلق عليه زوجته » ثم رجعا عن شهادتهما » قال : إن كان 
الزوج قد دخل بهما فلا يرجع عليهما بشىء 6 يريد » OY‏ الصداق قد 
استوجبته بالدخول » ولم يفوتا عليه بشهادتهما شيئًا » وهو قول عبد الملك 
فى النصرانى إذا وطئ أم ولد ابنه » ثم أسلما e‏ والجمع بين المسألتين أنه لم 
يفوت له فى الوجهين غير الاستمتاع لا فى أم الولد ولا فى الزوجة. 

وسبب الخلاف : هل للسيّد فى أم ولده منفعة مقصودة غير الاستماع أم 
ey‏ 

فمن رأى أنه لا منفعة له فيها غير الاستمتاع » فإذا طرأ ما يمنعه منه مع 
حياة السيد تعجل عتقها » قال: لا يغرم الأب شيئًا » لأنه لم يجن abe‏ 
OL‏ » فساوى بين المسألتين . 

ومن رأى أن a‏ قن أم ولده مأرب سوى الاستمتاع بالوقاع » مثل 
أروش الجنايات عليها أو قيمتها إن قتلت أو انتزاع ما يطرأ لها من المال e‏ 


. سقط من أ‎ )١( 


el sg 
قال : إن الأب يغرم القيمة » ويفرق بين المسألتين » وهذا من باب اعتبار‎ 
وقليل من السادات‎ e الطوارئ البعيدة » وهى من الطوارئ النادرة الوقوع‎ 
من کن ذلك مقصوده من أمهات الأولاد ¢ وهذا كله إذا كان الأب‎ 
. الواطئ حر‎ 

وأما إن كان عبدا فوطئ أمة ابنه الحر » فأحبلها e‏ هل تقوم عليه أم لا؟ 
فالمذهب على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه لا يتبع الأب بشىء » OY‏ ذلك ليس بغصب e‏ ولا خراج 
ولا حد عليه ¢ ولو قال الاين “io:‏ أسلمها cad)‏ وأتبعه بالقيمة» لم يكن 
ذلك له . 

فإن وضعت حملها : كان حرا على أخيه . 

ولو أسلمها إليه الابن : لم تكن [ له ] ٠‏ أم ولد بذلك. الولد » GY‏ 
خی و نينا er Dh le‏ وو قر ل فده SANS (SUN‏ 
سحنون». وبه قال [ ابن المواز ] -O‏ 

oh Sey‏ وطاها SEL‏ 2 وه اة ف رة اليد الك ره 
الأب » ويخير سيد العبد بين أن يفديه بقيمة الجارية أو يسلمه » وهو قول 
ابن القاسم فى كتاب « ابن المواز » وكتاب « ابن سحئون » . 

OF‏ فداه » هل تتبعه الجارية أو تكون لسيده ؟ فالمذهب على قولين: 

. ابن المواز)‎ NS وان الهف‎ + BA انها تكرن‎ ate 
P CI paw 


(Y)‏ سقط من أ. 


réi 


NY of كتاب‎ 

AS pole Gl acl على‎ Dm GIS EE O اسلف ينو :فى‎ Of 
وتتبعه الجارية » وهل تكون له أم ولد بذلك الولد أم لا ؟‎ 

على قولين : 

أحدهما : أنّها تكون أم ولد بذلك الولد » وهو قوله فى كتاب « ابن 
سحنون) . 

والثانى : ها لا تكون أم ولد إلا بولد ثان » لأن ذلك الولد لسيّده 
NA sy BY & a el‏ : إن علم السيد بأنه يتبعه ماله 
Oe aL‏ دعا a‏ قاطا كته “فيه ون مانت 
E‏ قل اق لكل E S eat‏ 
وهو قول ابن القاسم فى OLS‏ « محمد » وكتاب « ابن سحنون». 1 

والقول الثالث : بالتفصيل بين أن يكون الأب عبدًا مأذونًا له فى التجارة 
أو غير مأذون : 

EL ols ob‏ له فى Hal‏ + قوع le‏ قيفة غدل + كم بوخد 
ذلك من ماله إن كان له مال » وهو قول المغيرة فى « كتاب ابن سحنون». 

وإن لم يكن له مال » هل يتبع فى الذمة أو تباع عليه؟ 

فالمذهب على قولين : 

أحدهما : آنه يتبع بالمال فى ذمته » وتكون الأمة والولد لسيده EY e‏ 
ليس من مال العبد » وهو قول المغيرة [ ق/78اع ] فى « الكتاب 
Sad‏ © 

والثانى a:‏ إذا لم يكن له مال pls‏ عليه ود يعتق الولد على أخيه[ وهذا 
الق سكام AGS CoA SP ioe‏ 


PN لوز‎ vey 

» العبد‎ OL كان غير مأذون له فى التجارة للابن » والولد لاحق‎ of] 
. وهو قول المغيرة‎ 6 OD ويعتق على أخيه‎ 

والابن إذا وطئ Gi‏ أبيه ( ق /7 759 أ) فلا يخلو من وجهين : 

أحدهما : أن يكون وطوه إياها بتعد . 

والثانى : أن يكون بنكاح . 

by ob‏ بتعد » ULE‏ واجب عليه ÉU‏ » فهل تقوم عليه بالحكم آم 
له الاش على eds‏ 

أحدهما : نها تقوم عليه بالحكم » شاء الأب أو أبى » ويغرم القيمة إن 
كان موسر وتكون له ملكا » وتباع عليه إنك كان معسر) » من غير اعتبار» 
ob‏ تكون حاملاً أو WE‏ . 

+ قوم بون شاك ميلم‎ Lt Of إن كان معدم‎ GU LAI OTs SL, 
ويترك التقويم » ويتبع الابن بما نقصها [ الوطء ] 29 أو الحمل إن كانت‎ 
. حاملاً‎ 

+ plage ف‎ Gabe SN ath 

ob‏ وطتها بنكاح » فذلك مباح له ء GY‏ يجوز للابن أن يطأ أمة أبيه 
i‏ اتفاقًا . 

وفى جواز نكاح الأب أمة ابنه بالنكاح قولان: 

OW yeu Nat en‏ ا ر Jab al‏ د 
نكاحه مفسوخ e‏ وعلى الأب قيمتها يوم ibs‏ » حملت أو لم تحمل e‏ 


. سقط من ه‎ )١( 


tr 


كتاب أمهات الأرلاد 

Yaara > فإن نول‎ FE بحرو له‎ Yo ea 
. يرد» وهو قول محمد بن عبد الحكم فى كتاب ابن المواز‎ 

فإن اشتراها من الأب بعد النكاح » فلا يخلو من أن تكون حاملاً أم 
لا: 

. فالبيع جائز اتفاقًا‎ » WE كانت‎ ob 

وإن كانت حاملاً » فهل يجوز البيع of‏ لا ؟ قولان [ VOLG‏ من 
«المدونة » : 

أحدهما : Ol‏ البيع جائز » وهو ظاهر قول ابن القاسم فى « المدونةة 2 
وإن كان بعض المتأخرين تأول قوله على الوفاق » فقال معناه بعد الوقوع . 

والثانى : أن البيع لا يجوز » وهو قول الغير . 

وسبب الخلاف : المستثنى » هل هو مبقى أو مشترى فابن القاسم يرى 
أنه مبقى » فجوز البيع . 

وغيره يرى أنه مشترى e‏ فمنع البيع لما فى ذلك من الغرر. 

وللخلاف [ ق/۲۰۲ج ] فيه مطلع آخر » وهو الجنين [ هل ] © 
تلحقه الحرية فى بطن أمه أو لا تلحقه إلا بعد الوضع والاستهلال صارخًا: 

فمن رأى أن الحرية لا تلحقه إلا بعد الوضع ٠»‏ قال : بجواز البيع . 
وهو ظاهر قول ابن القاسم فى « المدونة » : فى الابن يشترى امرأة أبيه e‏ 


. سقط من أ‎ )١( 
سقط من أ.‎ (Y) 


Vet 


الجزء الخامس 
وهى حامل ثم يلحقه الدين » قال : « تباع فى الدين الذى على الابن » » 
وقال فى التعليل : ١‏ إِنَّهُ لا يعتق عليه إلا بعد الوضع » . 

ومن رأى أن الحرية تلحقه فى بطن ad‏ » قال : لا يجوز البيع » OY‏ 
ذلك مز بات elton!‏ الا eo‏ > وهو قوله فى أمهات الأولاد أنها لاتباع فى 
الدين حتى تضع OY‏ حصن ا > حلاف قول ابن القاسم» ومشهور 
المذهب 1 ق/١۹ه‏ ] أن الحرية تلحقه قبل الوضع . 

وعلى هذا ينبنى الخلاف فى الأمة » هل تكون أم ولد بنفس الحمل [ أو 
بالوضع]“ ؟ OVS‏ قائمان من المدونة . 

فعلى القول : OL‏ الحرية تلحقه قبل الوضع : 

فمن ضربها فألقت جنينا Be‏ » ففيه [ غرة عبد أو وليدة)١.‏ 

وعلى القول VSL‏ تلحقه الخريّة إلا بعد الوضع » فينبغى أن تكون به 
أم ولد > كما قال إذا اشترى زوجة أبيه » وهى حامل أنها تباع فى دين لحق 
الابن الذى اشتراها » وكل منهما Gre‏ سنة. 

هذا أعتق e EM‏ وهذا أعتق ابن الابن . 

أا أن يحكم بعتقهما جميعًا قبل الوضع Yol‏ يحكم بعتقها إلا بعد 
الوضع e‏ وهو Al‏ فى المعنى Oe‏ لمن أمعن نظره واستعمل فكره » 
وغاص بذهنه فى بحار المعانى » حتى يستخرج منها نفائس الجواهر 
واللآلئ . 

ÚI‏ من ركن إلى الدعة والراحة ولارم الرقاد طول الأيام والليالى » فهو 


. ه : أو حتى تضع‎ » O) 
. فى أ : الغرة‎ )0( 


كتاب أمهات الأولاد to‏ 


cine Lee ype‏ ولا غ ined Lad‏ 1 و ها ينه الله يوقي مره 
اغ ٠‏ 


3 
والحمد لله وحله . 


ren‏ ا واا 


المسألة الثالثة 

TEOL of فى‎ 

وقد اختلف المذهب عندنا فى أم ولد الذمى تسلم »> هل توقف أو 
تعتق؟ على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها تعتق الآن . 

SL,‏ + انها is‏ بعتن ,ييل ار oye‏ + والقولان نالك[ :فى 
المدونة] . 

والثالث : أنها تباع » وهو قوله فى المختصر الكبير. 

ووجه القول بتعجيل عتقها Of‏ السيد ممنوع من الاستمتاع بها » لكونها 
ste} oy Yo ley oe Wile] 3 LE‏ کان 

ty ol علق‎ Gin GY ¢ ade 3 GULLS © Updo تكلفة النققة‎ of Cy 
: لا يستمتع بها‎ 

Cis أن يدعها بلا نفقة » فذلك ضررٌ عليها » فكأن عتقها أصوب‎ UL, 
تبجا ن ق‎ 

ووجه القول بالإيقاف : رجاء أن يسلم السيد » فتعود إلى فراشه» 
وتعجيل عتقها قطع لما يؤمله ويرجوه . 

ووجه القول بأنها تباع عليه : قطعا [ لمدة ] 7 الضرر [ من كلا 
الضررين] O‏ » حتى لا يستقر السيد بالإنفاق دون الاستمتاع » ولا تستضر 


. سقط من أ‎ )١( 
. فى أ : لادة‎ )0( 
. فى أ : من كل الطريقين‎ )۳( 


Yey 


كتاب أمهات الأولاد 
هن GNU‏ درن Tell‏ + لأن الإيلاد فى حال isl‏ لي cose‏ لها حرم آم 
الولد » فالإسلام لا يوجب SW‏ يكن . 

وعلى القول بأنها تعتق » هل يفتقر [ عتقها LE‏ إلى حكم حاكم أم 
ey‏ 

فا لمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه يفتقر إلى حكم حاكم > وهو قول ابن القاسم ٠‏ لأنه أمر 


a 
- 


oad ge GES Uy خاک‎ SS إلى‎ eA Y ST: SLU, 
. حيضة واحدة » فإن أسلم : كان أحق بها‎ 

وإن انقضت الحيضة قبل أن يسلم : أعتقت بغير حكم » [ حاكم]» 
وهو قول محمد بن عبد الحكم فى كتاب ابن حبيب » وجعل حكمها حكم 
الزوجة » تسلم قبل البناء . 

والحمد لله وحده. 


. فى أ : حكمها‎ )١( 
. سقط من أ‎ (Y) 


YEA‏ الجزء الخامس 


المسألة الرابعة 

فى إقرار السيد بالإيلاء » واستلحاق الولد : 

فإذا أقر الرجل بوطء أمته » وأنّها ولدت منه » فلا يخلو من أن تكون 
فى ملكه أو فى ملك غيره : 

Ob‏ كانت فى ملكه » فلا يخلو إقراره من أن يكون فى الصحة أو فى 
المرض [ فإن كان فى المرض OT‏ » فلا يخلو من أن يكون معها الولد أو لم 
يكن : 

فإن كان معها الولد . فلا يخلو من أن يكون موروثا بولد أو بكلالة: 

is ا‎ eon asl teeta 

فإن كان مورونًا بكلالة » وكان له إلى الولد انقطاع » فهل تلحقه 
, و 
التهمة فى ذلك أم لا ؟ فالمذهب على قولين منصوصين فى ١‏ المدونة» : 

أحدهما : أنه يتهم أن يقر بميرائه عن الكلالة إليه » وهو قول ابن 
القاسم . 

والثانى Of:‏ التهمة لا تلحقه e‏ وأن الولد به GEV‏ وهو قول 
أشهب» وقال: «إلحاق الولد قاطع لكل تهمة» . 

فان لم یکن معها ولد » فلا يخلو من أن يكون مورئًا بولد أو DIS,‏ 

فإن كان موروئًا بكلالة : فلا خلاف فى المذهب أنه لا يصدق . 


)1( سقط من أ . 


es i‏ و 
مالك : 

ااا ence‏ ر عل ابن لقاو 

O يتهم أن [ يفر]‎ SY » الرواة‎ AST ا لش > وبه قال‎ Gly 
ع الور وو کرو افا فى ران الال‎ 
ولا‎ LEW] أعتقت عبدى فى صحتى » » فلا يعتق » لا فى‎ ١ كقوله:‎ 
OPTI ف رای‎ 

وابن القاسم : فرق بين العتق والإيلاد » OY‏ الإيلاد مبنى على 
[ق/ eY‏ الإخفاء والإسرار » والعتق مبنى على الإعلان و[الإشهار إذ 
العرف فيه ] E‏ الإشهاد . 

. ادعى عتقه » ولم تكن له بينة فقد ادعى خلاف العرف‎ BB 

oye Lage Leal oye Jd ee Y ot‏ يك ار Ape‏ إذا كان كفا نا 
ركني sae Ui‏ 

pS Gis SEN هن‎ Ge الا‎ OLS إن‎ 
مديان:‎ 

. کان غير مديان : فيصدق » كان معه الولد أم لا‎ Ob 

وإن كان مديانا : صدّق إن كان معه الولد » ولا يصدّق إن لم يكن 
sill aa‏ 

انا لوقيس العاف E Bs‏ كن اذ byes‏ 
O)‏ فى أ: يقر . 
(0) فى أ : ثلث . 


(۳) فى أ : مال . 


Poe wens 
فولدت عند‎ e استلحقه » أو باعها وحدها وهى حامل أو حائل‎ ab ولد‎ 
: المشترى ثم استلحقه البائع > فلا يخلو من ثلاثة أوجه‎ 

أحدها : أن يستلحق Wy‏ ولد عنده [ من أمته OT‏ 

والثانى : أن يستلحق ولد لم يولد عنده » ولا علم أنه ملك أمة بشراء 
ولا نكاح . 

والثالث : أن يستلحق ولد فى ملك غيره . 

فالجواب عن الوجه الأول من الوجه الثانى : إذا استلحق Wy‏ عنده من 
anal‏ أو ولدتة بعد أن باعها te‏ ما يلحق .يه OLIN‏ + فلا يلو من هما 
فى يديه من أن يحدث فيهما أو فى أحدهما عتقا أو تدبيرا أو لم يحدث 

فإن لم يحدث فيهما شيئا » فلا يخلو من أن يكون موسرا أو معسراً: 

فإن كان موسر » ولم يتهم فى الأم بالصبابة لذواتها : فلا خلاف ST‏ 
يصدق ويلحق به الولد » وتكون e‏ ولد . 

وإن كان موسر » واتهم فى الأم بالصبابة أو معسراً ولم يتهم بالصبابة» 
فهل يفسخ البيع 35 إليه آم لا ؟ على قولين : 

أحدهما : أنه لا يلحق به » وهو قول ابن القاسم فى الكتاب. 


Yo: 


والشانى : أنه يلحق به » وهو لابن القاسم Cat‏ » وبه قال أشهب فى 
المدونة Čai‏ ¢ ويتبع بالثشمن والولد Gey‏ [ به بكل [J‏ © ى ويتبع 
بحصته من الثمن فى العسر . 


. سقط من أ‎ )١( 


Yoj 


كتاب أمهات الأولاد 

of,‏ أحدث المشترى فيهما أو فى أحدهما عتما أو Feast‏ »> هل يكون 
ذلك فواثًا فى الأم أم لا ؟ قولان لابن القاسم فى « المدونة» e‏ ولا حلاف 
اله gee‏ تناف aly eas lye ll‏ الات OES E‏ بقل 
يسقط للمعتق أم لا ؟ 

فالمذهب على قولين : 

oF قزل نالتا‎ gay له‎ Gut A, baw Vt: Lento 
. «المدونة»‎ 

tps يسقط ولا فت + .عق‎ A ا‎ SO 
. «المدونة»‎ 

وعلى القول Gh‏ يكون فوثًا » ترد إليه فى اليسير والعسير » قولان فى 
الكتاب : 

أحدهما : أله ترد إليه فى اليسر » ولا ترد إليه فى العسر » وهو قول 
ابن القاسم وأشهب . 

SE عبد‎ Sly gl »وهو قول‎ CL فى‎ ad ”أنه ترد‎ st, 
. قبل البيع‎ Ea ما لم يعبت إقراره فى المسيس‎ WS وهذا‎ 

gel pl else فلات انها‎ lee Oy 
SC dM ا‎ 
. كان له حصة من الثمن » ويتبع بها فى العسر‎ 

GYR GEL و لشن عق ر‎ caer a cake, 

فإن كان معها يوم الصفقة » فبقدما يصح له من الثمن . 


YoY‏ الجزء الخامس 


فإن كانت به حاملاً يوم الصفقة » ثم [ وضعته OL‏ : فالمذمب على 


TF 
أحدهما : أنه يرد قيمته يوم الولادة [ وبه قال ابن القاسم . وليس]"»‎ 
. كذلك المستحقة‎ 


والشانى : أنه يرد قيمته يوم AT‏ أن لو كان على تلك [ PIL‏ يوم 
الوضع » وهى رواية يحيى ابن عمر عن بن القاسم » وهذه كله إذا كان 
معها ولد. 

وأما إذا لم يكن معها ولد » وقد اعترف بعد بيعها بأنّها ولدت منه » 
فإن ن أعتقها البائع فلا ترد » وهو قوله فى كتاب«أمهات الأولاد») (ق ۲۳۰ أ) 

ob‏ لم يعتقها » فهل ترد على المشترى آم لا ؟ [ فالمذهب] على 
قولين منصوصين فى GMI CLES‏ من « المدونة » و« الواضحة »و« 
العتبية» . 

والجواب عن الوجه الثانى : إذا استلحق Wy‏ لم يولد عنده » ولا علم 
at‏ وطئ أمة بملك ولا بنكاح » فلا يخلو من ثلاثة أوجه: 

Seas ارسي مزق‎ Ul 

وما اتسين ا ات ااا e‏ كن > أن مخف saa Wj‏ 
GS Ny aac‏ ` 


w 


LÍ;‏ | إن أشكل أمره » فلم يتبين صدقه ولا كذبه > فالمذهب على قولين 


كتاب أمهات الأولاد Yor‏ 


EERE 

EE‏ ا ل ع و E‏ ی ر 
على « المدونة» » من قوله : « إذا عرف أنه لم يدخل تلك البلاد : لم 
يصدق فقال :1 فكذلك لا يصدق مع الإشكال Cal‏ كما لو عرف . 
ال af‏ يموق "نيلكوب Tl‏ سن ية OS‏ ور Pb‏ 
قوله فى « الكتاب» : ١‏ إذا لم يكن له نسب معروف » فإنه يلحق به). 

والقولان : قد نبّه على استقرائهما بعض حذاق المتأخرين » وموضع 
استقرائهما ظاهر » والقولان منصوصان عن مالك فى « كتاب ابن 
سحنون»» قال مرة Ey ‘ ae Vee ee Dot‏ 
Cds‏ الاب gh Ul WT Gye ol aby oa Gt‏ ا 

PES E OTS أن‎ ae ee Ne) sas 
. تزوجها»» وبه أخذ ابن القاسم‎ 

والجواب عن الوجه الثالث : إذا استلحق My‏ فى ملك غيره » وقد 
أعتقه من هو فى يديه أم لا » هل يلحق به إن أكذبه الحائز لرقه أو لولائه؟ 
فقولان لابن القاسم : 

أحدهما : ST:‏ لا يلحق به » وبه قال ابن القاسم فى « المدونة». 

os capable Sul,‏ قال ety legs‏ المت وه 


)1( سقط من ا . 
)٤(‏ زيادة من جاء ع » ها. 


Yot 


المسألة الخامسة 
فى القافة : والقافة من مدارك معارف البشرية > ومن غرائب نتائج 
المعرفة » متميزة من فنون الكهانة » ومترقية عن قوانين النجامة . 
وحقيقتها : اقتفاء الشبهة لتخايل الخلقة » وهو ple‏ خص الله به BLT‏ 
أو أفرادًا من العباد » وهى سنة دائمة إلى يوم التناد » وكان الحكم بها فى 
الجاهلية » فأقرها الشرع فى سائر الأزمان من مواضح البرهان . 
والدليل على ذلك : حديث ابن شهاب عروة عن عائشة ئشة رضى الله 
عنها آنا IS‏ ول رول الله كله Wyse‏ فرق pagal‏ تي فال 
«ألم تسمعى ما قال محزر [ ق/ lovey‏ المدلجى لزيد وأسامة e‏ ورأى 
أقدامهما Ja e‏ : إن هذه الأقدام بعضها من بعض » . 
فوجه الدليل من الحديث : أن رسول الله BE‏ قد فرح مسرورا لقولهاء 
حتى برقت أسارير جبهته » ولا يفرح النبى بل إلا باحق Us‏ على ان 
القافة دليل يعمل به » ويجب المصير إليه » عند تعذر الفراش الصحيح 
gang‏ قبل علق ر قي ركد لقنن ا قدو Lowi ain‏ 
بمحضر خير القرون c‏ وقد روى elle‏ عن سليمان بن يسار : ol‏ عمر 
إن هاما ري الله عنه كان يليط أولاد الجاهلية لمن ادعام فى 
الإسلام» فأتى رجلان كلاهما E‏ ولد امرأة e‏ فدعا GE‏ ينظر إليه ‘ 
فقال القائف: ١‏ فقد اشتركا فيه » » فضربه عمر بالدرة ob‏ دعى [ق/ [aay‏ 
المرأة » فقال لها : « أخبرينى خبرك » » فقالت : « كان هذا [لأحد ] © 


. ) 7١١6٠ ( والبيهقى فى السنن الكبرى‎ ) ١57١ ( أخرجه مالك فى الموطأ‎ )١( 
. فى أ: لإحدى‎ )۲( 


کاب أمهات الأولاد Yoo‏ 


الرجلين » يأتينى [ وهی ] 27 : فى dd‏ لأهلها » قا ا حصت يطن 
وتظن أنها ابعر بها حمل > al‏ انصرف عنها Low al] ٠‏ عليه 
دمّاء ثم خلف [ عليها ] هذا « تعنى Ce eel ae ope‏ 
كير CBU‏ “قتا lly): pA jae‏ اما قدت شئت »ءفقال [ حكم OL‏ 
بذلك عمر بن الخطاب [ رضى الله ims [ac‏ جماعة الصحابة 


[رضى الله عنهم OT‏ من غير إنكار من واحد منهم > فصار ذلك 
كالإجماع . 

وبهذا قال من فقهاء الأمصار مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وأبو ثور 
والأوزاعى . 

وعلى ALI‏ فالناس فى القول بالقافة على ثلاثة مذاهب : 

أحدها : القول والعمل بمقتضاه » وبه قال من ذكرنا » ودليلهم : ما 

والثانى : أله لا يجوز العمل بالقافة > وأن الولد إذا تداعاه اثنان أو 
أكثر» SB‏ يقضى به لمن ثبت له الفراش » وإن لم يكن هناك [ فراش OL‏ 
كان بينهما » وكذلك إذا اشتركا فى الفراش 6 وهو مذهب الكوفيين وأكثر 
أهل العراق » وحجتهم : ما خرجه مالك وغيره من أئمة الحديث من طريق 
عائشة رضى الله عنها أن رسول الله BE‏ قال : « الولد للفراش plaice‏ 


EER 
. فى أ : فهريقت‎ )0( 

(۳) سقط من أ . 

A زيادة من ج » ع‎ (E) 
. زيادة من ج . ع 2 ها‎ (0) 
. سقط من أ‎ (1) 


vos‏ الجزء الخامس 


الحجر» » فإذا عدم الفراش أو اشتركا فى الفراش : كان الولد elga‏ 
ie US Gly ells‏ فر GB: Sis ¢ Rb‏ ا 
نان at‏ لا SAE‏ 
يجوز [ وقوع OC‏ ذلك [ ق/ ”اع ] فى الشرع e‏ لاستحالة ورود الشرع 
بخلاف ما فى العقل » » وروی مثل قولهم عن عمر رضى الله عنه. 


والشالث : أنهم يقترعون فيه » فمن وقعت [ عليه OL‏ قرعته : فإنه 


أهل الظاهر وجماعة من أهل الحديث . 

زح ديك ذكره أبو oe‏ ین عند pall‏ أنه روا[ COL gli‏ 
عن Tle‏ بن و OF‏ ای عن رون بن أرقم » قال : كان على بن أبى 
طالب رضى الله عنه باليمن 4 فأتى بامرأة وطئها ثلاث أناس فى طهر 
cols‏ فسال کل واحد منهم أن A‏ لصاحبه بالولد ¢ فأبى اتن pte‏ 
وقضى بالولد للذى أصابته فرعته 3 وجعل عليه GE‏ الدية 2 فرفع ذلك 
إلى الي ancl ME‏ وريد اف ce‏ يده adel‏ 8< 

فقالوا Of:‏ فى هذا الحديث نفى الحكم بالقافة » GUL,‏ الولد بالقرعة. 

وسبب الخلاف : إجماع السكوت » هل يكون حجة أم لا ؟ 

Cee orem‏ قال : بوجوب العمل للقافة › وهو الصحيح وربك 
أعلم . 

فإذا فت ذلك ؤوطفت yl‏ فى طهر daly‏ قتا يولد ded‏ أشهر 
O)‏ سقط من أ . 
سقط Ta‏ 
(Y)‏ سقط من أ . 
(5) فى ه : الترمذى . 


Yoy 


OLS‏ أمهات الأولاد 
من يوم وطئها e‏ فلا يخلو الواطئان من ثلاثة أوجه : 

احدها : أن بكرا ن .+ 

: من‎ US أن‎ Sy 

Nea Sig أنايكون ااا عا‎ SEE 

فأما الوجه الأول : إذا كانا حيين فلا يخلو وطؤهما من خمسة أوجه: 

إما بنکاح lage‏ جمیعا . 

أو بملك منهما . 

أو أحدهما بنكاح والآخر بملك . 

أو أحدهما بنكاح والآخر بزنا . 

أو أحدهما بملك والآخر يزنا . 

فالجواب عن الوجه الأول من الوجه الأول : إذا كان وطؤهما جميعًا 
cis‏ فاته ينظر : 

فإن أتت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم وطئ الثانى > فهو للأول إذا 
أتت به لستة أشهر من يوم وطئه ; 

وإن أتت به لستة أشهر SU‏ من يوم وطئ الثانى » فالولد به لاحق » 
وإن كان وطؤه إياها بعد حيضة. 

op‏ وطئها قبل الحيضة » هل يلحق بالأول لصحة فراشه أو يدعى له 
القافة ؟ فعن مالك فى ذلك قولان : 00 

والمشهور [ عنه ] 1  ]‏ القافة فى الحرائر » ETE ER‏ 
JT bi ())‏ 
Y)‏ فى ه : بغير . 


es 0‏ الجزءالخامس 
«الدونة » م حيك JU‏ + ونا BUN‏ :فى GY‏ يطلؤها السيدان ف طهر 
واحد ) . 

وسبب الخلاف : الحكم بالقافة » هل هو مقصور على ملك اليمين أو 
يتعدى به إلى النكاح ؟ | 

EER rarer Ce | cpm eames زد قورت‎ EOE 
a ON د‎ ie رفوي‎ me HOC ces enim re pers فى‎ rer 1) 
يشتوق فية املك واكام‎ al 

ومرةً رأى أن الحكم بالقافة [ يقضى OL‏ به فى الملك » ولا يتعدّى إلى 
الفاغ « ANI OY‏ لمكن Pa Nigelaly Ly ao ot‏ 
الأمة» والزوجة لا يصح أن تكون Usi‏ لزوجين » لاستحالة وجود 
المتقضى فى ذلك » فكون الزوج الثانى ترك البحث حتى أوقع النكاح فى 
dt wal ea‏ الأول 

ووجه آخر أن الولد فى النكاح لا يُنفى إلا بلعان » والنفى بالقافة 
ضرب من الاجتهادء فلا ينقل الولد من فراش صحيح بالاجتهاد بخلاف 
[ولد ] ١‏ الأمة فى ملك اليمين لأنه ينفى لمجرد الدعوى إذا ادعى الأستبراء 
فلأجل هذا شرع فيه الحكم بالقافة . 

والجواب عن الوجه الثانى : إذا كان وطؤها بملك اليمين فى طهر 


ا 

5 a فى‎ )١( 
فى ه : يقتصر‎ )۲( 
سقط من أ‎ (Y) 


كتاب أمهات الأولاد wog‏ 


ob‏ وضعته BY‏ من ستة أشهر من يوم وطئها الشانى فلا خلاف أنه 
للأول وتقوم عليه وتكون له آم ولد على تفصيل [ سيأتى SOT‏ ذلك 
بيانه فى وطء أحد الشريكين أمة بينهما . 

ob‏ وضعته [ لأقل من ستة أشهر من وطئها الثانى OT‏ لستة أشهر 
فأكثر فلا يخلو من ثلاثة أوجه : 

إما أن تكون بين حرين مسلمين . أو بين حر وعبد . أو بين مسلم 
ونصرانى . 

: حرين مسلمين فلا يخلو من وجهين‎ OD كانت [ بين‎ of 

أحدهما : أن يكونا فيها شريكين . 

أو أحدهما بائع والآخر مشتر . 

ob‏ كانا شريكين فلا يخلو من أن تضع ولدا [ واحدا OT‏ أو توأمين 
OF‏ وضعت Moly‏ فلا يخلو من أن يكون Ce‏ أو Eee‏ . 

op [‏ كان OT Ee‏ فهل تدعى له القافة أم لا ؟ 


' أحدهما: أنه لا قأفة فى الأموات » وهو قول ابن القاسم فى 
KERA‏ 


D8 يلعي أله آلا راک اا ك د م وه‎ ace, 


Jie GO) 
. سقط من أ. ها‎ (0) 


rt 


poe pas 
. 4 ق ال‎ Specs 

إن وف ا 0ا ab‏ يرغي له القافتة Soar’‏ 
[فى ذلك بقائف أولا بد من الاثنين » فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه يكتفى بقائف واحد . 

والشانى : أنه لابد من اثنين LD‏ وهو المشهور عن مالك e‏ وبه قال 
الشافعى رضى الله عنه . 

وسبب الخلاف : هل طريقها طريق الشهادة » ثم لاد فى ذلك »من 
اثنين » أو طريقها طريق الإخبار » فيكتفى فى ذلك بواحد بعد اتفاقهم على 
أنه Vas Yj oS Y‏ 

فإذا دعى له القافة » فلا يخلو من أربعة أوجه : 

iss‏ اضر برج هنيما 

اكات :اذا يلحق بهما جما 

والثالث : أن يشكل على القائف أمره . 

والرابع : أن ينفيه عنهما جمعيًا . 

et ob‏ رو ال Lage‏ !+ وإنه eet ODay] Gok‏ تنس نه 
وتكون أمه أم ولد له » ويغرم نصف قيمتها يوم الحمل لشريكه › ولا 
[يحمل OE‏ عليه فى الولد على الخلاف فى التقويم » متى تعتبر فى وطء 


و 


فأما إن ألحقته BWI‏ بهما جميعًا » فقد اختلف [ فيه ] O‏ المذهب على 


كتاب أمهات الأرلاد YO as‏ 
أربعة أقوال : 

page apis OP id Sigs cle aa)‏ نول نالف كن 
«المدونة © . ش 

c أحب‎ ot وا‎ Sa Vy Gt ارفج‎ Gaels a: pts 
. © ابن حبيب‎ OLS وهو قول مطرف وعبد الملك وابن ¿ نافع فى‎ 

والاك الكت أله Nea‏ ره إن عرف )تون ول 
يلحق بأكثرهما شبها » وهو قول محمد بن مسلمة . 

والرابع ot:‏ الولد يبقى TGI‏ لهما ] O‏ جميعًا e‏ ولا د يوالى واحدا دون 
الان وهذا القؤل كاه 1 مرن ف ال 

وسبب الخلاف : [ هل ] O‏ قول القافة يُفيد العلم واليقين « Vid‏ 
يجوز للابن إذا كبر موالاة من شاء منهما » > لما فى ذلك من قطع نسب 
الآخر عنه بعد ثبوته أو إنما يفيد غلبة الظن » فيجور للولد أن يتتهى إلى 
واحد يختاره » ويتخذ له بنوتة لما فى الانتساب إلى كليهما من مخالفة 
ETE‏ مع ما يلحق الابن م ف الوق 
بذلك . 


SS 


7 


تعالى GIL  :‏ حلقتاكم من ذكر Gy‏ » فأشار إلى اتخاذ الأبوة 


وغل القوال lly e‏ إذا كب من شاه Lage‏ 


. سقط من هھ‎ (Y) 
. فى أ : ابن سحنون‎ )۳( 
. سقط من أ‎ )٤( 


الجرءالخامس 
ES‏ اولك الصو 3 وقف له سهمه.من 
ميراثه» إن والى الميت كان a‏ الميراث »> وان والى A!‏ رد MESM] JUI‏ 


إلى ورثة الميت > وهو قول ابن القاسم فى « E i yall‏ الصبى لو 
مات ay‏ أنواة 4 وقد س bonded‏ بالموت 4 ا “gates‏ 


۳۲ 


والثانى : أنه يرد ما وقف من مال اميت إلى ورثته pb‏ يرئه الباقى » 
وهو قول أصبغ . 

شين GE‏ هل le‏ الاق بعده كموالاته إياه أم لا ؟ 

oF‏ هاف الى تبن لوطه [ SLL tag‏ مته با تان 

of‏ مات الأبوان قبل أن يبلغ الصبى » ويوالى من شاء منهما [ فإنه 
ee‏ عالت عن eS‏ . فإذا بلغ يوالى من شاء 
ys Thing 1‏ ویرد ما بقى للآخر » ويكون لورثته » وهو قول عبد 
الملك فى« ical‏ وقال أصبغ : #يرث من كل واحد نصف ميراث ولد » . 

ab pth قل‎ > SE gS LoS UR Catal على‎ a pl jot ا‎ 

وإنما دخل عليه الإشكال لتناسب الأشباه من الطرفين . 

و قالت القافة : « ليس لواحد منهما » » ففى ذلك قولان : 

أحدهما : أنَّهُ يدعى [ له ] 9) قافة أخرى e‏ هكذا [ ق / ١۳١‏ ع ] 
يذ لأن القانة 1[ و Gad‏ ل کرک قرل Boge‏ 


)١(‏ فى أ : الموقف 
(Y)‏ سقط من أ . 
(Y)‏ سقط من أ . 
)٤(‏ سقط من أ . 
)0( سقط من أ . 


yy 


كتاب أمهات الأرلاد 
» العتسة 4 . 

EET‏ فيه شركاء e‏ وهذا القول حكاه الشيخ أبو إسحاق 
التوشتى + ولم يشم قائله + 

وغل aia‏ كانه الك الح مواد متنا eG‏ 

فإن مات الأبوان أو أحدهما قبل أن يدعى له قافة فميراث من مات 
ogee‏ لوقه ) oy Vy‏ الاو هنيما اه كه ميرف اتد Jaze‏ 
OS a‏ للك مق [ OOD cli bea ge‏ 

oly‏ مات الابن » فلا يخلو من أن يترك أولادا أم لا ؟ 

+ الولد لم يخرح عتهما‎ OY ن‎ Gore لهمًا‎ Bleed ولد‎ Ae لم‎ ob 
e ولم يدعه غيرهما بشك ولا بيقين » كمال تداعياه » ولم يدعه غيرهما‎ 
. » وهو قول عبد الملك فى « الي‎ 

. ترك ولد أو أولادًا » فإتهما يكون لهما [ معهم ] (" السدس‎ of 
e فإن الحقه القافة بهما » ثم مات قبل أن يبلغ » ويوالى من شاء منهما‎ 
. أولادً‎  ] على القول ان ذلك سائغ له » وترك [ ولد أو‎ 

[ فإن ترك ولدا فإنه يوالى من شاء من الجدين كما كان OW‏ أن يوالى 
ا TOE‏ 

ON يي‎ Cat من‎ BW ge Legis ل جوز لكر واا‎ Ys! ترك‎ ob 
أم لا ؟‎ 
. فى أ : غير سفاح‎ )( 
KEPET 
Naat 
سقط من أ‎ 9 
Toka 


۳4 الجبرءاجامين 

اا کو SANS NG‏ ی یو و Ale‏ 
هذا واحدا ] ees OLS SOS] ] Gel, lia;‏ أن ا 
جميعًا » وهو قول سحنون فى « النوادر » . 

والثانى ET eee E‏ 
لو ولدت توأمين » OB‏ يجوز لكل واحد منهما أن يوالى من شاء من 
الأبوين 

AAV اهما دعا ما القانة‎ > jul ey Loar / إن اق‎ uly 

ob‏ ألحقهما القافة بأحد منهما أو قالت : « قد اشتركا فيهما » » كان 
الحكم على ما قالت BW‏ . 

وإن لحقت القافة كل واحد منهما بالآخر » وقال : هذا ابن هذا 
فالمذهب على قولين : l‏ 

Nal’ Caswall‏ ور ليده القافة أو قير ا 
وهو قول عبد الملك . 

cy GE oh GI lags daly ذلك جا ويكوة كل‎ OF: LM, 
. وهو قول سحنون‎ 

: Yai الواطئ منهما‎ O ] ينظر [ إلى‎ od 

فإن کان موسرًا » كانت له أم ولد » [ وعليه نصف قيمتها يوم حملت 
وله على الثانى قيمة الولد جميعه وإن كان معسر) كان ] D‏ عليه نصف قيمة 


. سقط من أ‎ )١( 
. فى أ : عما كان‎ )0( 
. سقط من أ‎ (Y) 
. سقط من أ‎ (£) 


كتاب أمهات الأولاد م 


الولد للثانى » وهل له على الثانى مثل ذلك ؟ قولان : 

أحدهما : أن له على الثانى مثلّ ذلك . 

والثانى : أنه لا شىء له عليه » والقولان حكاهما اللخمى . 

وسبب الخلاف : اختلافهم فى الأمة » هل تعتق عليهما بنفس الحمل 
[من الثانى فإن وطأها عليهما حرام أو لا تعتق إلا بالحكم ؟ فمن رأى أنها 
تعتق بنفس الحمل FOOL‏ 

قال : لا شىء على الثانى من قيمة الولد . 

ومن Lat ch‏ لا ت تعتق إلا بالحكم » قال : للأول عليه نصف قيمة 
wy)‏ ¢ ويا | aS‏ ]13 كان ىن 

Úb‏ إذا LLS‏ متبايعين » فوطتها البائع » تم وطثها المشترى فى طُهر 
واحد. 

[ فان أتت ] 7" بولد لأقل من ستة أشهر من وطء المشترى ety aa.‏ 
بالبائع » والأمة أم ولد له » ويفسخ البيع . 

etree pec 

أحدهما : Of‏ ضمانها من البائع oa‏ استصحابه حتى تخرج من 
الاستبراء »> وهو قول ابن القاسم فى « EN‏ . 

والثانى ole‏ لجان نيما Gos‏ > ماتت قبل ستة أشهر أو بعدها c‏ 
وهو 1 قول ] O‏ سحنون فى الكتاب المذكور » لأنّهما أصابا فى طهر 


(0) فى أ : فأتت . 
(Y)‏ فی ه : مذهب . 


Ya 


creel op PI 
يتبين من أيهما‎ Dat] واحد» وحصل الامتزاج بين المائين » وماتت قبل‎ 
E ea E EE E wee gly ون‎ ASS 
| . حتى يتبين البراءة منه لأحد منهما‎ 

ويكون على المشترى على هذا القول الأكثر من نصف قيمتها يوم الوطء 
أو نصف الثمن إن وضعته لستة أشهر فأكثر . 

ob‏ [ مات ] ”© قبل نظر القافة » هل يدعى له بعد موته أم لا ؟ 

: على قولين‎ oil 

Vad!‏ لا يدهن :لذ ie a‏ لتاق قرم لقف اده ces‏ ترك 
ابن القاسم فى « العتبيّة » . 

i Say ce Nh Se a يدفي له‎ ENG 
ere و‎ 

: يدعى له القافة‎ BB » عاش‎ op 

. ويفسخ البيع‎ WGI الحقته بالبائع » كان‎ ob 

. لزم البيع وكانت الأمة أم ولد له‎ wall, att of, 

ob‏ قالت القافة « قد اشتركا فيه » : عجل عتق الأمة [ الآن ] 27 , إذ 
لا يحل وطء واحد منهما » OY‏ نصفها أم ولد [ لكل واحد OE‏ منهما » 


)1( سقط من أ . 
(0) فى أ : ماتت . 
(۳) سقط من أ . 
(E)‏ فى أ : لواحد . 


Yy 


كتاب أمهات الأولاد 
و ع oy‏ 

ويغرم المشترى للبائع نصف الثمن » وينتظر بالصبى حتى يبلغ ويوالى من 
شاء منهما . 

£ مات قبل البلوغ 3 والموالاة : ورثاه جميعًا على حسب ما قدمناه‎ ol 

5 tes مات أحد الأبوين 4 وقف له مير أنه‎ ol 

obs‏ مات led spb fod all‏ يرنه pf ed OW ay‏ ؟ 

Tol eal‏ نورق | Pag yy Past‏ درن ور الاك 
اھ aya‏ او Ba‏ ارا ل رر gains.‏ ول ان اتات 
فى العتبيّة » » وبه [ قال ] ابن عبد الحكم . 

الا ؟ أن سيزانه Ge‏ اا Say Sue lS‏ و الات اليف 
[نصفين] e D‏ [ ويضم ماله مع وقفا له ] © , فيقسمونه بينهم أنصاقًا 2 
وهو قول سحنون فى « الكتاب المذكور » . 

fd‏ إن مات الباقى [ من ] © الأبوين » فوقف له ميراثه منه » ثم مات 
الصبى قبل أن يوالى » فهل يورث عنه ما وقف له من الأبوين مع ما ترك 
(1) سقط عن 1 E‏ 
(۳) فى ع » ه : أخذ . eG)‏ اد 


(5) في أ : ويرد ما وقف له من تركه الأول . 
SO‏ ه : بين . 


۳۹۸ راان 

اخدهيها : أنه يورك ا goers‏ ورثة الأبوين OT‏ وهو 
قول سحنون . 

والثانى : [ أنه ] VO‏ يورث عنه ما وقف له من الأبوين » بل يره إلى 
ورثة كل واحد منهما > وميراث الصبى لمن يرث الابوين > نصف لكل فرق 
منهما e‏ وهى رواية أصبغ عن ابن القاسم فى ١‏ العتبيّة » : 

واختلف على من تكون نفقته إلى بلوغه : على قولين : 

أحدهما : أن النفقة على الواطئين جميعًا » فإذا بلغ الصبى ووالى 
أحدهما لم يرجع المنفق على الملتحق به بشىء ما أنفق » وهو قول عيسى 
انق دنار فى » العتبية ¢ . 

والغانى : أن النفقة على المشترى ٠‏ فإذا بلغ ووالى البائع » رجع عليه 
الُشترى جا أنفق » وهو قول أصبغ فى « العتيّة » : 

Úis‏ إذا كانت بين حر وعبد ‘ فوطآها فى طهر واحد OB.‏ يدعى للولد 


فإن ا pb‏ كان رولك ا أم ولد له 3 وعليه نصف قيمة الأم 
وحدها Ol‏ كاذ موقم 2 aly‏ كان مسيم : كان اا الوك ETEF‏ 
يتمساسك بنصف الأمة لعبده » ويشبع BI‏ بنصف قيمة الولد » OY‏ الولد 


2 


للسىك . 


TS 


. في أ : الأبوان‎ O) 
. سقط من أ‎ (Y) 


۳۹ 
المقوم‎  ] واختلف هل يتبع بذلك فى الذمّة أم يباع عليه [ النصف‎ 
FU Le Of CWS dof :”ولد‎ Tle 3 علق ما بات انه‎ 
Ad رة‎ Vat ou OY > AULA ots ¢ tall eet op 
: NGM old 


كتاب أمهات الأولاد 


. ونصف ولدها رقيقًا‎ UYI شاء تماسك بنصفه » وكان له نصف‎ ob 

وإن شاء قوم الأمة » Yad‏ يخلو العبد حين التقويم من أن يكون 
مر SEE‏ 

. كان موسرا : أخذ من ماله نصف القيمة للحر‎ of 

وإن كان مسرا : بيعت الأمة [ فى نصف قيمتها يوم الوطء » ولا يباع 

معها الولد إن لم يف يل توا يقت Lal E‏ © لن Ole‏ العيذ 

Uy [‏ هو للحر . واختلف فيمن عجز عن ثمن قيمة نصفها على قولين: 

أحدهما : أن ذلك جناية ويكون فى رقبة لكين Od‏ يده بون أن 
يفديه أو t halat‏ وهو قول سحنون فى ١‏ العنية ٠‏ . 

والثانى ‘at:‏ لا يكون كالحناية a‏ مأو له فى الوطئ بملك اليمين 
کار : فيكون ذلك فى ذه لا فى رقبته > وهو قول [ محمد بن OL‏ 
عبد الحكم فى ١‏ المنتخبة » . 

ob‏ قالت القافة : O‏ قد اشتركا فيه » هل يقوم على الحر نصيب العبد 
من الولد والأم أم لا ؟ فالمذهب على قولين [ ق / ٠۳۲‏ ع ] : 


. سقط من أ . )1( بياض فى ه‎ )١( 
. سقط من أ‎ (£) 


Yy’‏ الجزء الخامس 

أحدهما : أنهما يقومان عليه » ويغرم نصف قيمة الولد للسيد » ويعتق 
عليه جميعه ٠‏ ويغرم نصف قيمة الأمة للعبد » ويحل له وطؤهاء وهو قول 
LS a‏ أمهات الأولاد من « اللو | . 

Yat: Sy‏ يقوم الولد ولا الأم » ويكون نصف الولد ونصف الأم 
عتيقًا من الآن © BB‏ بلغ ووالى H‏ ل ل Pe‏ 
نصف قيمته للسيّد » وإن والى العبد GE‏ به نصيبة » وكان hiai‏ حرا ولا 
OY Se‏ لم Way‏ عتما + Rew Gee ga Lally‏ كنا gh‏ ونا 

£,, Fe 

وأما الأم : 

فإن والى الحر » كانت له pi‏ ولد » وغرم نصف قيمتها . 

وإن والى العبد » كانت [ أمة ] O‏ بينهما » إذ لا حرمة لإيلاد العبد o‏ 
ويرجع عليه [ الحر EL‏ نقصتها الولادة .+ أو يقومها عليه إن كان 


النقصان كثير . 
وإن مات الولد قبل الموالاة » كان نصيب العبد ملكا لسيده » وهو قول 


وع القرل اا تقوم على الحر > هل تكون أم ولد بذلك الولد أو لا 


g 


بد مق abu)‏ ان لان قائمان من « gall‏ 5 » منصوصان فى المذهب . 


وأما الوجه الثالث : إذا كانت بين مسلم ونصرانى فان يلعي له 


كتاب أمهات الأولاد \ rv‏ 


peas E الحقته بالمسلم لحق به وغرم‎ op 

OT onus اورا ا‎ cys doy SEIS ا‎ tall HLT aL, 
كارت أو كسان > غير أنّها إن‎ al Al NI فيج‎ etwas » إليه‎ 
. كانت كافرة أقرت عنده » وإن كانت مسلمة عتقت عليه‎ 

op‏ قالت القافة :قد اشتركا فيه كانت الأم معتقة عليهما e‏ والولد 
موقوف حتى يبلغ فيوالى oe‏ شاء منهما . 

. والى المسلم » كان له ولد‎ of 

+ إلا مسلا‎ Mil قافن كان ولد نزولا ركزة‎ OL 

of‏ مات الأبوان أو أحدهما قبل أن يبلغ EA‏ ا 

فإذا بلغ ووالى من Col‏ منهما ورف ورد ميرائه من الآخر » ولا 
كرون Vi‏ ما 

وإن مات قبل أن يبلغ رد ما وف لهُ من امال إلى ورثة من By‏ من 
تركته . 

فإن ترك مالا وقف وهب له »> كان نصفه لعصبة أبيه المسلم بعد أخذ 
دري oa tI‏ فر وهم إن كارا > ف eal‏ اه ASS Of pail‏ 
iy‏ انيت الال : 

والجواب عن الوجه الثالث : إذا وطئ أحدهما بنكاح والآخر بملك : 

» ملك > كان الوطء بالنكاح من الطرفين‎ ob الوط بتكاح‎ OLS Sis 
. وقد تقدم الكلام عليه‎ 

فإن كان بملك CLS GP‏ » هل يغلب حكم الملك على التكاح وهو 


YYY 


pe cures 
كالملكين أو يغلب حكم النكاح على الملك فيكون‎ 0 › gil 
ا الان وهر ا‎ 

والجواب عن الوجه الرابع : إذا كان بنكاح وزنا : 

فإن کان بتكاح oF‏ رنا » فالولد لاحق بالزوج إلا أن ينفيه بلعان . 

فَإن كنان SR‏ ثم نكاح # حل ol cash Gol‏ ۷ ؟ pL‏ عل 
قولين: 

: تقدم أو تأخر » وهو الصحيح‎ ٠ بفراش الزوج‎ Sole Goa 
. » لقوله عليه السلام : « الولد للفراش‎ 

والثانى : أنه يدعى للولد القافة » كما لو كان من ملك اليمين جميعًا . 

سيت الخلافه + معارضة القياس للحديث » وظاهر قوله عليه السلام : 
« الولد للفراش » › ae‏ تقدم Ol operas: ee reece‏ اله 
القافة إذا كان الزنا Vol‏ » لتعلق Ge‏ الواطئ » » بتصحيح نسبه حتى لا 
ينسب إليه غير ولده » مع الاحتمال أن يكون الولد من مائه السابق إلى قرار 
الرحم فجاز . فكان الحكم يوجب القافة Gis‏ للاحتمال » وقطعًا للريبة كما 
حكم به عمر رضى الله عنه . 

والجواب عن الوجه الخامس : إذا كان بملك اليمين والزنا . 

of‏ كان الوطء بالملك [ أولا gb‏ بالزنا GET AT‏ الولد بالملك دون الزنا 
لن الوطء بالملك لا لعان فيه والوطء بالزنا لا قافة فيه فوجب أن يكون 
الواطئ بالملك أحق op e O E‏ كان الزنا [ أولاً ] © » فهل يدعى للولد 


. فى أ : كالناكحين‎ O) 


AA 


كتاب أمهات الأولاد 
القافة أم لا ؟ ويلح بالسيّد قولان : 

والجواب عن الوجه الثانى من أصل التقسيم : إذا كان الواطئان ميتين 
قبل نظر القافة » فلا يخلو القائف من [ أن ] O‏ يكون عرفهما أو جهلهما 
أو عرف أحدهما وجهل الآخر f‏ 

فإن عرفهما فى حال الحياة » فهما كالحيين بلا تفريع . 

وإن جهلهما » هل يكون ÉI‏ لهما جميعًا ويرثهما أو لا يلحق بواحد 
منهما ؟ فالمذهب على قولين : 

[ أحدهما ] 7" : أنه يلحق بهما ويرئهما » لاله لم يخرج عنهما » ولم 
تتحقق فيه الإصابة لخيرهما » فيدفع الولد إليه » والأصل الاشتراك فيه 
لاشتراكهما فى الفراش » حتى يُوجد البين [ بأمارة ] P‏ دالة على أن الولد 
تن tot‏ الفراقين FW ace Lary ٠‏ ا وقد مانا قبن تحضو «By EUS‏ 
فلم يبق إلا البقاء على الأصل » وهو قول أصيغ . 

والقول الثانى A:‏ لا يلحق بواحد منهما e‏ ويبقى لا أب له » BY‏ 
حمل [ ق / 44 ه ] على الاشتراك مع الاحتمال أن يكون من أحدهما أو 
من غيرهما من باب الميراث بالشك » وباب الميراث بالشك قد أمر الشارع 
$B]‏ ] © بسده > وانعقد الإجماع على Hga‏ وهو قول ابن الماجشون. 

وسبب الخلاف : تعارض الدليلين كما ترى . 


فإن عرف القائف أحدهما وجهل الآخر . 


)\( سقط من أ . 

. سقط من أ‎ (Y) 

(9) فى أ : بامرأة . والمثبت هو الصواب . 
)£( زيادة من ها . 


اب تر ا اا 

. الحقه بمن عرفه منهما » فهو ابن له ویرثه كالحى على سواء‎ Ob 

eed ok‏ فيل یالرل ol‏ يتن ل أت له ؟ 

. يتخرّج على الخلاف الذى قدمناه إذا جهلا جميعًا‎ OL 

Syst‏ : المبدى من الولد باق فى الأمة رقيق له 

وحق المجهول : يتخرّج على الخلاف فى لحوق الولد به . 

والجواب عن الوجه الثالث : إذا مات أحدهما وعاش الآخر قبل نظر 
ols ob J Catal‏ العافت ] 9) يعرف Call‏ كان Logs OLA‏ كان 

وإن جهله » فلا يخلو من ثلاثة أوجه : 

. أن يلحقه بالحى منهما‎ Oy 

50 

أو قال J:‏ فيه شرك . 

فإن قال القائف : « هو منهُ » لحق به » وكان الحكم فى العسر واليسر 
وما يقوم عليه وما لا يقوم » كما يكون لو كان الميت Ce‏ » وقد قدمناه فى 
الفصل الأول . 

وإن نفاه منه » فهل يلتحق بالميت آم لا ؟ على قولين . 

وهذا GLH‏ كالخلاف الذى قدمناه بين أصبغ وعبد الملك إذا J‏ ماتا OL‏ 
eee‏ » وجهلهما القائف حالة الحياة . 

a‏ قالت BLA‏ : « له فيه رك 6+ OLS‏ ل ا ي 
cle aa E‏ سر لذ ele‏ 


(0) فى أ : کانا . 


Vo 


كتاب أمهات الأولاد 
ونا cl‏ تمن Cal PrN I ARL‏ قد 
iy J cape 5‏ القائف « وكان حي لأشركهما فيه » ولم on thoy‏ 
الميت الأول « لإمكان ألا يكون [ له ] 7 فيه ود 

فلما احتمل الأمرين أعطينا له من الميراث ما لا شك فيه فى ظاهر 
رة وما ا هو مكرك نيه Gb‏ اللذلالة ال بوسر ا 
[المحمدية ] 29 . 

: sepa eel 


)1( سقط من أ. 
(Y)‏ سقط من أ. 


۳۷٦‏ الجزء الخامس 
المسألة السادسة 
فى الأمة بين الشريكين ٠‏ يطأها أحدهما › فلا يخلو من أن تكون 
SL‏ أو SLE‏ 1 


me ققد حتاف‎ 8: a قل تقوم على‎ 07] le كانت‎ op 
: » على خمسة أقوال كلها قائمة من « المدونة‎ 
اا فى التقويم للشريك الذى لم يطأ » وهو نص‎ Bt: حلها‎ 
: لنت‎ 

ot: sls‏ الخيار bl‏ * دول شريكه > وهو قوله فی کتاب الشركة 
ais‏ الاو 1 احرف قال ES‏ والمقاواة ترجع إلى ما ذكرنا › 
bi SI OY‏ + إن شاء زاد وتلزمه القيمة 6 E Ah‏ 

e تقوم على الواطئ جبرا من غير خيار لواحد منهما‎ lal: WL 
فى الذى وطى‎ « ae D الموازية ) » وهو ظاهر قوله فى‎ ١ وهو قوله فى‎ 
فول فين‎ wb وهو‎ al id OW by امن‎ Cal ied, > أجلت ل‎ at 
. Cal » كتاب الشركة‎ « 

والرابع : التفصيل بين أن يكون الواطىء موسر أو معسرا » وهو قوله 
فى عتق أحد الشريكين وتدبيره . 

والخامس : أنّها لا تقوم عليه أصلا » وهو قوله فيمن وطئ أمة غيره» 
ويكون وطؤه ALL‏ » وإنما عليه ما نقصها الوطء . 

وعلى القول بالتقويم e‏ متى تعتبر قيمتها ؟ ففى المذهب ثلاثة أقوال 


ا 


كتاب أمهات الأولاد Yyy‏ 


] ع‎ ٠۳۳ / قائمة من « المدوتّة » [ ق‎ Ys 

أحدها : ما يوم الوطء 

والشالث : التخيبر بين يوم الحكم ويوم الوطئ » وهو قول أشهب › 
عه [ بجا OL‏ نقصه 1 الواطئ ] 10 ام ل poll ods‏ 
«المدونة » : 


ادها انه ليقي کر ¢ و غ rel‏ : 

Sells‏ + انها sel Gaal Gass‏ وهر قوق مالف ا 
القاسم فى كتاب « ابن حبيب » على ما حكاه الشيخ gf‏ محمد فى ١‏ 
النؤادر » + وهو ast Leth‏ المناخرين + كانى الس وغيره > وهی قوله فى 
OSI)‏ 6 فيمن وطئ أمة غيره > فنقصها وطوه . 

. أقوال‎ ee a ee e فهذه خمسة أقوال‎ 
ا‎ ee 

: كان مود 2 فهل تقوم عليه أم لا ؟ قولان‎ ob 

أحدهما UG:‏ تقوم عليه » وهو نص sA i yal D‏ 
gO)‏ أ : ما 
(۲) فى ه : الوطء . 


. سقط من ها‎ (Y) 
. فى أ : نقصه‎ (8) 


الجزءالخامس 

والغانى : أنّها لاتقو م عليه »> وهذا القول قائم من a all l‏ 0 
مسألة : Pa aa‏ 2 حك الى C‏ 
eee‏ لاتحم ee‏ ‘ الى اتوي 
هذه المسألة اا ae‏ 

وعلى القول بالتقويم » متى تعتبر قيمتها ؟ ففى المذهب خمسة أقوال : 

أحدها : قيمتها يوم الوطء ¢ و in‏ قن بان ala‏ . 

والثانى : قيمتها يوم الحمل ¢ وهو قوله فى المدونة فى مسألة 
الشريكين» وهو قوله فى كتاب القذف Cat]‏ ] 29 . 

والثالث : of‏ الشريك الذى لم يطأ مخير إن شاء قيمتها يوم الوطىء › 
وإن شاء قيمتها يوم الحمل e‏ وهو أحد أقاويل مالك أيضًا » وهو اختيار ابن 
المواووائق BUD‏ على pf lll ala Le‏ الففل وغيره من المتأخرين e‏ 
وهو hot‏ بعض الشارحين على yall D‏ 5 | . 

والرابع : قيمتها يوم الحكم 4 وهو ene her‏ كتاب الاستحقاق ) فى 
الأمة المستحقة بعد أن أولدها المشترى . 
بالوضع » إذ به يحصل الفوات وتجب القيمة 2 وهل يتبع بنصف قيمة الولد 
مع قيمة الأم أم لا ؟ فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنه يتبع بنصف قيمة الولد . 


YA 


والثانى : أنه لا شىء عليه من Uy dad‏ 


)١(‏ زيادة من ج »ع 2 ها. 


۳۷۹ 


كتاب أمهات الأولاد 

والقولان قائمان من ١‏ المدوثة ».. 

وينبنى الخلاف على الخلاف فى القيمة متى تراعى . 

فعلى القول باعتبار القيمة فيها قبل الوضع ÚJ e‏ يوم الوطء ly‏ يوم 
ae‏ ار 
الحكمء Aves eats‏ 

وعلى القول Sb‏ يغرم نصف قيمة الولد » هل تعتبر قيمته يوم الوضع 
أو قيمته يوم الحكم . [ قولان ] (2 . 

OL SN aad آرت اكوان فل‎ dg Dow b الخلا‎ wy 

joa bil E ا‎ Ades 

ee ee ا‎ ge 0006 
و‎ ag Oia 

والثانى E‏ تقوم عليه جبرا » ويباع ما قوم عليه فى القيمة ٠‏ ويتبع 
بنصف قيمة الولد ¢ وهى رواية ابن القاسم عن مالك . والقول الأول : 
هو القديم e‏ من قوله فى ES)‏ محمد » وغيره 3 والثانى : ظاهر قوله 
فى T ya sad » LS‏ 
A AEE POET‏ 
ker)‏ 


(Y)‏ سقط من أ. 


الولد » وهذا قول ابن القاسم فى « كتاب القذف » من « المُدونة » e‏ وبه 


ال مروا : الماجشون فى « كتاب ابن حبيب © . 

والرابع : أن الشريك الذى لم يطأ بالخيار . 

إن شاء [ تمسك ] amare)‏ واتبع الواطئ بنصف قيمة الولد . 

وإن شاء قوم عليه » [ وأتبعه ] O‏ بنصف قيمتها مع نصف قيمة الولدء 
ولا يباع منه شىء » وهو قول غيره فى الكتاب . 

والخامس : قول أشهب فى بعض روايات « Val : Kaali‏ تقويم 
عليه إن كان معسرا أصلاً » ويتبع بنصف قيمة الولد . 

وعلى القول بتخيير الشريك إذا ترك التقويم 6 هل يعتق [ عليه ] O‏ 
نصيب الواطئ أو يبقى بحساب أم الولد آم لا ؟ قولان فى الكتاب » : 

ell Sl قر‎ Gay ية‎ gle Gee “Gt: Lente! 

: :وهو اقول الغين‎ ٠ على خاب أم رولد‎ iy اله‎ : GUL, 

وعلى القول BE GAL‏ اشترى الواطئ نصيب الشريك ليسر E‏ 

ON ae ee ed‏ ا ري ا 

فالمذهب على قولين قائمين من 0 Wall‏ اممو سين افق امهس قن کاب 
ead‏ ا ل ES‏ 

أحدهما : أنّها لا تكون أم ولد إلا بإيلاد ثان » وهو اختيار سحنون e‏ 
وهو ظاهر قوله فى كتاب « أمهات الأولاد » . 


)0 قن 1 thle‏ 
(0) فى أ : وأتبع . 
(Y)‏ سقط من ه . 


كتاب أمهات الأولاد YA\‏ 


والشانى LET:‏ تكون pi‏ ولد بالإيلاد الأول » ولا يحتاج أن يولدها Bye‏ 
eee‏ ل ل ا ل SN‏ 
fio to)‏ ا اا م م 
عُرماؤه فرذوا Gd «lee‏ أفاد مالا قبل أن يباع : أن العبد ع Gal Gre‏ الأول 
الاك القن له OSs ot‏ للا الى بالا + بلعل Sin el Ge US‏ 

والواطئ: كذلك Cad‏ » يتهم أن يكون قد أخبأ [ ماله ] Jas O‏ 
التقويم عن نفسه » فهو أولى بالتهمة من الغريم » ولذلك لا يحتاج إلى 
ook]‏ ثان م 

فهذه عشرون قولاً » فى هذا الوجه أربعة أقوال فى قيمة الولد › 
وقولان : فى تقويم الأم ابتداءً » ومتى تقوم ؟! 

خمسة أقوال [ وإن كان معسرا خمسة أقوال ] ”) . 

قار ريم لاح تعيب EN‏ 

ase‏ فو ثم ملك جميعها » ما حكمها : قولان » وفى الفصل 
الأول » إذا كانت Wile‏ : عشرة أقوال . 

desis Vp opi ee EA قم فى‎ ale 
Bel و ارق‎ Gall من طا‎ le Uy elit ا له ول‎ 
. )» معانى « المدونة‎ 

والحمد لله وحده 


)1( سقط من أ . 
(Y)‏ سقط من أ. 


+ 


كتاتب 


E 
a 
a 
= 
= 
2 


2 
Cad 
Cad 


کتاب الولاء والموازيث YA Om‏ 


كتاب الولاء والمواريث 
تحصيل مشكلات هذا الكتاب c‏ وجملتها تسع مسائل : 
المسألة الأولى 


فيمن Gel‏ عبده عن غيره » فينبغى أن نقدم الكلام على اشتقاق الولاء 
أولا ثم نعقبه بالكلام على مقتضى الترجمة . 

فنقول وبالله التوفيق : الولاء بفتح الواو : تمدود من الولاية بالنسب 
ce‏ ااا 

وبكسر الواو من الإمارة والتقديم » وقيل Gl‏ يقال فيهما بالوجهين 

والولاء فى عرف الاستعمال ينطلق بإيذاء معان كثيرة تكون للمعيّق 
Goll,‏ ولأبنائهما » وللناصر ولابن العم والقريب » والعاصب والخليفة 
FOREN‏ وللقائم [ بالمعروف ] O‏ بالآمر bbs‏ [ اليتيم COL‏ 
والصاحب [ و ] O‏ المحب . 


فإذا ثبت ذلك › > فلنرجع إلى مقصود الترجمة » فنقول : عتق الرجل 
عبده عن غيره > لا يخلو من وجهين : 


oS 


sheen عن‎ aan OL أحدهما‎ 


GS 


والثانى aaron‏ عق عر Geo‏ 


. سقط من أ‎ )١( 
. سقط من أ‎ (Y) 
. فى ه : الأيتام‎ )۳( 
. سقط من أ‎ (£) 


نصرانيًا . 
hemp y's 7 : E‏ , 
فإن أعتقه عن مسلم e‏ فلا يخلو من ثلاثة أوجه : 


& و 
أحدها : أن يعتقه عن رجل بعينه . 


۶ و 

والثانى : أن يعتقه عن عبد بعينه f‏ 

UL,‏ "أن aay‏ عه امراة يعني 

فإن أعتقه عن رجل بعينه » فلا يخلو من أن يعتقه [ على Jae OT‏ 
hal [alee]‏ على غير Ser‏ 

: .مال جعله له‎ le أعتقه‎ ob 

op‏ كان على تعجيل العتق والمال حال أو إلى أجل e‏ فهذا ple‏ من 
إلى أجل لم يجز ء لاه غرر لاحتمال أن يموت العبد قبل حلول الأجل . 
Cas‏ ماله 3:3 /وة Sb IL»‏ 

of‏ كان على غير مال » فالمذهب [ ق / WE‏ ] يتخرج على ثلاثة 
أقوال ] 2 : 

gL At Lat‏ حا كان gh ace Gall‏ ما وهو قول مالك فى 
EENI‏ 

ات a‏ ر وة ل مضب اة لرل Meigen‏ 

والثالث : أن الولاء للذى أعتق . 
)١(‏ فى أ : عن . 


(۳) بياض فى ه . 


YAY 


اا لل Mis‏ + فكون الجر لاه E‏ 
العبد gall‏ عنه » ما دام هو فى Spl‏ . 
فإذا أعتق e‏ فهل يرجع إليه الولاء أم لا ؟ على قولين منصوصين فى 
«المدوتة » : 
أحدهما : آنه لا يعود إليه الولاء ¢ sel oly‏ وهو قول ابن القاسم 
وَالقاقى آنه دوذ له ار > وخر فول E‏ 
ان اع عو اا مھا "قله رتخاو ھن ان sag SP‏ رو له او هی 
فان گان روه له Mac‏ تلو .مع وج 
ما أن تشترط أن يعتقه عنها أو لم تشترط ذلك . 
فإن اشترطت ذلك عليه » كان لها الولاء » وسواء كان ذلك على مال 
دفعته إليه أو كان ذلك بسؤال . 
٠ - & . > 2 S .‏ 
«المدونة) : 
أحدهما : أن النكاح مفسوخ e‏ وهو قول ابن القاسم . 
i‏ ,3 2 5 
والثانى : أنه لا يفسخ e‏ وهو قول أشهب . 
A ae‏ 2 _ = ,2 وھ o‏ 
sa‏ و 
كالملك » BY‏ لم يخرج [ من ] ٠‏ ملك سيده إلا إلى عتق ؟ 


. فى أ: عن‎ )١( 


الجزءالخامس 

ee‏ ا BUI‏ » أعتقه على 

فإن أعتقه عن نصرانى » فلا يخلو العبد من أن يكون مُسلمًا أو 
Gt ai‏ 

op‏ كان مسلمًا : OB‏ ولاءه لجميع المسلمين » ما دام Gad‏ عليه 
نصرانيًا . 

الال ENT‏ 
قولين: 

أحدهما Yat:‏ يرجع إليه الولاء » وإن أسلم » وهو قول مالك فى 
EENI‏ 

والقاتى : اله لا ap a‏ فول مالك فن 
المدوئة » : أنه يرجع إليه الولاء وهو قول قياسى » ويُستقراً من قول ابن 
اموز : فى مسلم له عبد نصرانى » وللعبد عب مُسلم ٠‏ فأعستقة بغير علم 
ريا oe‏ الاك ع سراي م belie‏ 

ف ف أا ر lal‏ الس Sls GaN‏ بولك عد اا ا 

: ی و‎ a ED gr Ces 
السيد الأعلى دون سائر المسلمين » صح أن يجبره إلى نفسه » ويرجع إليه‎ 
: إذا اسل‎ 

J‏ فإن کان نصراتئيًا OL‏ » فولاؤه له 

ob‏ أسلم العبد [ المعتق ASOD‏ رجع إليه ولاؤه إذا أسلم o‏ كما يأتى 


FAA 


)1( سقط من ه . 
(Y)‏ سقط من أ . 


۳۸۹ 


يان ذلك كله فى مسألة مفردة إن شاء الله تعالى . 

Gig‏ الوجه الثانى من أصل التقسيم : إذا أعنقه عن غير معين » كالسائية 
Al‏ تق هق ميم المسلمين: + > فهل يجوز ذلك أو لا يجوز ؟ فالمذهب 
على قولين : 

أحدهما 3 ذلك لا يجوز ابتداء »> وهو Ja‏ مالك وابن ن القاسم فى 
كتاف« ابن المو ان 4 

والثانى 9 ذلك جائز ابتداء من غير كراهة ¢ هو قول أصبغ وسحنول 
فى « العتَبيّة » وا بن pall‏ :فى BAND‏ 

وعلى القولين جميعا : إذا وقع ونزل » هل يكون الولاء للذى أعتق أو 
لجميع الُسلمين ؟ فالمذهب على قولين : 

أحدهما : pod oY il ot‏ اا > وهو المشهور e‏ وهو مذهب 


دة . 


والثانى : أن الولاء لمن أعتق عتق » وهو قول ابن نافع فى « كتاب ابن 


. Core 


وسبب الخلاف: اختلافهم فى قوله ولي : « الولاء لمن أعتق» 

ف حيله غل ظاهره » قال : الولاء للذى أعتق . 

ومن نظر إلى المعنى » قال : geod‏ المسلمين » ويكون [ معنى OE‏ 
قول النبى  : BB‏ الولاء لمن أعتق » أى: الولاء لمن حصل له الثواب 
لأجل العتق » فيكون الولاء Gal‏ للثواب » وهذا هو المفهوم من اللفظ e‏ 
وهو الذى سبق إلى فهم سامعه . 


)١(‏ فى أ: مغز 


ترا ي 

LL,‏ من LS‏ ذلك ابتداءً » فإتما كرهه لما فى ذلك من هبة الولاء » وقد 
تفن الت ككل عن ey‏ الولاء «ony‏ وقيل Lh:‏ كره ذلك + اتبيه 
بسوائب الجاهلية فى الأنعام [ والحمد لله وحده ] 29 . 


yae 


)١(‏ زيادة من ج »ع › ها. 


Yai 


المسألة الثانية 
فى النصرانی إذا Deke Geel‏ ا اسل اليد Gd‏ بولا يكلو 

العبد الذى أعتق من وجهين : 

أحدهما : أن يعتقه تم يسلم العبد Gall‏ . 

والثانى : أن يعتقه بعد أن أسلم العيد . 

of‏ أعتقه Gd‏ أسلم العبد بعد العتق : OB‏ ولاءه لجميع المسلمين [ إلا 
أن يكون للسيد الذى أعتقه قرابة مسلمون فإنهم يجدون ولاءه تره ثم إن 
أسلم بعد ذلك السيد فإنه يرجع ولاؤه إليه . فإن أعتقه بعدما أسلم فإن 


JO sul acd ولا‎ 

م إن أسلم السيد بعد ذلك » هل يرجع إليه ولاؤه أم لا ؟ فالمذهب 
على قولين : 

أحدهما : أنه لا يرجع ( ق / 4" أ) إليه » وإن أسلم بعد ذلك » 
وهو المشهور فى النقل . ۰ 


والثانى : آنه يرجع إليه إذا أسلم » وهو الأظهر فى النظر والأثر 

BP e النظر : فكون العلة التى [ لأجلها ] © م: منع الولاء قد زالت‎ Gh 
“5: AAA يكون‎ ge GUY » دالت وجب أن يرجع لي الولاء‎ 
. ولا ولاية للكافر على الُسلم‎ » (ils 


. 1 سقط من‎ (Y) 


الجزء الخامس 
فإذا أسلم » وتساوى معه فى الرتبة » كان له الولاء » ويرجع إليه . 


pul Be‏ ت فلعموم قوله PE‏ : « إِنّما الولاء لمن أعتق » [ والحمد لله 
EET‏ 1 


KAY 


)١( |‏ زيادة من ج »ع » هھ . 


۳4۳ 


كتاب الولاء والمواريث 


المسألة الثالثة 

فى الُسلم إذا Geel‏ عبده النصرانى adc‏ مات [ عن مال ] ٠‏ قبل أن 
يُسلمء فلا خلاف فى المذهب أن له ولاءه » EYE,‏ لاختلاف 
الدينين. 

oii ae لهي ان كران ناته ف‎ alee, 

ادا ok‏ اليرت اجن مز ور nes‏ اهو هل که ر ووا 
افيه عن جالف: - — l‏ 

والثانى el 8 VE:‏ مق ررقن لذأ lll ly‏ على و gay‏ فول 
أشهب e‏ قال : ١‏ ولا يرئه غيره من الأخصوة أو غيرهم » ولو peas‏ 
لورئت أهل دينه » Lally‏ ورثت ولده » EY‏ يجر ولاءهم إلى معتقه E‏ انتهى 
MT ads [‏ . 

ce رواية ابن القاس‎ aay ولده ووالده خاصة‎ dy أنه‎ LILI 
. مالك‎ 

والرابع : أنه Sy‏ أخوه إن لم يكن له ولد ولا والد »> وهى رواية ابن 
القاسم عن مالك Cast‏ . 

والخامس : أنه YS by‏ من يرث الرجل الُسلم من قرابته » وهو قول 
أصبغ وابن القاسم وابن عبد الحكم . 

oe eee 
Shae E el قر‎ ee ied aie a Ou 


(Tee سقط‎ )١( 


۳۹٤ 


اع ءاسين 
ميرائه إلى بيت المال OT‏ ولا يدفع لغير من ذكرنا ؟ على الخلاف الذى 
قدمناه » وهو قول ابن القاسم . 

والثانى oT‏ يدفع لكل من طلبه من النصارى » ولا يكلف البينة على 
أصل دينهم » وكيف تورانُهُم عندهم » ولو ads‏ لم [ YO Ligh‏ 
بمثلهم » فمن أخذه منهم » وقال Lise:‏ موراثتنا أعطيه . فإن أسلموه ولم 
يطلبه منهم طالب أوقفناه فى بيت المال معزولاً ولا يكون GS‏ حتى يرث الله 
SE doh SOT Ge)‏ وهو قول pagel‏ ف ال iy‏ 
أقوال المسألة كلها فى LS‏ بن الموان » و١3 GES‏ اسن سرن ١‏ رضي 
الله ghey all aly ge‏ ]ان 


)1( سقط من أ . 

. فى أ : يأتوها‎ (Y) 

. 1 سقط من‎ (Y) 

(:) زيادة من جاء ع » ها. 


المسألة الرابعة 

فيمن شهد بعتق عبده » فردت شهادتة فيه e‏ ثم ا alse‏ + ثم اغترف أن 
البائع أعتقه » وجحد له العتق ٠ E‏ فلا يخلو من أن يموت العبد e‏ والسيد 
خی ان Caley‏ الد Vt‏ ن هات الغيد يعد .. 
O oy‏ 
ومن 

LOWS of‏ را pe‏ ا Si‏ ا + لاه لت مالك ply‏ دا 
DENCE‏ 

وإن كان الثمن أقل : أخذه المشترى » ويوقف الفضل . 

Ob‏ رجع البائع إلى إقرار المشترى وتصديقه فى العتق » كان له الفضل» 
وإلا تصدق به » BY‏ اعترف VE‏ شىء له فيه » والمشترى كذلك . 

فإذا تصدّق به كان أجره لمن هو [ له ] “فى علم الله تعالى . 

ob‏ مات السيد ولا » ثم مات eal‏ بعد » فلا يخلو السيد من أن 
يترك مالا أو لم يترك شيئًا . 

فإن ترك مالا » فلا يخلو ورثته من وجهين : 

أحدهما : أن يكونوا رجالا ونساء . 

والثانى : أن [ يكونوا ] SLIM‏ 

: ونساءً » فلا يخلو من وجهين‎ VE, كانوا‎ Ob 

hie he) 

aS tO) 


re 5وم‎ 

أحدهما : أن يكونوا بنين وبنات أو يكونوا بنات وعصبة » فإن كانوا 
VE,‏ عصبة أو بنين وبنات » هل يأخذ المشترى جميع الثمن [ ق / 5 اع] 
أو انتا يكرت له cate‏ على فولين : 

أحدهما : إنه يأخذ جميع الثمن › orice wey‏ أن الذى أخذ الأب 
ae ses oe‏ ا 
oer‏ ¢ . 

Of: lly‏ لك E A E o ge BMI‏ اليد 
أو الثمن . l‏ 

of‏ كان الذى خلفه المولى أقل » قال ورثة السيّد لحر على ما مات عليه 
l aces‏ 

: وعد تمك‎ RO E قالوا + نحن‎ + BT الشمق‎ ols ob 

وإن كان الذى ade‏ السيّد أقل » كان لهم تصديقه Cad‏ » ويقولون له 
إن تكله aise‏ اا وی له MONG‏ 

op‏ كان الورثة CLJ‏ وعصبة » فلا يخلو الإناث من أن يستوعبن الميراث 
أو لا يستوعبنه : Í‏ 

ob‏ استوعبن الميراث » كالبنات والأخوات للأب أو شقيقة : فلا شىء 
Ss oS isn a etl‏ تين ا O E‏ 

OY‏ حقَّهما إتما يجب فى مال السيّد على دعواه » والإناث لم 
Tw‏ ولا يرثن من ولاء ما أعتق الأب . 

ولذلك لم يأخذ من متروك الأب Éa‏ » وإنّما لم يأخذ من تركة 
الع 


Yay 


كتاب الولاء والمواريث 
لان laa‏ رفون O‏ لما Pees‏ 
aol is‏ لاقن Vad eG geen al igs‏ ا مال 
السيد شيا » قلذلك منع من أن يأخذ من مال السيد » ومن مال العبد . f‏ 

وإن مات السيد » ولم يترك شيئًا : فلا شىء للمشترى فى مال العبد e‏ 
Ags‏ كان ase iy‏ او 


: لله وحده‎ att, 


۳۹۸ الجزء الخامس 


المسألة الخامسة 

فى ميراث الحملاء والمتحملين : 

ومعنى الحملاء : المسببين من أرض الحرب [ ومعنى المتحملين : 
الان أرقن GLI‏ ا Ee‏ دار الإسلام » وقد أسلموا e‏ 
Sl GES‏ 

أحدها : أن py‏ بعضهم بنوة بعض . 

والثانى أن يدعن ages‏ أبوة بحن + 

والثالث : أن يدعى بعضهم أخوة [ بعض OL‏ 

.: من اوج الأول : إذا ااعی بعضهم بنوة بعض ‘ مثل‎ AAs 


g 


EEI هل يُصلق أو يكلف‎ a بعضهم أن هذا‎ ge 


6 
C, 


a 
a N و‎ 
دحل تلك البلاد : أله يصق ويلحق به » فهذا الذى قد‎ Sh وقد عرف‎ 
أولى أن يُصدق [ ويلحق ] 9) به » » وهذا‎  ] حمل معه من بلد [ واحد‎ 
. ظاهر‎ 

والثانى : أنه لا يصدّق إلا ببينة » كغيره م من القرابة » وهو AB‏ 
)١(‏ سقط من أ . 
(Y)‏ سقط من أ. 


۳4۹ 


كتاب الولاء والمواريث 
«المدونة » فى كتاب « أمهات الأولاد » » وكتاب الولاء » وهو قول القاضى 
أبى محمد عبد الوهاب » وأبى الحسن بن القصار . 

وی كلاف بعلي لاف : فى الأمر pall‏ الذى لم يتيين فيه صدق 
الدع ولا كه 6[ هل يمل فيه على الصدق » حتى يتبيّن كذبه آم لا ؟ 
وفى ذلك قولان قائمان فى المدونة » وقد نبهنا على مفهومهما فى كتاب 
«أمهات الأولاد » : إذا لم يتين کذبه ولا صدقه ] V‏ فی الاستلحاق . 

و oe‏ الخرجه الثاني ا : إذا لاعی بعضهم أبوة بع بعض أو 
أخوته أو ادعى ما عدا ذلك م من القرابة » فلا يخلو من وجهين : 

Ais ررد‎ Sage gea ah E 

والشانى : أن يكون ذلك بعد طول » OB‏ كان بفور دخولهم بلاد 
الإسلام» فمات بعضهم » فوقع التداعى فى النسب » حراسة على حوز 
GAT Ott‏ هو CI bef‏ وانفين Peet YO 6 COLL‏ 
[هذين الوجهين ] YO‏ بالشهادة Éu‏ [ ق / 95ه ] . 

ثم لا تخلو الشهادة من أن تكون منهم أو من غيرهم : 

فإن كانت من غيرهم » ممن كان معهم » وعرفهم فى بلادهم من 
المسلمين ٠‏ فلا يخلو [ هؤلاء المسلمون الذين هم معهم P E‏ م ا 
أسارى أو تجار أو من دخلها لمصالح المسلمين : 

فإن كان أسارى : فشهادتهم جائزة » مع وجود العدالة اتفاقًا . 

OL,‏ كانوا تجار » فلا يخلو دخولهم بلاد الشرك من أن يكونوا على 
)١(‏ سقط من ه . 


. فى ه : هذا الوجه‎ (Y) 


gee 


cel opt 
eG Ba oe و و ارغ‎ oe 

of‏ كان دخولهم ELE‏ اضطرارا » كالريح رمتهم إلى بلاد الشرك من 
غير قصد فشهادتهم جائزة اتفاقًا Cal‏ . 

فان كان دخولهم ترفهًا واختيارا » فلا يخلو من أن يُحدئوا توبة وخير 
وصلاحا BS Laon ol sf e‏ : 

: وأخذوا على أنفسهم بالعقاب‎ » OLY أحدثوا توبة بعد‎ of 
. Cal فشهادتهم جائزة اتفاقًا‎ 

وإن تمادوا على الحالة الأولى » ولم تستشعر أنفسهم الندم على ما زلّت 
والح ار اتح عي USN omen‏ 
قولين قائمين من ١‏ المدونة 4 : 

Spee ردن‎ yi صو‎ a 
. » وهو ظاهر قول مالك فى كتاب « التجارة إلى أرض الحرب‎ 

وا ا cits‏ جر > ولا تبطل به الشهادة » وهو ظاهر 
قول مالك فى « كتاب أمهات HONG‏ » حيث جوز شهادتهم BLN‏ › 
وهو ظاهر قوله فى « كتاب الجهاد » أيضًا : 

فمن مات عندنا من أهل الحرب أو فقتل » حيث قال : « تدفع ديته إن 
قتل » وماله إلى ورثته فى [ بلادهم ] 220 » وظاهر قوله : أن امال يحمل 
لهم إلى بلادهم » فقد أباح الدخول إلى بلادهم » لمعنى ليس بواجب » إذا 
كان الإمام غير قادر على أن يكتب إليهم » ليقدموا حتى يقبضوا مالهم . 

فأما إن كان دخولهم بلاد العدو ءالمصالح المسلمين e‏ كفاداة الأسارى 


. فى أ : بلاده‎ )١( 


£e 


أو بعنهم الام لاسر بين للسلمين واأشركين » كعد ادن : فلا خلااف 
Cal‏ أن ذلك لا يؤثر فى شهادتهم . 

: كانت الشهادة من المتحملين › فلا يخلو من وجهين‎ ob 

ما أن يكونوا فى عدد يسير أو فى عدد كثير . 

فإن كانوا فى العدد الكثير والجم الغفير الذى لا يحصيه عدد ولا يحويه 
[ مكان EL‏ : فلا of GE‏ قولهم مقبول C‏ وتصديق بعضهم Car‏ فيما 
اتا معقول ee eee‏ العدالة » 0 
tS of Uy coal‏ عدم O aa Cay‏ ر ا ش 
كالعشرين على ما Gai‏ عليه ابن القاسم فى العتبية » أو فوق ذلك [على]9) 
ما ذهب إليه سحئون » فلا تخلوا شهادتهم من وجهين : 

tee Sciex lhe Sly. JW له اميه‎ ley ع ا‎ 
Galg tll تق :هذا الرعماان‎ GE OG gl any ع‎ gg ope 
. باطلة مردودة‎ 

وإن شهد منهم شاهدان على غيرهم » من غير أن يشهد له من شهد 
هو له » فهل تجوز شهادتهم أم لا ؟ فالمذهب على قولين قائمين من 
«المدوتة» : 

أحدهما : أن شهادتهما مردودة لا تجوز 6 وهر قول ابن القاسم فى 
CT ٥ /3)‏ الكتاب : 
)١(‏ فى ه : تعد . 
(Y)‏ سقط من أ . 
EET‏ 


°۲ 


اء اتام 

زاي ع ا تاق و 
[المسلوبين T‏ فى كتاب المحاربين 

وسبب الخلاف : اعتبار الظنة ولحوق اة 

م ly‏ أذ اة ا وال ر درل ال 
وقوة دواعى العصبية التى [ تبطل  ]‏ بها شهادة [ العادل الأعدل OL‏ 
وإن كان أورع من أحمد بن حنبل » مثل شهادة الأب لابنه » والابن لأبيه» 
قال : ببطلان الشهادة › وره sh‏ ما بهم م من الضرر الا والحرج Fes‏ 
إلى Lod! JES‏ وكام EM‏ , بجمع الشمل وض fe pall‏ > حي 
يتباشروا ببركة الإسلام لجمع اي ونيل مرادهم على الكمال والتمام e‏ 
قال : بجواز الشهادة وقبولها . 

ولا خلاف فى اعتبار العدالة . 

وهذا كله إذا كانت الدعوى بفور الدخول . 


Aly cals المتوت فى رطن‎ gle ظالا علي الامد»© ورت‎ oly 
ة من غير‎ Syl فى أثناء.ذلك يكتى بالولك بوالتاسن سعقيض ب «بالابوة‎ 
نكير » ممن يرد عليهم من المعارف والجيران من آهل بلادهم » ومن جاء‎ 
صحبتهم حتى حازوا أنسابهم © وقرروا أصولهم : فهذا لا خلاف فيه » أن‎ 
من كان ينسب إليه ] © ويناسبه من غير أن يكلف‎ be من مات منهم‎ 


ثبوت النسب » ولا ET‏ من اشتهارهم من إضافة بعضهم إلى بعض » 


. سقط من أ‎ )١( 
. فى أ : المسلمين‎ )۲( 
. سقط من أ‎ (Y) 
. فى أ : العدل‎ CE) 
. 1 سقط من‎ (0) 


كتاب الولاء والمواريث zi‏ 


وهو مذهب [ ق / 15 ع Rll  ]‏ » فى ١‏ كتاب القذف © : ذ فى wl‏ 
إذا قدم بلدا من البلدان e‏ مكنا رطا شك نوات ودر لهك Spe‏ 
فلان ابن فلان [ الفلانى MT‏ » حتى حاز نسبه . 

تمر ناء ا ] شو عي iw‏ لأنه gi‏ نسبه ؛ 
ومن طريق المعنى . 

ols ob‏ الحيازة able‏ فى الأموال GGL‏ المذهب . على اختلافهم 
أنواعها » فبأن تكون عاملة فى الأنساب أولى وأحق . 

AES EES 


)١(‏ زيدة من ج »ع » ها. 


٤‏ 5 £ الجزء الخامس 


المسألةالسادسة 
فى Jel‏ إذا مات » وترك ولدين مسلما ونصرانًا ¢ كل [ واحد 


BH [ على دينه ۾ » فلا يخلو من‎ ML ob TO ot eeu Os 
: O ] أوجه‎ 


والثانى : أن يتفقا Of‏ أصله كان كاف . 

ot أن يجين‎ LIL, 

فالجواب عن الوجه الأول : إذا اتفقا أن أصله كان مسلمًا وشهدت البينة 
لك ثم اختلفا فيما مات عليه بعد ذلك e‏ شرل WG tebe‏ 
عليه عاش » ٠‏ والآخر يقول : « مات وهو كافر » » فلا يخلو من أن 


Bud فى‎ BIG, 6 ager ما‎ Le dy Lege Joly لكل‎ co ob 


OT: Lente‏ ذلك مار شی duck‏ الکن 

E ويحكم له ما كان يُعرف من الإسلام‎ Stig GG 
اجات الال‎ 

el EN‏ عليه بالبينة الزائدة التى ادت als LN‏ عيما 
كان العرف 6 apes sae ik Se‏ 


(۳) فى أ . ه : وجهين . 


£70 


كتاب الولاء والمواريث 

والجواب عن الوجه الثانى : إذا قامت Lt‏ انم لم يزالوا يعرفونه 
ا > فشهدت عليه TE‏ مات على ما عليه عاش » 
TE MONE‏ ات ما الاھ غل ران : 

أحدهما : أن ذلك تكاذب » ويقضى بأعدل البینتین » وإن GEIS‏ فى 
العذالة Chas‏ وش غل G‏ كان به يعرف مق التضرائية: + 

| INI UL قلف عع‎ GY cat قفي اة‎ ot: واا‎ 

e إذا جهل أصله » وما كان عليه عاش‎ : SAR الوه‎ aioe 
مات على دينه » فلا يخلو من أن يكون لهما‎ I واحد منهما‎ YS فادّعى‎ 
| pau Nis 

لال oe eae as‏ 
ودفنه بمحضر من صاحبه أم لا : 

J 5 op‏ السك 25 Cale halls thay‏ تعفر ضر النصرانى »من غير 
ة للمسلم على النصرانى فهل يكون ذلك دليلا على 
عياف ميلع ag Vie Ra ae‏ 

أحدهما: Of‏ الصلاة لا تكون شهادة» وهو قول ابن القاسم فى الكتاب . 

. أن الصلاة شهادة‎ : gly 

ob‏ تولّى النصرانى مواراته بمحضر الُسلم من غير نكير » > كان دليلاً 
على Ki‏ مات كافر) » وهو أبين من صلاة المسلم عليه بمحضر النصرانى ؛ 
ثم ساق الوا عن SO Tat] bet‏ 

ob‏ قال : كان GLS‏ » [ حتى MT‏ مات على ما عليه عاش e‏ كان 


. والصواب ما أثبتناه من ب‎ Gls فى أ : مات‎ )١( 
. فى أ : دينه‎ (Y) 
. سقط من أ‎ )۳( 


E 
. الحال‎ fs O ] قام له [ من‎ LOT لمال [ له مع‎ 

WN » مُسلم » > م مات كافراً » كان المال للمُسلم‎ abet : قال‎ ob 
ie يكرن امال كمع العلمين‎ eee athe مرتد على ما يدعيه‎ 
ae إلا أن دعواء لغيره لاقل‎ 

Cit ied Gey 

BS Of‏ » هل يقسم المال بينهما أو يكون للمسلم ؟ 

فالمذهب على قولين منصوصين فى «المدوئة » فى « كتاب الولاء ) 
و«كتاب الشهادات » : 


. بينهما نصفان » وهو قول ابن القاسم‎ I Gaai 
» ملم‎ EF والشانى : أن المال للمسلم » لان بينته قد رادت حين زعم‎ 


وهو قول غيره . 
واختلف إذا كان معهام أخ صغير » ما الذى يأخذ JS‏ واحد منهما ؟ 
على قولين : 


أحدهما ee‏ ا an‏ 
وحده » ويجبر على الإسلام T‏ السو عفش يعد el‏ 
قول أصبغ . 

والشانى SE:‏ يكون بينهم الال UT‏ » فإن خلّف الميت ستين دينارا » 
كان لكل واحد من الأولاد OV » Gly dy pte‏ المسلم يقول oe,‏ 
رين ol‏ الصخير lina‏ والتصتراق Gael‏ > والغصب على + 


)١(‏ سقط من أ. 
(Y)‏ سقط من أ . 


tevy 


كتاب الولاء والمواريث 
[على ] O‏ قدر أنصبائنا فى امال ما حصل لنا منه CS‏ فيه شركاء » 
والنصرانى يقول مثل ذلك ¢ وتساوت دعاويهمٍ [ فى المال ] ۳ ا 
Ean‏ نار SU GUS e a a‏ للضعي أو 


A 


قف إلى بَلُوغه ؟ فالمذهب على قولين : 

. وهو قول أصبغ‎ ae ee 

والشانى : أنه يوقف ما صح له من الال » حتى يبلغ الصبى » فيدعى 
مثل دعوى أحدهما e‏ فيأخذ ما وقف له من سهمه [ ويرد إلى الآخر ما 
وف من سهمه ] e O‏ وهو قول فى AS‏ محمد Ss‏ 

ayy} MUI تركوة ذلك‎ fo ٠ يخر فرت‎ Boy قل رغه ,وله‎ ok of 
: أو يرد إلى الإخوة ؟ فالمذهب على قولين‎ 

: ]ذا مات اتا مال 4 وف قول مسرن‎ att ads 

Sts GL,‏ يكون لورثته إذا كان له ورثة معروفون » وهو قوله فى 
OLS‏ محمد . f‏ 


ا ا 8 


°۸ 


الجزء الخامس 


المسألة السابعة 

فى ميراث ولد Berl‏ وولد الزنا : 

قال مالك رضى الله عنه : « ولد الزنا لاحق بأمّه » BE‏ مات ورثت 
منه الثلث » وما بقى فهو إليها إن كانت معتقة » وإن كانت عربية قلبيت 
مال المسلمين © 

وكذلك « اللاعنة ) : إلا أن يكون له أخوة من CST‏ فيأخذون eei‏ 
yeas‏ ای ا 

ولا خلاف فى : توأمى المسيبة والمضتصبة والمحملة والزانية : أنّهما 
يتوارثان oL‏ والأم لذن أمهما لم يتقدم عليها الرق لأحد e‏ دك 
على GT‏ لأب حتى يتحقق خلاف ذلك . 

ا الزانية : أنهما لا يتوارثان من JS‏ الأب 
إلا Ge‏ شاد روى عن الداودى فى ١‏ كتاب الأموال S»: a‏ ولد الزنا 
aes Geek‏ إلى SII‏ ن le‏ ال ا 
| قال : « وقد أجمع أهل العلم على أن ولد الزنا ير شام 

قال : « لا فرق بين الأم والأب » وإنّما منع ميراث العاهر , VEN‏ 
نعلم حقيقة ذلك » هل هو منه أو من غيره » . 

وما قاله باطل قطعًا » SY‏ حلاف الظاهر . 

Gs‏ توأم المختصّبة والُسيبة الملاعنة» هل يتوارثان USL‏ أخوة أشقاء أم 
لا ؟ فالمذهب على قولين : 

أحدهما : أنّهما يتوارثان GUL‏ والأم » وهو قول ابن القاسم فى 


ji shy EGTA a البينة‎ ew Ald 
. » مالك فى الُختصبة فى « مختصر ما ليس فى المختصر‎ 

AY ote Legit: gL‏ ا yay‏ فول مالف ف« ادر 
فى توأم الملاعنة » وهو قول المغيرة فى الُسيبة » وهو قول سحنون فى 
pia‏ 

alias‏ و 


we ts 


المسألة الثامنة 

فى ميات اللقيظ Spd‏ 

ا Spell, Leal ole‏ هل Lam‏ اران عو pas‏ واه 
أق.هما NL‏ عق سن مام l‏ 

فقيل : « إنهما اسمان لمسمى واحد [ ق / ٩۷‏ ه ] » [ فإن اللقيط 
كين tie OT pol ey Gm blll‏ رجا Jel GY copie‏ 
بمعنى مفعول » كقوله تعالى  :‏ من مام دافق) أى : مدفوق L‏ 

والمنبوذ : الذى و متيو ةا قر ول نما ولد . 

وكميل: aaa a E‏ بن السو افيد 
OLA]‏ ولا يعلم f . A lea‏ 

وقال مالك : « ما يعلم منبوذا إلا ولد الزنا A‏ . 

وفائدة الخلاف [ وثمرته ] © : إذا استلحقه أحد © هل يلحق به أم لا 

CY Gl ee .هل‎ GB وفيفق‎ 

فإذا ثبت ذلك : فلا يخلو من وجهين : 

أحدهما : أن يلتقطه مسلم ; 

والثانى : أن يلتقطه نصرانى . 

op‏ التقطه مسلم » فلا يخلو من أن [ ق / ۱۳۷ ع ] يلتقطه من قُرى 
BO‏ عا 


. سقط من أ‎ (Y) 
. سقط من أ‎ (Y) 


£\\ 


كتاب الولاء والمواريث 
الإسلام أو من قرى أهل الشرك : 

فإن التقطه من قُرى أهل الإسلام » فإنه يكون حرا » وولاؤه لجميع 
امتلبين + وغل فته LAS‏ قال UAL op poe‏ رفي الل : 

ومن ادعى Oh‏ ولده فاستلحقه » هل يُلحق به آم لا ؟ 

فلا يخلو الذى استلحقه من أن يكون رجلا أو امرأة . 

+ .وليك انيه نه‎ & God له عليه ونه فإنه‎ cally كان وجلا‎ Of 

وان لم تكن له نة » فلا يخلو من أن يقوم له دليل الحال أم لا . 

فإن قام له SEI o‏ » > كرجل لا یعیش له ولد » ويسمع قول الناس 
GP‏ طرح عاش » e‏ هل Gel‏ به آم لا ؟ 

على قولين قائمين من « Boll‏ ( ق / 75 1) منصوصين 

أحدهما : أنه jak‏ به ويصدق > وهو قول ابن القاسم فى « ال 4„ 

wie ل‎ EE لذ مدن الاب م هر‎ ee 
CE إلا‎ aed حيك قال : 7 إذا ثبت أنه لقيط + فلا يقبل فيه دعوى‎ 

وعلى القول بأنّه بصدق » هل ذلك بيمين أو بغير مین ؟ قولان قائمان 
من « المدونة » : 

وسبب الخلاف : دليل الحال » هل يقوم [ مقام الشاهدين أو ] O‏ مقام 
الشاهد الواحد ؟ 

LL,‏ فلا على[ OE Gade‏ اين الفا > إل للشو cay‏ لان الف 


. سقط من ها‎ )١( 
. فى ع › ه : قول‎ )0( 


41۲ 


ال اشاس 
“pl‏ يقضى به » وإن كان [ OL ub 1 ] Gal‏ 

op‏ [ ادعته [ المرأة » واستلحقته بها e‏ هل يلحق بها أم لا ؟ 

فالمذهب على ثلاثة أقوال : 

أحدها : آنه لا يلحق بها » وهو قول ابن القاسم [ فى المدونة OL‏ 
لأنها إنما استلحقته بغيرها . 

le Gab at: gli,‏ > وإن قالت :هو من الزنا » وهو قول أشهب 
فى « الموازية » . i‏ 

ieee Ny Uy ان انر‎ eto Sea es القع‎ eI 
إن ادّعت أنَّهُ من زوج إلا أن يدعيه الزوج إن كان حيّاء وهو قول محمد.‎ 

وعلى القول Sb‏ يلتحق [ به ] © فى قيام البّنة على الوفاق أو مع دليل 
الحال » على الخلاف : هل يرجع عليه اللتقط بما أنفق أم لا ؟ 

فلا يخلو الأب فى حال النفقة من أن يكون موسر أو معسر . 

فإن كان معسرً) : فلا شىء له بالاتفاق » OY‏ نفقة الأولاد ساقطة عن 
الات بالعسن : 

. فلا يخلو من أن يتعمد طرحه أو لا يتعمد‎ e كان موسر‎ Ob 

: تعمّد الطرح » فالمذهب على قولين‎ of 

أحدهما : أنه يتبع بالنفقة » وهو قول ابن القاسم فى الُدونة . 
che LEG)‏ 
05 
(۳) فى !أ : ادعت . 


كتاب الولاء والمواريث ۳ 


والثانى : أنه لا يتبع بشىء ea OY o‏ عليه احتسابًا » كالنفقة على 
pel‏ » ويكون بمنزلة من أنفق على يتيم » يرى أنه لا مال له » ثم ظهر له 
مال » VSB‏ يرجع عليه بشىء » وهو قول أشهب فى yall J‏ » ] 20 . 

OB‏ كان الأب لم يتعمد طرحة : فلا إشكال آنه لا شىء عليه » وهو 
at‏ قل ابن الا Bylo‏ 

فإن التقطه من قُرى أهل الشرك » التى هى فى أرض الإسلام 
وحکمهم» فما حكمه ؟ على قولين : 

أحدقها : al‏ مرا .ووو SG‏ کات ا 

sy‏ أله يكون مُسلمًا » وإن التقطه من كنيسة » وهو قول أشهب 

Wen Oy Cis ees i كان‎ ce agi lin فى‎ 

فإن التقطه نصرانى 

. يكون مُسلمًا‎ GB » فالتقطه‎ OL كان من قرى [ الإسلام‎ op 

وإن التقطه من قرى أهل الشرك SE ٠‏ يكون مشركًا . 

فإن التقطه من قرية فيها [ مسلمون ونصارى OL‏ فقولان : 

أحدهما EFE‏ > إن التقطه الكافر » وإن التقطه rae‏ 
بكرن Cha‏ وج SS‏ ف CMG‏ 

والكانق  GLA Wa, Yat‏ « و Gab‏ من انين SEY!‏ 
والثلاثة » وهو قول أشهب فى الكتاب المذكور » ٠.‏ 

والحمد لله وحده . 
O)‏ فى ه : الموازية . 


. فى ه : المسلمين‎ (Y) 
. فى أ : مشركون‎ 0 


cpl الووع‎ 1٤ 


المسألة التاسعة 

فى اختلاف ورثة الكافر فى ميراثه » وكيف إن أسلموا ؟ 

ولا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكونوا جميعهم على الكفر . 

والثانى : أن يسلم بعضهم قبل القسمة . 

الال ee‏ أن لهو ا 

فالجواب عن الوجه الأول ل : إذا كانوا nes‏ على الكفر » فاختلفوا فى 
لميراث » أيرتفعون إلى حكم المسلمين » GB‏ بالخيار بين الحكم والترك . 

فان حكم بينهم حکمًا ا ثبت عنده من مواريثهم » بعد کشفه عن 
ذلك» وبحثه عن كتابة توارثهم . 

والجواب [ عن الوجه الثانى OL‏ : إذا أسلم بعضهم قبل القسمة SB e‏ 
يحكم بينهم » ولا يرد إلى pS‏ النصارى e‏ ولا خيار له فى هذا الوجه i‏ 
BY‏ حكم ب بین مسلم ونصرانی » ولا ينقلهم عن مواريشهم i‏ وإنما منعون 
من أن يُردُوا إلى حكم النصارى » لا فى ذلك من إذلال السلم » ولأتهم 
لا يُؤمنون من اليف والميل عليه » وقد وقع فى روايات مختلفة Lis e‏ 
راجعة إلى معنى واحد . 

قال فى بعضها : « وإن كان الورثة مسلمين ونصارى : حكم بينهم 
بحكم الإسلام » ولم أنقلهم عن مواريثهم » ولا ERS‏ أهل دينهم ٠»‏ 


وهى رواية ابن عتاب . 


. سقط من ه‎ )١( 


كتاب الولاء والمواريث to‏ 
وفى رواية يحيى بن عمر E‏ شك انديع پک دی ACARI‏ 
اشر متقادت . 


ومعنى قول :< حکم بينهم بحكم دينهم » أى : فيهم وإن بقوا على 
ES‏ 
مسلمين ونصارى حاما إليه فى ميراث © فقال : « تَقسّم بينهم على فرائض 
الإسلام » فإن أبوا » فردوهم هم إلى آهل دينهم » » كذا فى رواية عيسى عن 
ارو و ee‏ إلى امور قدو ie‏ فيج 6 Bas‏ 
«أقسم بينهم على Bay‏ الكفر » » وصعناة ه : of)‏ بعضهم أسلم بعد الموت» 
فيسو gle dips‏ دور GSN‏ 0 

ومعنى قوله : ٥‏ إلى أهل ee‏ أى : إلى أمر دينهم » كما قال فى 
الرواية الأولى . 

styl اوا أنه‎ Gadel) GLa, كرن‎ 2 sbi على هذا‎ Jao BE 
أنه لا ميراث للمسلمين معهم ثم يرد الباقون من النصارى‎ Wi أن يحكم‎ 
Blas إلى أهل دينهم لكونهم أسلموا قبل موت أبيهم ويكون قوله‎ 
Cai للمذهب]'‎ 

والجواب عن الوجه الثالث : إذا أسلموا جميعًا قبل قسمة التركة » هل 


تق pee‏ على فة ot LY‏ على E LF‏ فالا على 
ثلاثة أقوال : 

اهاد اه كوي فق قي الا me‏ وو gl‏ 
مالك e‏ وهو قول اين نافع فى « الُْدونة » » وهو قول مطرف وابن 
الماجشون فى « كتاب ابن حبيب © . 


£13 الجزءالخامس 


والثانى : أله pat‏ بينهم على os‏ أهل الشرك جملة ‏ > كانوا أهل 
كتاب أو غيرهم » وهو ظاهر قول ابن القاسم فى « العتبية » : فى فى المجوس 
إن كانوا آهل e És‏ وأسلم [ أولادة ] O‏ قبل أن يقسم الميراث » حيث 
قال le abt‏ شنم MOS‏ 

والثالث : التفصيل بين أهل الكتاب وغيرهم » فأهل الكتاب ips‏ 
على قسم النصارى إذا أسلموا » والمجوس يقسمون على قسم الإسلام إذا 
hay EE‏ فون انلك قر ره وبه أخذ ابن القاسم . 

وسبب الخلاف : اختلافهم فى تأويل قوله RG‏ د آیما دار قسّمت فى 
الجاهلية ٠‏ فهى على قسم الجاهلية وها دار أدركها الإسلام لم تُقسم > فهى 
على قسم الإسلام » . 

فقال معناه : « فى غير الكتابيين » وذلك من باب تخصيص العموم 
بالقياس OY‏ أهل الكتاب [ عندهم OT‏ شريعة يتبعونها » فوجب أن 
اسم ا ple‏ ما cary‏ عل pate‏ يوم مات اليك WR‏ 
يُسقطه إسلامهم » والمجوس لا كتاب لهم » ولا شريعة عندهم فيرجعون 
إليها ويحملون على مقتضاها : فكان من ضرورتهم الرجوع إلى قسم 
الإسلام » والعمل بمقتضاه l‏ 

ومن حمل الخبر على عمومه . قال لا فرق بين أهل الكتاب ولا 
غيرهم» لقوله  : XE‏ فهى على قسم الإسلام » » فهى منه جنوح إلى أن 
لبن لا عم الاين 


(۱) سقط من A‏ . 
(Y)‏ سقط من أ. 


كناك AGA‏ ا 
Se one E ae‏ 

ee‏ أن يتولاه المسلم من غير أن ينقلهم عن قسمة أهل الشرك » وقد قال 
النبى ue‏ : « سوا بهم ستة أهل الكتاب » ٠‏ فكان ينبغى مساواتهم فى 
الجميع » [ ق / ١۳۸١ع‏ ] . 

والحمد لله وحده . 

وصلى الله على نبينا محمد خيرة خلقه » وعلى آله وأزواجه وذريته » 
وسلّم تسليمًا Gas‏ وصلاةً دائمة . 

م الكتاب بحمد الله وعونه فى سابع عشرى ذى الحجة من سنة إحدى 
وثلاثين وسبعمائة . 

كتبه abs‏ لنفسه / عبد الله بن عمرو بن يوسف الزواوى المالكى . 

ثم لمن شاء ah‏ بعده » والمسؤل من إحسان من نظر فى هذا الكتاب أن 
يدعو لكاتبه بالمغفرة 

وهذا آخر المجلد الأول . 

وره فى Jot‏ المجلد ١ Sl‏ كاب الضرف « . 


فهرس الموضوعات £14 
yg?‏ = الْوضُوَكَات 
ا موضوع الصفحة 
كتاب التخيير والتمليك 
كتاب التخيير فيه ست مسائل : 
المسآلة الأولى : فى التخيير » هل مباح أو مكروه ؟ ۷ 
المسألة الثانية : فى الفرق بين التخيير والتمليك ٠١‏ 
المسألة الثالثة : فى التمليك المقيد ۱۲ 
المسألة الرابعة : فى جواب المخيرة فى الطلاق \o‏ 
المسألة الخامسة : فى قوله الحلال عليه حرام ۲۲ 
المسألة السادسة : فى صريح الطلاق وكناياته YA‏ 
كتاب الظهار 
كتاب الظهار وفيه إحدى عشرة مسألة : 3 
المسألة الأولى : فى شرح لفظ الظهار واشتقاقه : \£ 
المسألة الثانية : فيما يلزم من الظهار من القول . ۳ 
المسألة الثالثة : فى الظهار المعلق بشرط أو بوقت . o j‏ 
المسألة الرابعة : فيمن أوقع الظهار والطلاق والإيلاء فى كلمة 
واحدة. 05 
المسألة الخامسة : فى دخول الإيلاء على الظهار. WW‏ 
ILJI‏ السادسة : فيمن ظاهر من جماعة النساء . 7 
المسألة السابعة : فى تعليق الظهار بدواعى الوطء vé‏ 
المسألة الثامنة : فى العودة ما هى ؟ م7 


المسألة التاسعة : فيمن AS‏ قبل إرادة العودة Ay‏ 


المسألة العاشرة : فى ظهار العبد وما يجوز له أن يكفر به ۸٦‏ 
المسألة الحادية عشر : فى كفارة الظهار ay‏ 
كتاب الإيلاء 
كتاب الإيلاء وفيه أربع مسائل 1۱ 
المسألة الأولى : الإيلاء فى اللغة ۱۱ 
المسألة الثانية : فى أجل ALY‏ ۲۰ 
المسألة الثالثة : فيما تكون به منيعة المؤلى ۲٤‏ 
كتاب اللعان 
كتاب اللعان فيه مسألتان ١8‏ 
المسألة الأولى : فى حده ۱۲۹ 
المسألة الثانية : إذا ادعى رؤية لامسيس بعدها 
كتاب العتق الأول 
OLS‏ العتق الأول فيه إحدى عشرة مسألة : vY‏ 
المسألة الأولى : فى اشتقاق العتق r‏ 
المسألة الثانية : إذا قال عبيدى أحرار £o‏ \ 
المسألة الثالثة : إذا قال كل عبد أملكه أو أشتريه فهو حر ۸ 
المسألة الرابعة : إذا قال : إذا كلمت زيد فعبدى فلان حر ١6‏ 
المسألة الخامسة : فى اليمين بالعتق على فعل 10۸ 


المسألة السادسة : إذا قال: أحد عبيدى حر أو إحدى نسائى طالق. ١60‏ 
المسألة السابعة : إذا قال لأمتيه : إن دخلتما هذه الدار فأنتما 
\V. | Ob >‏ 


4۲١ 


۱۷۱ 
۱۷۸ 
\A\ 
yy 


۰¥ 
Yev 
Yie 

yY 
515 
YY 
Y1 


بدن 
yyy‏ 
0 
YYA‏ 
wiy‏ 
۲0 


Yo\ 
Yo\ 
yoy 


فهرس الموضوعات 
المسألة الثامنة : في العتق بالسهم 

JLA‏ التاسعة :إذا اشترى أباه وعليه دين يغترقه 
المسألة العاشرة : فى عتق أحد الشريكين حصته 


المسألة الحادية عشر : فى المأذون إذا اشترى من يعتق على سيده 


كتاب العتق الثانى 
كتاب العتق الثانى فيه ست مسائل : 
المسألة الأولى : شراء الأب من يعتق على ابنه الصغير 
المسألة الثانية : فى العبد يعطى مالا لرجل 
المسألة الثالثة : فيمن وهب لرجل شيئًا . 
المسألة الرابعة : إذا أعتق one‏ على مال 
المسألة الخامسة : إذا أقر بعض الورثة أن أباه أعتق هذا العبد 
المسألة السادسة : فى النصرانى إذا أعتق عبده أو دبره 
كتاب المدير 
كتاب المدبر فيه خمس مسائل : 
المسألة الأولى : الفرق بين التدبير والوصية 
المسألة الثانية : فى رهن المدبر 
المسألة الثالثة : فى بيع المدبر 
المسألة الرابعة : فى المدبر يكاتب أو المكاتب يدبر 
المسألة الخامسة : فى المدبر يباع فى المقاسم 
كتاب المكاتب 
كتاب المكاتب فيه سبع عشرة مسألة : 
المسألة الأولى : فى الكتابة 
المسألة الثانية : فى الكتابة على غرر 


الجزء الخامس 
e‏ 
Yi‏ 
۷Y۲‏ 
YVA‏ 
YA-‏ 
YAY‏ 
Yq.‏ 
yay‏ 
40 
۲۹4 
۳.۲ 
e‏ 
۳1۲ 
10 
vy.‏ 


۴۲۹ 
۹4 
YE 
E3 
YEA 
Yog 
۳V٦ 


4۲ 
المسألة الثالثة : فى الكتابة على الخدمة 
المسألة الرابعة : فى القطاعة 
المسألة الخامسة : فى العبيد إذا كوتبوا كتابة واحدة 
المسألة السادسة :في المكاتب هل يجوز له أن يعجز نفسه أم لا 
المسألة السابعة :إذا قاطعه سيده على ماله 
المسألة الثامنة :إذا وطئ السيد مكاتبته 
المسألة التاسعة : فى كتابة بعض العبد 
المسألة العاشرة : فى الذى يكاتب عبده وعلى السيد الدين 
المسألة الحادية عشرة : فى الرهن فى الكتابة 
المسألة الثانية عشرة : شراء المكاتب من يعتق على الحر 
المسألة الثالثة عشرة : فى عتق السيد أحد المكاتبين 
المسألة الرابعة عشرة : فى المكاتب إذا مات 
المسألة الخامسة عشرة : فى الكتابة فى المرض 
المسألة السادسة عشرة : فى السيد إذا أوصى بكتابة مكاتبه 
المسألة السابعة عشرة : فى موت أحد المكاتبين 
كتاب أمهات الأولاد 
كتاب أمهات الأولاد فيه ست مسائل : 
المسألة الأولى : فى الأمة تدعى أن سيدها أولدها 
المسألة الثانية : فى الأب إذا وطىء أمة ابنه 
المسألة الثالثة : فى of‏ ولد الذمى تسلم 
المسألة الرابعة : فى إقرار السيد بالإيلاء 
المسألة الخامسة : فى القافة 
المسألة السادسة : فى الأمة بين الشريكين 


فهرس الموضوعات Ais‏ 
كتاب الولاء والمواريث 
كتاب الولاء والمواريث وفيه تسع مسائل : YAo‏ 
المسألة الأولى : فيمن Geel‏ عبده على غيره . ۳۸0 
المسألة الثانية : فى النصرانى إذا أعتق عبده ۳۹۱ 
المسألة الثالثة : فى المسلم إذا أعتق عبده النصرانى yar‏ 
المسألة الرابعة : فيمن شهد بعتق عبده ۳40 
المسألة الخامسة : فى ميراث الحملاء والمتحملين ۳4۹۸ 
المسألة السادسة : فى الرجل إذا مات وترك ولدين مسلما 
ونصرانيا . ٤‏ 
المسآلة السابعة : فى ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ELA‏ 
المسألة الثامنة : فى ميراث اللقيط والمنبوذ .\£ 


المسألة التاسعة : فى اختلاف ورثة الكافر فى ميراثه اد 


